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  :ىــــإل

  إجلالاً وإكباراً                  روح والدي 

  الإ�سا�ة التي طالما شعرت بخفقات قلبها، والتي إن وفّقت في حياتي 

  حـبـاً وحنا�اً       والدتي العزيزة  ....ودعائها فمن بعض فضلها 

  تقديراً واحتراما            كل إ�سان له مكا�ة في قلبي 

  هدي هذا الجهد المتواضعأ
  



  وتقدير شكر
  

مدني بالعون وألهمني الصبر فله الحمد من قبل أأسجد شكراً الله تبارك وتعالى الذي من علي بالصحة و
  .ومن بعد
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فقـد رعـى    ؛ليه شكر ولا يحيطـه ثنـاء  هذه الدراسة، وهو فضلٌ لا يرقى إ في -االله سبحانه وتعالى

غنـت  يـدة أ فكانت توجيهاته سـديدة ومف  ،تها وتنقيحهاءوتحمل مشاق قرا ،الدراسة في جميع مراحلها
  .الدراسة وأقامت بناءها وأوصلت حقائقها

  ستاذ الفاضـل الـدكتور محمـد فرحـات    توجه بخالص شكري وعظيم امتناني للأكما يطيب لي أن أ
  .لما قدمه من توجيه ومساعدة ومشورة -المشرف الخارجي على الرسالة -

 ،الاقتصاد في جامعـة دمشـق  عميد كلية  مصطفى الكفريا أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مك
  .والأستاذ الدكتور حسين دحدوح رئيس قسم المحاسبة بالكلية

الـذين   ترافي بالجميل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشـة والحكـم  وأتوجه بخالص شكري واع
  .تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة لتقويمها وتقديم الآراء السديدة لإثرائها

ر لكل من الدكتور فريد الجاعوني، والدكتورة رانيا زرير، على تقديمهما لي كـل  كما أنني مدين بالشك
  .ضروب العون وإمدادي بالتوجيهات القيمة

ن أتوجه بوافر الشكر لكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة فـي  ويقتضي واجب العرفان أ
وب آسـيا والشـرق الأوسـط    لبنان الدكتور زياد حايك ولنائب رئيس مجلس شورى الاتصالات لجن

وشمال أفريقيا ورئيس فريق الخاص للاتحاد العالمي للاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 
عضو هيئة الأمم المتحدة الدكتور رياض بحسون لجهوده المبذولة في تـوفير المعلومـات اللازمـة    

  .لغرض البحث

شق والجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية فـي  جامعة دم: وأسجل خالص شكري للعاملين في مكتبات
  .بيروت لما أبدوه من تعاون أثناء إعداد الدراسة
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  الملخص
  العامة المنشآت خصخصة في المحاسبة دور

  لبنان – تطبيقية حالة
 

  خالد الخطيب: الدكتور الأستاذ إشراف          حسن يوسف الموسوي: إعداد الباحث
 

The Role of Accounting in Privatizing the Public Enterprises 
Case Study – Lebanon 

 
  

 فـي  يـأتي  والصـعوبات  المشـاكل  من كبيراً اًعدد لبنان في الخصخصة عملية تواجه
 عليهـا  المتعارف التقييم طرق لتعدد ونظراً. المراد خصخصتها تمنشآال تقييم مشكلة مقدمتها

 الاقتصـادية  المنشـآت  لتقييم المستخدمة المتعددة الطرق إلى التعرف إلى الدراسة هدفت فقد
  .المناسبة التقييم طريقة ياراخت على الأصل ونوع النشاط عاملي منكلٍّ  أثر وتحديد

  
خصخصتها  المراد للمنشآت الملائمة التقييم طريقة تحديد في الدراسة هذه أهميةوتكمن 

مـن   يـوفره  لما الخصخصة في المحاسبة دور لنا يتبين هنا ومن. لها العادلة القيمة يعكس ما
 المرشـحة  امـة الع للمنشـآت  والإعداد التحضير مرحلة في للعمل لازمة محاسبية معلومات

 تحويلها قبل العامة لمنشآتهذه ال المالية القوائم وتعديل بتصحيح القيام إلى إضافة ،للخصخصة
 اتخـاذ  علـى  يسـاعد  وهذا بينها والاختيار التقييم مداخل دراسة مثَ ومن. الخاص القطاع إلى

  . الخصخصة موضوع للمنشآت العادلة القيمة بخصوص القرار
 ـ ،السـاعة  موضوع يه لبنان في الخصخصة كون راسةالد هذه أهمية وتبرز  ضـمن  يوه
  . حالياً اللبنانية الحكومة به تقوم الذي الإقتصادي الإصلاح برنامج
  :في تتمثل الفرضيات من العديد على الدراسة وتقوم

 حـول  نيالقانوني والمحاسبين الأكاديميين آراء بين إحصائية دلالة ذات فروقات يوجد لا  -1
 . لبنان في خصخصتها بهدف العامة المؤسسات تقييم طرق

  .لبنان في الخصخصة عملية نجاح على متطورة مالية أسواق وجود يؤثر لا  -2
 . لها العادلة القيمة يعكس المالية القوائم عناصر لقياس الدولية المحاسبة معايير تباعا إن  -3

 . لبنان في الوطني الاقتصاد على إيجاباً الاتصالات خصخصة ينعكس لا  -4

 . لبنان في الخصخصة هاجتو عوائق يوجد لا  -5
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 تمثـل  منهجين إعدادها في الباحث اتبع وفرضياتها الدراسة وأهداف أهمية ضوء وفي
 خـلال  مـن   للدراسـة  النظـري  الجانب لعرض وجه والذي ؛الاستنباطي المنهج في أولهما

 مـن  تنفيـذه  تم الذي ؛ستقرائيالا المنهج في ثانيهما وتمثل بموضوعها، الصلة ذات الأدبيات
 الأكـاديميين  مـن  الأولى فئتين من لفأتت عينة على وزع الذي الاستبيان داةأ استخدام خلال

 الجامعـات  وبعـض  الأميركية والجامعة اللبنانية الجامعة في المالية والإدارة المحاسبة أساتذة(
 الاسـتمارة  مـن  الباحـث  فهـد  وقد. القانونيين المحاسبين من والثانية ،)لبنان في الخاصة
  . للدراسة النظري الجانب تعزيز إلى البحث عينة على الموزعة
  

 الدراسة وأهداف وأهمية مشكلة المقدمة عرضت وبابين، مقدمة في الدراسة تنفيذ تم وقد
 ثلاثـة  إلـى  قسـم  الذي الأول الباب وتناول ،ومنهجها الدراسة وفرضيات السابقة والدراسات

 ـالف في تطرق ثم الأول، الفصل في للخصخصة يفاهيمالم الإطار فصول،  إلـى  الثـاني  لص
 الأول البـاب  مـن  الثالـث  الفصل أما الخصخصة، فيالناجحة والفاشلة  الدول بعض تجارب
  . الخصخصة في المحاسبي والإفصاح التقييم مسألة فتناول

  
 اسـتهل  ؛فصـلين  إلـى  قسم الذي الدراسة من الميداني للجانب الثاني الباب وخصص

 الفصل وفي لبنان، في والخصخصة الاقتصادي الإصلاح لسياسة بعرض الأول الفصل الباحث
 الدراسة نتائج وتحليل المستخدمة الإحصائية والأساليب الدراسة وعينة مجتمع وصف تم الثاني

  : أبرزها من والتي الاستنتاجات بعرض الدراسة واختتمت ،الفرضيات واختبار
 تقيـيم  طرق حول والمحاسبين الأكاديميين آراء بين إحصائية دلالة تذا فروق يوجد لا  -1

 . في لبنان خصخصتها بهدف المؤسسات

 . في لبنان الخصخصة عملية نجاح على متطورة مالية أسواق وجود يؤثر   -2

 . له العادلة القيمة المالية القوائم عناصر لقياس الدولية المحاسبة معايير إتباع يعكس   -3

 . في لبنان الوطني الاقتصاد على إيجاباً الاتصالات خصخصة سينعك  -4

 . لبنان في الخصخصة تواجه عوائق يوجد  -5
  

  : التالية بالتوصيات الدراسة اختتمت كما

 الماليـة  قوائمهـا  إعـداد ب خصخصتها المتوقع لبنان في العامة المنشآت لزامإ ضرورة  -1
 قوائم من أصلاً تعده ما بجانب عاماً قبولاً ولةالمقب المحاسبية المبادئ مع لتتوافق السنوية

 . الحكومية المحاسبة قواعد مع تتماشى تقليدية مالية
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إذ  ،مراحلهـا  كل في والوضوح الشفافية الخصخصة عمليات تصاحبأن  على الحرص  -2
 أكبـر  مصـداقية  تعطـي  نهالأ الخصخصة عملية نجاح عناصر أهم من الشفافية تعتبر

 .معنيةال الأطراف كل لدى ثقة تولد وبالتالي
 المنشـأة  نشـاط  وطبيعة الأصل طبيعة مع تتسق للتقييم معينة طريقة استخدام ضرورة   -3

 . دلةالعا القيمة إلى للوصول وذلك طريقة من أكثر استخدام ويمكن. المراد خصخصتها

 رأسـمال  أسـواق  مع يتناسب بما نشاطها وتصويب نشطة مالية أسواق توفير ضرورة   -4
 للخصخصة، المعروضة المنشآت لاستقبال جاهزة لتصبح داءوالأ بالكيفية المتعلقة مالال

  .وشفافية بسهولة الملكية انتقال إلى تؤدي بطريقة للمستثمرين أسهمها وبيع
 على 431الإسراع في خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان وفقاً لما ينص عليه القانون   -5

 ،ورفع كفاءة رأس المال البشري ،نفاق الاستثماريأن تستخدم عوائد الخصخصة في الإ
وهذا من شأنه أن يحفـز  . والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والبنية الأساسية للمجتمع

الاستثمارات في لبنان ويزيد من الإيرادات العامة التي يجب أن تستخدم في سداد الـدين  
  .والعجز في الموازنة العامة

فاقية مع البنك الدولي وبعض المؤسسـات الدوليـة والمصـارف    للوصول إلى اتالعمل   -6
المحلية إلى إجراء تسوية لتجميد الدين العام لمدة سبع سنوات على أن تسدد فائدة الـدين  

 .%3أي بحدود ) اليوم(خلال هذه الفترة وبمعدل الفائدة السائدة عالمياً 
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Introduction 
  

   تمهيد -1
قتصاديات العديد ابرزت الخصخصة  في ضوء التغيرات والضغوط التي تعرضت لها 

 إلىالناتجة عن أزمة الديون العائدة و ،اتيالنامية في العالم في عقد الثمانينومن الدول المتقدمة 
  .لخارجيزيادة الإنفاق الحكومي العام، والتي أعقبها إنخفاض كبير في التمويل ا

  
موازنات، الزدياد عجز اعلى المستوى المالي الناجم عن  ختلاللااوبهدف التخفيض من 

 -تحت ضغط صندوق النقد الدولي-  تطبيق برامج تصحيح هيكلي إلىضطرت هذه الدول ا
  .قتصادية المطبقةالاتغيير السياسات المالية و إلىدت أ

  
 إلىاديات الخاضعة لهيمنة القطاع العام قتصلاوهكذا، أصبح الهم الأول هو كيفية تحويل ا

صياغة برامج لتخصيص منشآتها كي تتماشى مع  إلىاقتصاديات موجهة بالسوق، فلجأت الدول 
تطبيق سياسات  إلىبذلك الأهداف المنوي تحقيقها، ساعية والخصائص التي تمر بها والظروف 

  .ادة في الإيرادات العامةيالزو ،التخفيض من النفقات العامة مالية انكماشية تتمثل في
  

تحقق موارد نها أ إلىوعليه، فإن الخصخصة قد تخفف من هذه الآثار الضارة إضافة 
وهي أداة . الداخلية أو الخارجية أو زيادة الضرائب الاستدانة إلىإضافية بدلاً من لجوء الدولة 

أظهرت الأدوات  السياسية لخفض مستوى النفقات العامة بعدماوأيسر من الناحيتين الفنية 
  .الأخرى عجزها

  
. سنة ةفي لبنان كانت مسألة الخصخصة تطرح بشكل واسع منذ أكثر من ثلاث عشرو

الإقدام  إلىن الأسباب التي تدعو ات إلا أيمرحلة السبعين إلىواذا كان طرح التخصيص يعود 
  .عليه في المرحلة الراهنة تختلف جذرياً عن الأسباب التي دعت اليه في السابق

  
قتصاد لالم تدمر فقط البنى التحتية ل عاماً 15 لبنان على مدىالتي عاشها إن الحرب 

المتنامي وبسبب العجز الكبير وبل  -مرافئ، وغيرها تصالات،ا مياه، كهرباء،-  اللبناني
الدين العام أخذت تثار الشكوك حول أهلية ومقدرة القطاع العام على إعادة وللموازنة العامة 

متطور يؤمن حاجات النمو اللازمة لمواجهة المرحلة والبنية التحتية بشكل حديث بناء هذه 
  .المستقبلية للبنان
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إن أحد الأسباب الذي يدفع باتجاه الإقدام على التخصيص هو أن المساعدات التي كان 

القليل جدا، مما جعل حاجات ونتهاء الحرب لم يأت منها إلا القليل اقد وعد بها لبنان بعد 
  .الدولة المالية لسد العجز في الموازنة العامة تتعاظم وتكبر كثيراً

  
حالياً -  لقد أقدم لبنان على التخصيص الكلي في حالات محدودة جداً، كالهاتف الخليوي

وأصبحت الخصخصة في مقدمة السياسات التي ستعتمدها . والبريد -الدولة إلىأعيدت ملكيته 
الخصخصة ستوفر موارد مالية  باعتبار أنالموازنة العامة تخفيض العجز في  بدافعالحكومة، 

  .للدولة من جهة، ومن جهة أخرى ستخفض النفقات العامة عن كاهل الدولة
  

الصعوبات يأتي في مقدمتها مشكلة تقييم ووتواجه عملية الخصخصة عدداً من المشاكل 
شركات تتبع القطاع  إلى ذلك لأنه في حال قيام الدولة بتحويل هيئات القطاع العام ؛الأصول

ونظراً لتعدد . الخاص، فإن الأمر يتطلب القيام بعملية تقييم الأصول المملوكة لتلك المشروعات
اختيار الطريقة الملائمة وطرق التقييم المتعارف عليها فإنه ينتج عن ذلك صعوبة في تحديد 

التعرف على  إلىوتهدف عملية تقييم الأصول . لتقييم أصول المنشآت المراد خصخصتها
دة كبيرة للدولة كبائع لهذه المشروعات بحصولها على القيمة ئقيمتها العادلة، مما يحقق فا
ستثماراته مستقبلاً اوزيادة  ،ستمرارية نشاطهاحيث سيضمن أيضاً العادلة للأصول وللمشتري 

  .خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التنمية في المجتمع إلىمما يؤدي 
  

لأن الخصخصة في لبنان أخذت في التطبيق العملي في منشآت كانت عامة ونظراً 
، د التقييم العادل للمنشآت المراد خصخصتهافإن للمحاسبة دوراً هاماً في تحديوأصبحت خاصة، 

  .المحاسبة في ظل الخصخصة أهمية دوروهذا ما سنقوم بدراسته وتعميقه في تبيان 
  

    مشكلة الدراسة. 2
مشكلة كيفية التوصل عنها تنشأ وة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم إن عدم ثبات الق

ذ لا بد أن يكون التقييم مقبولاً لدى الحكومة إالتقييم الدقيق لتحديد قيمة عادلة للمنشأة  إلى
فهي لا تمثل  ؛إن عملية التقييم تمثل القيمة الإقتصادية العادلة لجميع الأطراف. المستثمرينو

. يرغب في أدنى قيمة لإقتناء المؤسسة يريد الوصول لأعلى قيمة أو مشترٍ وجهة نظر بائع
التساؤلات ولكن هناك العديد من المشاكل . دقيقويجب إجراء التقييم بأسلوب علمي سليم لذلك 

  :التي تثيرها عملية التقييم منها
  ؟المراد خصخصتهاما هي الطريقة الأجدى لتقييم أصول المؤسسة العامة   - 
 وجود سوق رأس مال متطور يؤثر على إنجاح الخصخصة؟ هل   - 
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ومرحلة  ،ة لتنفيذ مراحل الخصخصة المختلفةهل يتم استخدام المعلومات المحاسبي  - 

 التحضير والإعداد للوحدات الإقتصادية المرشحة للخصخصة على وجه الخصوص؟

 وذج التقييم المعتمد؟سترشاد بها عند تحديد النماذج أو نمالاوهل هناك معايير يتم الأخذ   - 

تصاحب و ،هل توجد صعوبات تكتنف عملية التقييم لأغراض الخصخصة بصفة عامة  - 
 تطبيق نماذج التقييم بصفة خاصة في لبنان؟

المرشحة  قتصادية اللبنانيةلاالتقارير المالية المتعلقة بالوحدات اوهل توفر القوائم   - 
ومنها القرارات  ،تخاذ القراراتاغراض للخصخصة بوضعها الحالي المعلومات المفيدة لأ

 ذات العلاقة بعملية الخصخصة؟

هل الإفصاح المحاسبي بأشكاله المختلفة مطلوب في القوائم المالية للمؤسسة العامة المراد   - 
  طرحها لأي عملية خصخصة؟

 
    أهمية الدراسة -3

ت المراد تخصيصها تحديد طريقة التقييم الملائمة للمنشآ الدراسة من أن هذهأهمية  تنبع
سوف تعكس بدرجة كبيرة القيمة الحقيقية والعادلة لها، مما يساهم في التعرف على رأس المال 

تخاذ القرارات السليمة لعملية االمساعدة في  إلىويؤدي هذا بدوره . الحقيقي لتلك المشروعات
الخصخصة،  اً قوياً على نجاح عمليةويعتبر تقييم الأصول بصورة عادلة مؤشر. الخصخصة

الة تقييمها بصورة غير عادلة فإن هذا قد يضر كثيراً بعملية الخصخصة ولربما حوالعكس في 
السياسية وقتصادية لاظهور الكثير من الآثار السلبية المؤثرة في كافة الجوانب ا إلىأدى 

  .الاجتماعيةو
  

 جتماعيةالاو الاقتصاديةولذا فإن البعد المحاسبي ضروري لنجاح الأهداف المالية 
  :لبرنامج الخصخصة ويمكن أن يشمل هذا الدور

توفير المعلومات المحاسبية اللازمة، والبيئة المحاسبية المناسبة للعمل في مرحلة   -1
  .التحضير والإعداد للمنشآت العامة المرشحة للخصخصة لتشخيص حال هذه المنشآت

المداخل المحاسبية لتقييم  عددت ا وتطبيقها بسبببينه الاختياروة مداخل التقييم دراس  -2
إجراء التقييم من ووتباين أسس  ،تسعير ملكية المؤسسات العامة محل الخصخصةو

أكثر من قيمة محاسبية مبدئية للمؤسسة  إلىتوصل ال إلىهذا الأمر يؤدي .آخر إلىمدخل 
القيمة النهائية التي تتحدد حسب  إلىمحل الخصخصة يمكن أن يسترشد متخذ القرار 

الأخرى للمصلحة العامة  الاعتباراتوتقديرات الأطراف المختلفة وانيكية البيع ميك
 .السياسيةو الاجتماعيةو الاقتصاديةوالمالية  ؛بأبعادها المتعددة



     قدمـةالم
    

 
 إلىالخصخصة قبل تحويلها  عتصحيح وتعديل القوائم المالية للمنشآت العامة موضو  -3

ناسبين لظروفها المالية خصة المأسلوب الخصتحديد درجة وو ،القطاع الخاص
    .خصائص نشاطهاو

 
   أهداف الدراسة -4

ختلاف اومن ثم  ،المراد خصخصتها المنشآتفي ظل تعدد الطرق المستخدمة في تقييم 
 إلىأرقام القوائم المالية تبعاً للطريقة المستخدمة في التقييم، فإن هذا البحث يهدف ودلالة 

  :تحقيق ما يلي
  .الخصخصةموضوع لمنشآت ا لمستخدمة في تقييملمتعددة االتعرف على الطرق ا  -1
ختيار طريقة التقييم انوع الأصل على ومن عاملي طبيعة نشاط المشروع كلٍّ تحديد أثر   -2

 .الملائمة

 .تصالاتلاقطاع ا لملائمة لتقييمتحديد الطريقة ا  -3

 ة في لبنانمعرفة ما إذا كان هناك صعوبات تكتنف عملية التقييم لأغراض الخصخص  -4

التوصيات التي تسهم في تفعيل دور المحاسبة في عملية والتوصل لمجموعة من النتائج   -5
  .ةقتصادية اللبنانيلاخصخصة المنشآت ا

 
    الدراسات السابقة -5

ذات علاقة مباشرة بالدراسة هي و ،مكن الحصول عليهاومن أهم الدراسات التي أ
م منهجيتها وتحديد الإطار النظري لها، وكذلك تحديد وكان لها بالغ الأثر في تصمي ،الحالية

الجوانب المختلفة التي يجب أن تتضمنها الاستبيانة اللازمة لجمع البيانات المتعلقة بالجانب 
  :الميداني منها، الدراسات الآتية

 
  :الدراسات العربية

 :)1( )2009(دراسة شما  .1

 وانعكاساتها على واقع الدولة يالإدارصلاح لإا أهميةهدفت هذه الدراسة إلى تبيان 
 أهميةويكتسب هذا الموضوع  .وتحديد لمصير خطط التنمية الاقتصادية في لبنان ،اللبنانية

 الإدارةيسهم في بلورة شكل مواصفات  لأنهخاصة في هذه المرحلة من تاريخ لبنان والمنطقة 
ولتحقيق ذلك، فقد . لمواطنينلبنان لقيام دولة ووطن حقيقيين لجميع ا إليهاالعامة التي يحتاج 

                                                 
تحديات المواءمة بـين ضـرورات ترشـيق الدولـة      -، الإدارة العامة والخصخصة في لبنان )2009(شما، شادي   )1(

  .لبنان -طرابلس  –كلية إدارة الأعمال  –رسالة أعدت لنيل الماجستير في جامعة الجنان  –وموجبات التزاماتها 



     قدمـةالم
    

 
ثم تناولت موضوع  ،استعرضت الدراسة موضوع الإدارة العامة ومقابلتها مع الإدارة الخاصة

 بالإصلاحوعلاقتها  الإدارية الأجهزةدور  إلىوتطرقت  ،تاريخيالإدارة اللبنانية وتطورها ال
وقد توصلت الدراسة . عرضت موضوع الخصخصة وانعكاساتها الاقتصادية مومن ثَ ،الإداري

  :أبرزهامجموعة من الاستنتاجات  إلى
المباراة  أساسضرورة عدم صرف مدخرات المجتمع على عناصر غير منتقاة على   - أ

تعويض  إلىن هؤلاء سيعمدون لاستحقاق والتخصص المهني لأووفقاً لمبادئ الجدارة وا
  .همالنقص في كفاءتهم عبر الارتهان للمرجعية السياسية التي تدعم

حجم  إلىضبط الإنفاق وتخفيض العجز وتقليص دور القطاع العام قياساً  إلىالحاجة   - ب
وإخراج الإدارة من دوامة المحاصصة والكف عن التعامل معها  ،الاقتصاد الوطني

 .كمركز وحيد لامتصاص البطالة

مشاريع ضرورة اتخاذ قرار جدي وحاسم تعبر عنه السلطتان التشريعية والتنفيذية بدعم   - ج
 .صلاح بما يكفل نجاحهالإا
  

النواحي المحاسبية  إلىلم تتطرق  أنهاهذه الدراسة عن الدراسة التي نقوم بها  وتختلف
من سياسة  اًالخصخصة كونها جزء إلىوالمالية في ظل الخصخصة بل اكتفت بالدعوة 

  .صلاح الاقتصادي في لبنانلإا
     

   :)1()2009(علي دراسة  .2

على مدى فائدة المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية  التعرفة الى هدفت هذه الدراس
الحالية للوحدات المعنية بالخصخصة لغرض اتخاذ القرارات ومنها القرارات ذات العلاقة بتنفيذ خطوات 

المحاسبية المستخدمة لتنفيذ ) المؤشرات(التعرف على المعلومات  إلىإضافة . ومراحل الخصخصة
ولتحقيق ذلك استعرضت الدراسة طبيعة . وات ومراحل خصخصة الوحدات الاقتصادية اليمنيةخط

وقد استعرضت . ومن ثم دور المحاسبة في عملية الخصخصة ،المحاسبة والخلفية النظرية للخصخصة
وقد . جمهورية اليمنية في الخصخصةتجربة ال إلىالدراسة دور المحاسبة في عملية التقييم وتطرقت 

  :أهمهاالعديد من الاستنتاجات  إلىت الدراسة خلص
طبيعة المحاسبة لا تخرج عن كونها عمليات خاصة بوظيفة القياس وما تتطلبه من  نإ  - أ

هذه الوظيفة بما في ذلك الاختيار  أداءيكون عليه  أنإجراءات فنية وعلمية تبين ما يجب 
  .بين بدائل القياس

                                                 
دراسـة   –ة تحويل وحدات القطاع العام إلى قطاع الخاص ، دور المحاسبة في عملي)2009(علي، خالد عبد الرحمن   )1(

  .قسم المحاسبة –كلية الاقتصاد  –جامعة دمشق  –أطروحة دكتوراه في المحاسبة  –ميدانية للجمهورية اليمنية 



     قدمـةالم
    

 
 فعالٍ بالأحرى نظامٍ أو ،للمعلومات فعالٍ ي توفير نظامٍالدور الرئيس للمحاسبة يتمثل ف إن  - ب

والإفصاح هدفه الرئيس توفير المعلومات الاقتصادية للفئات التي تستخدم تلك  ،للقياس
 .المعلومات في صنع واتخاذ القرار

وتعد بمثابة القلب  ،عملية مرحلة التقييم من مراحل عملية خصخصة الوحدات الاقتصادية إن  - ج
المعنية للخصخصة كونها المعنية لتحديد القيمة لتلك الوحدات التي يتقرر نقل  طرافالألكل 

 .الأطرافتكون عادلة ومرضية لجميع  أنالقطاع الخاص والتي يجب  إلىملكيتها 

يجب عدم الاعتماد على معلومات القوائم والتقارير المالية المتعلقة بالوحدات الاقتصادية   -د
تنفيذ خطوات ومراحل الخصخصة المختلفة خصوصاً  لأغراضي اليمنية بوضعها الحال

صيغتها من قبل  إعادةن قائمة المركز المالي بعد إ، ووالإعدادفي مرحلة التحضير 
مرجع مستقل وفقاً لما هو متعارف عليه في نظام السوق هي القائمة المعتمدة لاتخاذ 

 .ةالقرارات المتعلقة بمرحلة التقييم وتنفيذ عملية الخصخص
 
 :)1()2007(ضبة دراسة  .3

الوسائل الفعالة في إحدى تكمن أهمية الدراسة كونها تدرس عملية الخصخصة باعتبارها  
بعض المؤسسات الحكومية  أداءالاقتصادي من خلال مساهمتها في تحسين  الإصلاحعملية 

ى بالاعتبار المحافظة عل الأخذوتحديد قيم أصولها بشكل عادل وموضوعي مع  ،الخاسرة
وذلك بالتركيز على دور المحاسبة الواضح والمتوازن في  ؛الإنتاجالمال العام ورفع معدلات 

تحديد قيم الأصول الثابتة، من خلال دراسة طرق التقييم المحاسبي المختلفة للأصول في 
وقد خلصت الدراسة . جزئية أوعملية خصخصة كاملة  لأيالمؤسسات العامة المراد طرحها 

  :أبرزهاالاستنتاجات جملة من  إلى
 ،في بيئة تتسم بالحرية وتوفر آليات السوق إلاتنجح  أنية الخصخصة لا يمكن إن عمل  - أ

الحوافز والضوابط المعمول بها سواء أكانت إدارية  أنظمةالارتقاء بفعالية  إلى بالإضافة
  .م قانونيةأ

المالي والسياسي دوافع عملية الخصخصة الدافع الاقتصادي والدافع  أهميعتبر من   - ب
 .والقانوني والدافع الاجتماعي

التي  تن المحاسبة تهتم بتوفير المعلومالأللمحاسبة دور أساس في عملية الخصخصة   - ج
يمكن أن تكون ذات فائدة في اتخاذ القرارات الإدارية والتي إذا تم توفيرها على هذا 

 .نحو سوف تحقق مزيداً من الرفاهية الاجتماعيةال
                                                 

جامعة   –رسالة ماجستير في المحاسبة  –الإجراءات المحاسبية لتقييم الأصول عند الخصخصة ) 2007(ضبة، ابتسام   )1(
  .حلب



     قدمـةالم
    

 
نها لم تميز طرق التقييم التي تؤدي إذه الدراسة عن الدراسة التي نقوم بها إذ ه وتختلف

. طرق التقييم التي تؤدي إلى استمرارية المنشأة وتراعي قدرات النمومن إلى تصفية المنشأة 
  .كما أنها لم تتطرق إلى معايير التقييم وقواعد وإجراءات التقييم

  

  :)1()2007( اليراييقس وفدراسة رودر .4

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه المحاسبة من خلال ما تقدمه من 
أسس حديثة للقياس والإفصاح مثل محاسبة القيمة العادلة بدلاً من محاسبة التكلفة التاريخية في 
الوفاء بالمتطلبات الجديدة من المعلومات في ظل إصلاح وحدات القطاع العام وتطبيق نماذج 

دارة العامة الحديثة فيها، وانطلاقاً من أن المعايير المحاسبية الدولية تشكل عاملاً أساساً لضبط الإ
تحاد الأوروبي، فقد بحثت لابا الأعضاءالجودة في نظم المحاسبة المتبعة في القطاع العام للدول 

تحديث الوحدات الدراسة مدى ارتباط نظام محاسبة القيمة العادلة وما ينتجه من معلومات لازمة ل
وتطبيق نماذج الإدارة الحديثة بفعالية أكثر مما يحدث بموجب نظام محاسبة  ،قتصادية العامةلاا

  :التكلفة التاريخية، وقد توصلت  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
ر التقاريون تطبيق محاسبة القيمة العادلة بدلاً من التكلفة التاريخية في إنتاج القوائم إ  -  أ

قتصادية العامة سيساعد على تقدير مقدرة تلك الوحدات على لاالمالية المتعلقة بالوحدات ا
وبالنتيجة اختيار الوفاء بالتزاماتها وإرضاء المواطنين كعملاء لخدمات القطاع العام 

ديلة فضل نموذج لإدارة هذا القطاع، فهي ستوفر معلومات مفيدة حول تكلفة الفرصة البأ
س المال الذي يمكن الحصول عليه لقطاع العام مقابل بيعها، وحجم رأاصول لصيانة أ

القطاع الخاص، ومن ثم معلومات مفيدة للقرارات المراد  إلى الأصولعن طريق بيع 
  .دارة القطاع العام وإصلاح مؤسساتهإاتخاذها حول نموذج 

ية تعتبر وسيلة وهذه الشفاف ،ن محاسبة القيمة العادلة ستعزز من شفافية المعلوماتإ  - ب
المعلومات المتعلقة بتقييم كفاءة الوحدات  إلىملائمة لضمان وصول المواطنين 

قتصادية، مما يساعد لاالاقتصادية العامة في تأدية الخدمات العامة واستخدام الموارد ا
 .قتصادية العامةلاعلى اختيار النموذج الأفضل لإدارة الوحدات ا

للمتغيرات البيئية، لأن تلك المعلومات ستعكس الواقع بدقة، وهو توفير المعلومات المتضمنة   - ج
قتصادية لاوتحديث إدارة الوحدات ا بإصلاحما سيكون مفيداً في اتخاذ القرارات المتعلقة 

  .العامة

                                                 
، هل يمكن أن تكون محاسبة القيمة العادلة مفيدة لمستخدمي البيانات المالية )2007( أندريهفاليرارودرييقس، مانويل، و  )1(

، معهـد التنميـة   3، ع12، م)الإصدار العربـي (في ظل نماذج الإدارة العامة الجديدة، المجلة الدولية للعلوم الإدارية 
  .303-263ة المتحدة، ص الإدارية، دولة الإمارات العربي



     قدمـةالم
    

 
ن محاسبة القيمة العادلة تكون ذات فائدة عندما يتم تطبيقها على الأصول المالية، نظراً إ   -د

  .  تقدير مقاييس محاسبة القيمة العادلة بالنسبة للأصول غير المالية للصعوبة البالغة في
     

  :)1()2006( دراسة الجيزان .5

التعرف على النماذج المحاسبية المختلفة التي يمكن استخدامها  إلىوقد هدفت الدراسة 
 ر كل من عامليثوتحديد أ ،قتصادية المراد خصخصتهالافي تقييم الأصول الثابتة للوحدات ا

نموذج التقييم الملائم، ولتحقيق ذلك  اختيارنوع الأصل على وقتصادية لاطبيعة نشاط الوحدة ا
ثم نماذج التقييم التي  ،الدراسة نماذج التقييم لأغراض الخصخصة بصفة عامة استعرضتفقد 

اتبعت في بلدان مختلفة لأغراض الخصخصة، وذلك بهدف تحديد تأثير طبيعة النشاط ونوع 
قد والسعودية،  الاتصالاتنموذج تقييم الأصل الثابت بالتطبيق على شركة  على الأصل

  :مجموعة من النتائج أهمهاعن أسفرت الدراسة 
السعودية  الاتصالاتصول الثابتة في شركات والبيانات المتعلقة بالأن نقص المعلومات إ   -  أ

ولها باستخدام نموذج كان يمثل العقبة الرئيسة في عدم تمكين فريق التقييم من تقييم أص
  .التكلفة التاريخية

 - محل التقييم- قتصادية لاطبيعة النشاط الذي تمارسه الوحدة اون طبيعة بعض الأصول إ  - ب
  .تؤثر على تحديد نموذج التقييم المتبع

  
ضرورة استخدام القيمة الحالية  -1: همهاالدراسة العديد من التوصيات كان أوقدمت 

ولاسيما الوحدات الاقتصادية لأغراض الخصخصة ولتقييم الأصول  لصافي التدفقات النقدية
ضرورة إلزام القطاعات المتوقع  -2بعد الخصخصة،  استمرارهاالمتوقع  الاقتصاديةالوحدات 

  .خصخصتها بإعداد قوائم مالية سنوية تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً
 

 :)2()2006( الدبلدراسة  .6

مداخل القياس المحاسبي  لأهمدراسة تحليلية تطبيقية  إجراء أهميةالدراسة لت وقد تناو
ولتحقيق ذلك فقد استعرضت الدراسة . وتسعير ملكية الشركات المطروحة للخصخصة

طرق تقييم الأصول  إلى حثةالوسائل والأساليب ثم تطرقت الباالخصخصة من حيث المفهوم و
  :أهمهاالعديد من النتائج  إلىالدراسة وقد توصلت . الثابتة في ظل الخصخصة

                                                 
، أثر طبيعة النشاط ونوع الأصل في تحديد طريقة تقييم الأصـول الثابتـة بمنشـآت    )2006(الجيزان، أسامة بن فهد   )1(

، كليـة  67دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات السعودية، مجلة المحاسـبة والإدارة والتـأمين، ع    –الخصخصة 
  .783-747التجارة، جامعة القاهرة، ص 

 –عدت لنيل الماجستير في المحاسبة رسالة أ –، تقييم الموجودات الثابتة في ظل الخصخصة )2006(الدبل، رنده ديب   )2(
  .قسم المحاسبة –كلية الاقتصاد  –جامعة دمشق 



     قدمـةالم
    

 
ويجب  ،عمال العاملأهناك استراتيجيات متعددة لخصخصة ملكية شركات قطاع ا إن  - أ

  .البيئة من كافة جوانبها الاقتصادية لظروفالملائمة  الإستراتيجيةاختيار 
 لإغراضالأدب المحاسبي زاخر بالمداخل المحاسبية لتقييم الشركات العامة  إن  - ب

محددة ونتائجه الخاصة ومزاياه ال هتاستخدامان كل مدخل منها له إو. لخصخصةا
قيمة محاسبية إلا ي مدخل منها ما هي أن القيمة الناتجة عن التقييم في ظل إو. وانتقاداته
 .استرشادية أوتقديرية 

تها، تصفي إلىن هناك العديد من الطرق التي يتم بها تقييم قيمة الشركة ومنها ما يؤدي إ  - ج
استمرار  إلىفضل طرق التقييم تلك التي تؤدي أاستمرارها وان  إلىومنها ما يؤدي 

 .  طرق تقييم الشركة أفضلوبالتالي تعتبر طريقة التدفقات النقدية من  أعمالهاالشركة في 
  

  :)1()2005( دراسة سرور  .7

عنى آخر أي بم )الريجي(الجدل الدائر فيما يتعلق بخصخصة في دراسته تناول الباحث 
  هل خصخصة هذه المؤسسة الحل الأمثل لهذا القطاع؟

  
الأرباح وتقديرات حركة البيع لو ،لموجودات المؤسسة اًعام اًجرى الباحث تقييموقد أ

سلوب الأمثل لخصخصة إدارة الحصر هو في خصخصة لأالحالية وأسفرت النتائج عن أن ا
ليوي في لبنان، وذلك لشركات إدارة المؤسسة أي عقود الإدارة على غرار شركات الخ

شراك ذهنية القطاع الخاص إوهذا من شأنه . متخصصة في إدارة هذا النوع من المؤسسات
ذلك أن حجم المدفوعات السنوية التي  ؛بقاء ملكية المؤسسة للدولةإمن الكفاءة مع به لما يتمتع 

الدولة من خفض المؤسسة لخزينة الدولة سوف تفوق ما يمكن أن تحصل عليه  اسوف تدفعه
  .كلفة خدمة الدين العام عند بيع القطاع

  
مداخل  إلىن الباحث لم يتطرق إوتختلف هذه الدراسة عن البحث الذي نقوم به إذ 

آخر، كما انه لم  إلىتقييم موجودات المنشآت العامة من مدخل إجراء وتبيان أسس والتقييم 
  .خصةالنواحي المحاسبية للمؤسسات موضوع الخص إلىيتطرق 
  

  :)2()2002( دراسة دوغان .8

  .ومدى مساهمته لسداد مديونية الدولةالكهرباء تناول الباحث إمكانية خصخصة قطاع 
                                                 

 دراسة أعدت لنيـل الماجسـتير فـي الإدارة    –خصخصة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ) 2005(سرور، حسين   )1(
  .الجامعة الإسلامية في لبنان –المالية 

دراسة أعدت لنيل الماجستير في  –خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان بين النظرية والتطبيق ) 2002( دوغان، محمد  )2(
  .الجامعة الاسلامية في لبنان –الإدارة المالية 



     قدمـةالم
    

 
أنه نظراً لخطورة الوضع الحالي لمؤسسة كهرباء لبنان في عن أسفرت نتائج البحث و

ة تقضي ظلّ تفاقم الديون يصعب استمرار هذه المؤسسة بدون إجراء عملية إعادة هيكلية شامل
وذلك لأنه لم يعد بالامكان تحمل العبء المالي الهائل الذي تسببت به  ،تحسين كفاءتها إلى

الجهاز الإداري  إلى بالإضافة ،المالي السيء للمؤسسةوالأداء التقني  :عوامل عدة منها
  .المؤهلالبيروقراطي وغير 

  
لجباية مما اوعن ضرورة الإسراع بخصخصة قطاع التوزيع البحث وأسفرت نتائج 

كيد أبالتالي وقف الهدر وزيادة واردات الدولة مع التوالجباية وتحسين طرق الفوترة  إلىيؤدي 
تخاذ إجراءات ضرورية منها عملية تقييم شفافة ودقيقة للبيع وذلك لتأمين اعلى ضرورة 

  .الحصول على أعلى سعر ممكن أثناء البيع
  

مع سياسة الخصخصة بعض  ومن توصيات هذه الدراسة أنه يجب أن يترافق
ن بلداً مثل لبنان أ، لاسيما الإجراءات التي تساهم في سداد الديون كتعديل القوانين الضريبية

  .يعتمد أساساً في موازنته على الضريبة
  

  :)1()2002( دراسة مرشاد .9

لناحية  - الهاتف الثابت-  الاتصالاتتسليط الضوء على قطاع  إلىتهدف هذه الدراسة 
حيث تطرق . لمعالجة مشكلة الدينوالمتوقعة من خصخصته لصالح الخزينة العامة الإيرادات 

التكاليف وفقاً لقطع وتحليل الإيرادات ودراسة الجدوى لخصخصة الهاتف الثابت  إلىالباحث 
دراسة الإيرادات المتوقعة من الهاتف وتصالات الصادر عن وزارة المالية لاحساب وزارة ا

  .مقبلةالثابت خلال الفترة ال
  

أسفرت نتيجة الدراسة عن أن خصخصة قطاع الهاتف الثابت في ظل الظروف السائدة 
عالمياً قد لا يحقق الأهداف المرجوة لمعالجة أزمة الدين العام لأن مجموع الإيرادات المتوقع 

ذا كانت تها كلفة الدين العام السنوية، وإتحصيلها من خصخصة الهاتف الثابت لا تبلغ قيم
خسارة  إلىالبيع تحسن من وضع الخزينة على المدى القصير إلا أن ذلك سوف يؤدي حصيلة 

  .الدولة لملكية هذا القطاع وإيراداته السنوية
  

لمساهمة في معالجة اإلى وأكد الباحث أن خصخصة قطاع الهاتف الثابت لا تهدف 
لتوفير والات تصلا، إنما لمواكبة التطورات العالمية في تكنولوجيا افحسب مشكلة الدين

                                                 
دراسة أعدت لنيـل   –تصالات في لبنان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لخصخصة قطاع الا) 2002(مرشاد، سمير   )1(

  .الجامعة الاسلامية في لبنان –الماجستير في الإدارة المالية 



     قدمـةالم
    

 
عتماد أسلوب الخصخصة االسرعة المناسبة، لذلك فإن والجودة والمتنوعة بالكلفة الخدمات 

من الأسهم كحد أدنى للدولة كفيل بتحقيق % 51لمستثمر إستراتيجي مع الحفاظ على ملكية 
موردين ن اليتمكوولا سيما إدارة الموارد بمزيد من الفعالية،  الاجتماعيةوقتصادية لاالأهداف ا

التطبيب والتعلم عن بعد وتخفيض أسعار الخدمات، وفيما بينهم مباشرة،  الاتصالالزبائن من و
كأفضل أسلوب للخصخصة خلال الفترة القادمة، ويمكّن الحكومة من الحفاظ على وعن بعد، 

  .المساهمة في عملية التنمية المرجوةوأحد أهم المرافق الحيوية 
  

  :)1()2001(دراسة جاموس  .10
آلياتها وأشكالها وعرض مفهوم الخصخصة : هدفينتحقيق  إلىقد هدفت هذه الدراسة و

ومبررات تطبيقها في الأردن فضلاً عن بيان الجوانب التنظيمية لها، استعراض موجز لبعض 
المشكلات المحاسبية المرافقة لعملية الخصخصة ومساهمة المحاسبة في حلها، وقد حصرت 

  :جانبينفي  تالدراسة تلك المشكلا
قصور الأنظمة المحاسبية المتبعة قبل والتغيير في الأنظمة المحاسبية  تمشكلا   -  أ

ذ تشير الدراسة في هذا الخصخصة، إ عمليةلومات التي تخدم الخصخصة في توفير المع
العامة تطبق قبل الخصخصة الأردنية من الوحدات الاقتصادية  اًن عددإلى أالصدد 

امية فإن الحسابات الخت الأساسووفقاً لهذا ) ساس النقديالأ( ةقواعد المحاسبة الحكومي
النفقات والدائنين ومعدلات إهلاكها وقيم المدينين وتة لها لا تظهر قيمة الموجودات الثاب

المستحقة غير المقبوضة، مما يتطلب معه استكمال البيانات الناقصة  وتنظيمها ووضعها 
  .في خدمة الخصخصة

القطاع  إلىالوحدات التي يتقرر نقل ملكيتها وتاحة لتقييم الأصول تعدد الطرق الم - ب
: الوحدات من خلالودور المحاسبة في تقييم الأصول بالدراسة اهتمت الخاص، وقد 

الأرباح  إلىقتصادية، التقييم المستند لاالتقييم على أساس قيم موجودات وأصول الوحدة ا
م التدفقات النقدية المستقبلية، رسملة الأرباح قتصادية بطريقتي خصلاالمحققة في الوحدة ا

  .المتوقعة
  

في مهماً لا غنى عنه ن المحاسبة تلعب دوراً أنتيجة مفادها  إلىوقد توصلت الدراسة 
التطبيقية التي تصاحب عملية خصخصة الوحدات والنظرية  تحل العديد من المشكلا

  .قتصاديةلاا

                                                 
، الجوانب التنظيمية والمحاسبية لعملية التخاصية تجربة الأردن، مجلة جامعة دمشق للعلوم )2001(جاموس، مصطفى   )1(

  .، العدد الأول17الاقتصادية والقانونية، المجلد 



     قدمـةالم
    

 
  :)1( )2000( دراسة أبو الهنا .11

الدراسة أهمية إعداد وتهيئة الوحدات الاقتصادية المرشحة للخصخصة  وقد تناولت
قائمة القيمة المضافة في إعداد وتهيئة تلك الوحدات لاسيما والتقارير المالية وودور القوائم 

تمهيداً للبدء في تنفيذ إجراءات الخصخصة المختلفة، ولتحقيق ذلك عرضت الدراسة طبيعة 
التقارير ودور التحليل المالي للقوائم والوسائل ولأهداف اوالخصخصة من حيث المفهوم 

قتصادية لاالمالية بالتركيز بصفة أساسية على قائمة القيمة المضافة في تهيئة وإعداد الوحدات ا
  :مجموعة من النتائج أهمها إلىللخصخصة وقد توصلت الدراسة 

ا يجب على الجهات المنوط بها تنفيذ عملية ذوجود العديد من أساليب الخصخصة، ل   -  أ
الخصخصة اختيار الأسلوب المناسب لظروف كل وحدة من الوحدات الاقتصادية المعنية 

  .بالخصخصة
جراءات تنفيذ عملية الخصخصة عادة ما تشكل صعوبات بالغة التعقيد، لذلك يجب إن إ   - ب

ءات تمهيدية أهمها قتصادية المرشحة للخصخصة باتخاذ إجرالاتهيئة الوحدات ا
المحاسبية والتي تساعد في حال الإلتزام بها على تسهيل تنفيذ عملية والاجراءات المالية 

  .الخصخصة
عدد  - بما فيها قائمة القيمة المضافة-التقارير المالية وينتج عن التحليل المالي للقوائم    - ج

الخصخصة، كتحديد المؤشرات الهامة التي تمهد للبدء في تنفيذ عملية ومن النسب 
  .قتصادية محل الخصخصةلاأسلوب الخصخصة وتقييم الوحدة اومستوى 

  

  :)2()2000( دراسة عسيري .12

 ،قتصادياالإطار الفكري لمفهوم الخصخصة كتوجه  استعراض: إلىهدفت الدراسة 
دوافع وأساليب الخصخصة في البيئات المختلفة مع التركيز على البيئة السعودية، ووأهداف 

  .المحاسبة في عملية الخصخصةدور و
  :ما يأتي إلىوقد توصلت الدراسة 

حد كبير عنها  إلىن دوافع وأهداف الخصخصة في المملكة العربية السعودية تختلف إ   -  أ
قتصادية أخرى، كما أن الخصخصة في السعودية لم تكن وليدة ضغوط أو افي بيئات 

آخر لها مزايا قتصادي ان الخصخصة كأي توجه إتوجيهات من جهات خارجية، و
  .وعيوب يجب أخذها في الحسبان قبل اتخاذ القرار بالمضي قدماً في عملية الخصخصة

                                                 
، استخدام التحليل المالي للقيمة المضافة لتهيئة شركات قطـاع الأعمـال العـام    )2000(الهنا، سيد فتحي عويس أبو   )1(

  .170-137فرع بنها، ص  –جامعة الزقازيق  –، كلية التجارة 1للخصخصة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، ع
ودور المحاسبة في تحقيقها مع عرض التجربـة   ، الخصخصة في إطارها الفكري)2000(عسيري، عبد االله بن علي   )2(

  .227-201، ص 2، ع14الإقتصاد والإدارة، م: مجلة جامعة الملك عبد العزيز –دراسة نظرية : السعودية



     قدمـةالم
    

 
أن المحاسبة تلعب دوراً مهماً في تحقيق الخصخصة لأهدافها في مراحلها المختلفة   - ب

تقييم تلك الوحدات بقيمتها إذ إن وبوجه خاص عند تقييم الوحدات المقترح خصخصتها 
  .ة يعتبر العمود الفقري لعملية الخصخصةالعادل

عملية الخصخصة ويبرز دوره في  رورياً لإنجاحن المحاسب المؤهل يعد عنصراً ضإ  - ج
وإنتاج المعلومات  ،وإنشاء التقارير ،واختيار أسلوب التقييم المناسب ،مرحلة التقييم

  .المحاسبية التي تخدم جميع الأطراف في عملية الخصخصة
  

  :)1( )2000( عثمانو يدراسة بدو .13
الوحدات وصول لأالتعرف على النماذح الملائمة لتقييم ا إلىوقد هدفت الدراسة 

لتحقيق ذلك فقد عرضت الدراسة الإطار العام لعملية والاقتصادية لأغراض الخصخصة، 
ه للكشف عن المتضمنات المحاسبية لهذبعادها وذلك وأالخصخصة من حيث مفهومها ودوافعها 

تاحة في الفكر المحاسبي بغية تقييمها مللدراسة بالتحليل نماذج التقييم اثم تناولت االعملية، 
البديل الذي يكفل تحديد القيمة الملائمة للأصل أو الوحدة الاقتصادية محل التقييم  إلىللتوصل 

والتي تعتبر نقطة ارتكاز في تحديد القيمة النهائية لها عند اتخاذ قرار الخصخصة، وقد 
  :مجموعة من النتائج أهمها إلىالدراسة توصلت 

القانونية التي تتضمنها عملية ودارية الإوعلى الرغم من أهمية الأبعاد الاقتصادية ونه أ   - أ
 إلىة ن البعد المحاسبي يعتبر البعد الرئيس بسبب الحاجة الملحألا إالخصخصة، 

ية الخصخصة بما يكفل الموثوقة خلال جميع مراحل عملوالمعلومات المحاسبية الملائمة 
  .تحقيق أهدافها

التكلفة التاريخية المعدلة لا يلائما أي من أساليب ون نموذج التكلفة التاريخية إ - ب
الخصخصة، أما باقي النماذج فإنه يمكن الإرتكان اليها كلاً حسب أسلوب الخصخصة 

لأفضل في حال ن نموذج القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية يعد اإالذي يلائمه، و
  .توافر متطلبات تطبيقية

نه من المفيد إستخدام أكثر من نموذج لتحديد القيمة التي يوفرها كل نموذج بصفة إ   - ج
ى تتمكن من خلالها ن متاحة للجهات المعنية بعملية الخصخصة، وذلك حتومستقلة لتك

ة بما قتصادية محل الخصخصلالقيمة الوحدة ا -قصىحد أودنى حد أ- ستنتاج مدى ا
السياسية التي و الاجتماعيةوقتصادية لايحقق مصالح جميع الأطراف في نطاق الأهداف ا

  .تحقيقها إلىتسعى عملية الخصخصة 
                                                 

، دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة، منشأة المعـارف  )2000(بدوي، محمد عباس والأمير إبراهيم عثمان   )1(
  .372-345بالإسكندرية، ص 



     قدمـةالم
    

 

   :الدراسات الأجنبية
 : )1( Salibi) 2008(دراسة  .1

وقد تناولت الدراسة أهمية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي في لبنان لدعم خزينة الدولة 
وهدفت الدراسة إلى إثبات أهمية . لعجز والمديونية العامة وكلفت الدينفي مواجهة أعباء ا

 2009خصخصة قطاع الخلوي بالنسبة للحكومة أمام الاستحقاقات المالية الكبرى للعام 
ولتحقيق ذلك عرضت . مليار دولار وهي مستحقات ديون وكلفة دين 15والبالغة نحو 

هداف والأساليب وركزت على أهمية الدراسة طبيعة الخصخصة من حيث المفهوم والأ
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من . التدفقات النقدية وإمكانية تطورها في القطاع الخلوي

  :النتائج أبرزها
  .ن خصخصة قطاع الخلوي ستساعد لبنان في تطوير وتنشيط السوق الماليإ -  أ

سوف ن خصخصة قطاع الخلوي في لبنان ستساهم في تحسين الخدمات للمواطنين وإ -  ب
 .في وقت قصير بعد خصخصته اًكبير اًيشهد هذا القطاع تحسن

المتأتية من خصخصة القطاع الخلوي سوف تساهم في تخفيض العجز  الإيراداتإن  -  ت
 .العام شرط أن تتم عملية البيع على أساس القيمة العادلة

في  وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي نقوم بها أنها لم تتطرق إلى دور المحاسبة
    .  الخصخصة
       

  : )2( Khoury) 2007(دراسة  .2

. تناولت هذه الدراسة الانعكاسات الايجابية والسلبية للخصخصة على الاقتصاد اللبناني
ولتحقيق ذلك، فقد استعرضت الدراسة مفهوم الخصخصة وأساليبها والأسباب المؤدية لها 

راسة إلى تزايد مشاركة القطاع وتطرقت الد الخصخصة وسلبياتها بشكل عام توايجابيا
الخاص في مجال تحسين كفاءة الاقتصاد في معظم دول العالم، وان الصعوبات التي تواجه 

  .عملية الخصخصة تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية في كل بلد
  :وخلصت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات أبرزها

عاملين فيها وتجعل الفرد يعمل بكل طاقاته إن الخصخصة تؤدي إلى زيادة الرقابة على ال  - أ
جل المحافظة على مركزه الوظيفي أو الترقي مما يؤدي إلى زيادة فعالية المنشآت أمن 

  .موضوع الخصخصة
                                                 

(1) Salibi, Malek Joseph  (2008), The Privatization of Alfa & MTC Touch – Examining the 
Intricacies & Advantages of Change  – MBA thesis, A.U.B.  

(2) Khoury, Dany (2007), Effects of Privatization on the Lebanese Economic – MBA thesis, 
A.U.B.  
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إذا استخدمت في تمويل النفقات - ن الخصخصة تساهم في زيادة إيرادات الدولة والتي إ  - ب

لبنان من خلال جذب الرساميل الأجنبية تؤدي إلى تحفيز الاستثمارات في  - الاستثمارية
 .والمحلية

 .ذا لم تتوافر شروط المنافسة والمراقبةن الخصخصة في لبنان قد تؤدي إلى احتكار إإ  - ج

 .ن نجاح عملية الخصخصة مرهون بتطوير أسواق رأس المال وهذا ما يفقده لبنان حالياًإ  -د
  

ها لم تتطرق إلى أهمية دور المحاسبة وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي نقوم بها أن
    .  في ظل الخصخصة

  
  :)Russeil and Joe(2006) )1دراسة  .3

استخدامها كجزء من إجراءات خصخصة واختبار دور المحاسبة  إلىهدفت الدراسة 
نشر والنماذج البديلة للتقييم والسكة الحديدية الوطنية في كندا المتمثل في تقديم المفاهيم 

غرض مساندة الدفعة الأولى من الأسهم المطروحة من قبل الحكومة الكندية، وما المعلومات ل
قدمته تلك المعلومات المنشورة من مقترحات لتقييم وترشيد التنبؤات المتعلقة بنجاح الشركة 
المستقبلي، ولتحقيق ذلك فقد حاولت الدراسة إعادة صياغة بعض المفاهيم النظرية التي تساعد 

توصلت الدراسة والرئيسة،  الاجتماعيةالأحداث وة المحاسبة في المتغيرات على فهم دور لغ
النتائج العلمية عن التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن الخصخصة وما وبعض المضامين  إلى

مجموعات ولغة المحاسبة من دور في أوساط من يتأثرون فعلاً بالخصخصة من أفراد تقوم به 
أن ذلك الدور للمحاسبة كان هو بينت جمهور، إلا أن الدراسة وزبائن و ينريمدون يومستخدم

دور المقنع لتلك الأطراف المتأثرة بالخصخصة وجزء من ترسانة الإعلام لإنجاز الغايات 
  .السياسية، ولم يتوقف عند تقديم إجراءات موضوعية لما يقع تحت أو ضمن الحقائق المالية

  

 :)Nakhleh (2003) )2دراسة  .4

دور الخصخصة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص  أهميةتبيان  إلىالدراسة هدفت هذه 
ن الخصخصة تساهم في كما أوضحت هذه الدراسة إ. قتصاديالذي يساهم في تحقيق النمو الا

ولتحقيق . خلق فرص عمل لأصحاب الكفاءات من خلال زيادة الاستثمارات المحلية في لبنان

                                                 
(1) Russeil, C., and Joe, A., (2006), The mobilization of accounting in preening for privatization 

Accounting Auditing and Accountability Journal, vol. 19, Issue. 1, http: //search.ebscohost. 
com/login.aspx? 

(2) Nakhleh, Elie (2003), The Role of Privatization in the Economic Growth – Case Study – 
Lebanon - MBA thesis, A.U.B.  
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والقطاعات المرشحة  وأساليبها وأهميتهاالخصخصة  ذلك فقد استعرضت الدراسة مفهوم
تجارب بعض الدول الناجحة في الخصخصة وكيفية  إلىللخصخصة في لبنان وبعدها تطرقت 

  :استنتاجات عديدة أبرزها إلىوخلصت الدراسة . الاستفادة منها
 .زيادة تنشيط فعاليتها إلىخصخصة المنشآت العامة يؤدي  إن  - أ

يحافظ على القدرة  بشكل عشوائي الأسعارحمي المستهلك من ارتفاع وجود قانون ي إن  - ب
وهذا يؤدي إلى تعزيز الطلب على الاستهلاك وبالتالي تحفيز . الشرائية للمستهلك

 .الاستثمار

  .نجاح الخصخصة إلىيؤدي  والتقدم التكنولوجي  أساستوفير السوق التنافسية هي  إن  - ج
  

تقييم المنشآت العامة  إلىم تتطرق لتي نقوم بها أنها لن الدراسة اوتختلف هذه الدراسة ع
  .والى دور المحاسبة في عملية الخصخصة

  
  :)Uddin and Trvor (2002))1دراسة  .5

وادعاءات البنك  ،همها طبيعة المحاسبة في بنغلادشناقشت الدراسة عدة محاور كان أ
الملكية الخاصة في  في بنغلادش من خلال توسيع قاعدة الاقتصاديالدولي حول التطور 

قتصادية العامة وتحرير الأسواق المالية، كما ناقشت الدراسة أداء الوحدات التي لاالوحدات ا
مجموعة من النتائج كان  إلىشملها برنامج البنك الدولي بالخصخصة، وقد توصلت الدراسة 

  :أهمها ما يأتي
المعيار الضيق إلى تند ن عملية الخصخصة لم تعد بالفائدة على المجتمع كونها تسإ  - أ

تحادات العمالية، الحقوق الشخصية، لاالتوظيف، ا: إهمال حالةوالمتمثل في الربحية و
فرضيات اقتصادية إلى ، لذلك فإن عملية الخصخصة تستند الاجتماعيةالعائدات 

  .اجتماعية غير واضحةو
المعنية  تصاديةالاقالتقارير المحاسبية الملائمة للوحدات وإن عدم توافر القوائم   - ب

الملائم للوحدات الاقتصادية التي وبالخصخصة قد حالت دون حدوث عملية التقييم الحاسم 
صعوبة  إلىأن عدم شفافية تلك التقارير قد أدى عن خضعت للخصخصة، فضلاً 

التعاملات التجارية وحدوث صفقات غير متوقعة أثرت على الأقلية من حملة الأسهم 
 .رائب من تلك الوحداتحصيلة الضون يالدائنو

                                                 
(1) Uddin, S., And Trevor H., (2002), Accounting For Privatization in Bangladesh: Testing 

World Bank Claims, http:// Papers. Ssrn. Com / Paper . Taf? Abstract Id = 272605. 
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لم تجد الدراسة سوى وحدة واحدة ناجحة من بين تلك الوحدات التي تم خصخصتها،   - ج

نسبة مساهمتها في القيمة وأن مساهمة تلك الوحدات في الدخل  إلىحيث تشير الدراسة 
مع ما جاء في تقرير البنك  - على حد تعبير الباحثين- يتفق لا المضافة قد تضاءلا، وهذا 

  .دولي من أن عملية الخصخصة في بنغلادش نجحت في معظم حالاتهاال
  

  )Beydoun (2001))1دراسة  .6

المتعلقة ببرنامج الإصلاح ولاسيما تناول الباحث الميادين الرئيسة المتعلقة بالخصخصة، 
عملية تمثلت بتكليف شركة  ةحال إلىوقد تطرق الباحث . المالي للحكومة اللبنانية

وتم التركيز على الخطوات . يام بخدمة جمع النفايات لمدينة بيروتللق" سوكلين"خاصة
  .الأساسية الواجب إتباعها من قبل الدولة لنجاح الخصخصة

  
الشروط الأساسية التالية  الاعتباربعين إلى وجوب الأخذ توصل الباحث خلال دراسته 

  :لنجاح الخصخصة
  .على الحكومة اتباع سياسة تحفيز لجذب المستثمرين  - أ

نعكاسات سلبية فالشفافية أمر ايجب شرح أهداف الخصخصة للرأي العام تجنباً لأي   - ب
  .ساسي لنجاح الخصخصةأ

 لاختبار ،وكل مؤسسة على حدة ،على الحكومة خصخصة المنشآت العامة بشكل تدريجي  - ج
 إلىمدى النجاح في خصخصة هذه المنشأة لأن النجاح في عملية الخصخصة يؤدي 

  .الثقةكسب 
  

أن الخصخصة ليست الحل الوحيد إنما هي جزء من خطة على به نوأخيراً يجب الت
يجب أن تأخذ بعين وفكل عناصر خطة الإصلاح مهمة  .ليست الإصلاح بعينهوإصلاحية 

  .الأهداف المرجوة إلىعتبار للوصول لاا
  

مداخل  إلىن الباحث لم يتطرق إوتختلف هذه الدراسة عن البحث الذي نقوم به إذ 
آخر، كما أنه لم  إلىتبيان أسس وإجراء تقييم موجودات المنشآت العامة من مدخل والتقييم 
  .النواحي المحاسبية للمؤسسات موضوع الخصخصة إلىيتطرق 
  

                                                 
(1) Baydoun, Abeer Ahmad (2001), Privatization in Lebanon Benefits and Costs – MBA thesis, 

A.U.B. 
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  :)Bou Jaoude)2001()1  دراسة .7

المؤسساتي للمنشآت موضوع الخصخصة وتم وتناول الباحث تقييم الوضع المالي 
دات ونفقات مؤسسة كهرباء لبنان وتحليل الميزانية الخاصة بها التركيز على دراسة إيرا

  .$384000000ي أسفرت عن عجز يقارب قائمة الدخل التو
  

إلا انه رغم المصاعب المالية التي تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان  إلىوتطرق الباحث 
كلفة التعرفة  أن إلىلأن مولدات الطاقة حديثة إضافة  ؛نها ستكون موضع جذب المستثمرينأ

  .مكانها تغطية المصاريف الخاصة بهذه المؤسسةإالمحددة من المؤسسة مرتفعة نسبياً وب
  

الاقتصادي هو الركيزة والمالي والثقة في النظام التشريعي  أنكدت الدراسة على كما أ
وأن الخصخصة ستساهم في خفض العجز العام لأنها  ،العامل الأساس لجذب المستثمرينو

لكن كلفة الخدمة . وارد مالية للدولة كما أنها ستساهم في تنشيط فعالية المنشآت العامةستوفر م
  .القطاع العام إلىقياساً ستكون مرتفعة في القطاع الخاص 

  
مداخل  إلىن الباحث لم يتطرق إوتختلف هذه الدراسة عن البحث الذي نقوم به إذ 

آخر، كما أنه لم  إلىت العامة من مدخل إجراء تقييم موجودات المنشآوسس وتبيان أالتقييم 
  .النواحي المحاسبية للمؤسسات موضوع الخصخصة إلىيتطرق 
  

  :)Muhieddine (2000))2دراسة  .8

تحليل قضايا الخصخصة في لبنان مركزاً على تجربة وتناول الباحث موضوع دراسة 
  .اعاتمكانية تعميم هذه التجربة على باقي القطإالخصخصة في قطاع البريد وعن 

  :وأسفرت نتائج الدراسة عن الأمور التالية
وعلى المستوى المالي ساهمت الخصخصة في . حدوث تقدم كبير في خدمات البريد  - 

  .زيادة الإيرادات العامةوتخفيض النفقات 
موجوداتها قبل الشروع في لاسيما ضرورة إجراء عملية تقييم للمؤسسات العامة و  - 

  . الخصخصة
ف الخسائر في المؤسسات العامة قبل خصخصتها لترفع من قيمتها، كما على الحكومة وق  - 

  .حتكار وحماية المستهلكلاالهيئات الرقابية لمنع اوعليها تطوير أجهزة التشريعات 
                                                 

(1) Bou Jaoude, Robert Wadih (2001), Privatization Strategic, Financial and Institutional 
Frameworks – MBA thesis – A.U.B. 

(2) Muhieddine, Mohamad Said (2000), Privatization in Lebanon: With Emphasis on the 
Privatization of the Postal System – MBA thesis – A.U.B. 
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  .على الحكومة تحديد إستراتيجية الخصخصة بناء على طبيعة المنشأة المنوي تخصيصها  - 

  
مداخل  إلىن الباحث لم يتطرق إبه إذ  وتختلف هذه الدراسة عن البحث الذي نقوم

آخر، كما انه لم  إلىإجراء تقييم موجودات المنشآت العامة من مدخل وتبيان أسس والتقييم 
  .النواحي المحاسبية للمؤسسات موضوع الخصخصة إلىيتطرق 
  

  :)1((1993)(ISAR)دراسة  .9

التقرير التابع وللمحاسبة هدفت الدراسة التي قام بها فريق العمل لخبراء المعايير الدولية 
 Working Group of Experts on International Standards of Accounting andللأمم المتحدة 

Reporting (ISAR)  ،التعرف على  إلىعلى سبع دول حول العالم نفذت عملية  الخصخصة
ية الخصخصة، التقييم التي تظهر أثناء تنفيذ عمل تطبيعة المحاسبة في تلك البلدان ومشكلا
أهداف المحاسبة في عملية : جوانب رئيسة هي ةولتحقيق ذلك فقد ناقشت الدراسة خمس

التقارير المالية، والخصخصة، مشاكل التحول، مشاكل التقييم، التضخم وأثره على القوائم 
  :نتائج عديدة أهمها إلىقضايا الإفصاح المحاسبي لأغراض الخصخصة، وقد توصلت الدراسة 

التي عادة وقتصاديات المفتوحة لابين الخصخصة في البلدان ذات ا اًكبير اًناك اختلافن هإ  - أ
إطار وطورة تأنظمة محاسبية موما تتوفر فيها كافة متطلبات الخصخصة من أسواق مالية 

تلك  إلىالتي تفتقر وقتصاديات المخططة لامؤسسي وتنظيمي متكامل، وبين البلدان ذات ا
المشكلات سلباًُ على نتائج تنفيذ عملية الخصخصة ويضاعف من المتطلبات مما ينعكس 

، الأمر الذي يعني ضرورة العمل من قبل تلك الدول على توفير كافة المصاحبة لها
  .المصاحبة لها المشكلاتالمتطلبات الضرورية لنجاح عملية الخصخصة والتغلب على 

عدم قدرة الأنظمة االمحاسبية  إلىن مشاكل التقييم التي ظهرت في بعض الدول ترجع إ  - ب
قتصادية المعنية بالخصخصة في تلك الدول على إنتاج معلومات لاالمتبعة في الوحدات ا

دقيق، وهو ما دفع تلك والقيام بعملية التقييم بشكل سليم ونافعة لاتخاذ القرار ومفيدة 
تقييم بشكل سليم القيام بعملية الوتخاذ القرار لاالدول على إنتاج معلومات مفيدة ونافعة 

التسريع بتنفيذ عملية الخصخصة  إلىدقيق، وهو ما دفع بتلك الدول في أغلب الأوقات و
 .يعتبر بالنسبة لها شبه مستحيلالدقيق وكون التقييم السليم 

                                                 
(1) Working Group of Experts on International Standards of Accounting (ISAR), (1993) 

Identification of Accounting problems arising during privatization and their solution, the 
European Accounting Review, vol. 2, Issue. 1, p 19-46. http://www.eaa-online.org/r/def 
ault.asp?ild=JEKEJ. 
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       ن قرارات تنفيذ عملية الخصخصة تعتمد على قوائم وتقارير مالية عالية الجودة، ويجب إ   - ج

المعاملات ذات العلاقة ووتلخيص الصفقات افي لتحليل وفصل تخصيص الوقت الك
  .الحالة المالية لتلك الوحداتوقتصادية المعنية بالخصخصة ونتائج الأعمال لابالوحدات ا

قاً التقارير المالية لتلك الوحدات المعنية بالخصخصة وفون تقدم القوائم من المهم أ   -د
تحاط بمؤشرات ودقة من قبل مرجع مستقل ن تكون مصلمعايير المحاسبة الدولية، وأ

البيئية التي تعمل في والتنظيمية وقية يكافية عن السيولة  والربحية ووصف الحالة التسو
  .ظلها الوحدة الاقتصادية المعنية بالخصخصة

  
  :يأتيبما وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

مفهوم الخصخصة بالدراسات والبحوث من المعروف أن الأدبيات الاقتصادية قد أشبعت  -1
لكون الخصخصة أصبحت إحدى مراحل تطور النظام الرأسمالي في حقبة السبعينات، 

ولكن تبين فيما بعد أنه من الصعوبة . لكن الدور المحاسبي كان دوماً عنصراً ثانوياً
بمكان تحويل المنشآت العامة إلى منشآت خاصة دون الاستعانة بالمبادئ والفروض 

من هنا كانت دراستنا هذه لإبراز الدور الجوهري للمحاسبة في  .المحاسبية المعاييرو
عملية الخصخصة وإن سبقنا آخرون في هذا المجال ولكنها محاولات قليلة وبحثنا هذا 

 .أخذ بعداً تحليلياً معمقاً يختلف عمن سبقونا في هذا المجال

 المنشآتدور المحاسبة في خصخصة لى التي تناولت موضوع وتعد الدراسة الحالية الأ -2
 .في لبنان الاقتصادية

     
  فرضيات الدراسة -6

H1 :  ن حول يالمحاسبين القانونيوآراء الأكاديميين  بين لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية
  .في لبنان المؤسسات العامة بهدف خصخصتها تقييم طرق

H2 :  في لبنان ية الخصخصةلا يؤثر وجود أسواق مالية متطورة على نجاح عمل.  
H3 :   معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم المالية يعكس القيمة العادلة لها إتباعإن.  
H4 :  في لبنان قتصاد الوطنيلاتصالات إيجابياً على الالا ينعكس خصخصة قطاع ا.  
H5 :  لا يوجد عوائق تواجه الخصخصة في لبنان.  

  
  منهجية الدراسة -7

  :هما منهجينعتمد الباحث على اهداف البحث فقد لتحقيق أ
  



     قدمـةالم
    

 
  :المنهج الاستنباطي -1

تم  إذأي من الظاهرة الكلية إلى تفاصيلها  ،الجزء إلىويقوم على فكرة الانتقال من الكل 
وعلى شبكة  ،الدوريات المتوفرة في المكتباتوفي هذا الجانب على المراجع  الاعتماد

الأجنبية وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة بموضوع وباللغتين العربية  )الإنترنت(
  ).أجنبية ورسائل جامعيةوندوات، مؤتمرات عربية (الدراسة 

  

  :المنهج الاستقرائي -2

 اعتمدو. النتيجة العلمية المطلوبة إلىويقوم على دراسة جزئيات الظاهرة للوصول 
تم تصميمه  (QUESTIONAIRE)ناستخدام إستبياعلى الباحث في تنفيذ الدراسة الميدانية 

 إلىلجمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني للدراسة، إذ هدف الباحث من الإستبيان الموزع 
تعزيز الجانب النظري للدراسة وقام الباحث بإعداد فقرات الإستبيان وعرضه على مجموعة 

ة اللبنانية الجامعوجامعة دمشق في كل من  الاختصاصومن الأساتذة من ذوي الخبرة 
لغرض معرفة آرائهم بشأن مدى صلاحيته ووضوح  (AUB)الجامعة الأميركية في بيروت و

أبدى المحكمون آرائهم ونصحهم بإجراء بعض وقد . محتوياته وعلاقتها بموضوع الدراسة
  ).1( التعديلات والتي نفذها الباحث ليبدو الشكل النهائي للإستبيان كما في الملحق

  
الباحث على المقابلات الشخصية كأداة مكملة لتحقيق أهداف  اعتمد ذلك إلىإضافة 

  .الدراسة وإختبار فرضياتها
  

المحاسبين والمتمثلة بالأكاديميين وانة على عينة الدراسة المستهدفة وزعت الإستب دوق
  .القانونيين

  
وقد ركز الباحث على إعطاء صورة مختصرة عن أهمية البحث والهدف من عملية 

نة، وتوضيح أي غموض قد يرد في بنود الإستبانة لضمان الحصول على إجابات دقيقة الإستبا
  .لكل بند من البنود التي تضمنتها إستمارة الاستبانة

  
 (CAA)الباحث الأسلوب الإحصائي المعروف بمعامل ألفا كرونباخ  استخدموقد 

Cronbachs Coefficient Alpha  للتأكد من موثوقيةReliability  ثباتها، وة الدراسة داأ
الإحصائية الوصفية لوصف عينة الدراسة، فضلاً عن  ساليبالأالعديد من  استخدمكما 

مجموعة الأساليب الإحصائية المستخدمة في إختبار العناصر الإجرائية التي تضمنتها إستمارة 
  .SPSSالتي تم تحليلها إحصائياً باستخدام برنامج والاستبانة لاختبار فروض الدراسة، 
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  الفصل الأول
  الإطار المفاهيمي للخصخصة

  

Theoretical Framework of Privatization 
  

عديـدة  مشـكلات   إلىتعرض القطاع العام منذ نشأته وخلال مراحل تطوره التاريخي 
 ،الدولـة  اومتنوعة تفاوتت حدتها من دولة لأخرى بحسب الدرجة من التقدم التي وصلت إليه

والأطر والأسـس التنظيميـة والقانونيـة     ،ثها الثقافي والعمليومورو ،ورصيدها من التجربة
 إلىوهي من هذا المنطلق تختلف من مجتمع  .ودرجة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والثروة

كـان النظـام   أمتخلفة فحسب؛ وسواء  أمغنية متخلفة  أمكانت الدولة غنية متقدمة أآخر سواء 
ورغم هذا التباين في الأوجه السابقة إلا ). مختلط(بينهما  مأحراً  أمالاقتصادي اقتصاداً موجهاً 

الـدول الناميـة   لاسـيما  وواجهت وتواجه القطاع العام مشكلات ن هناك إ :أننا نستطيع القول
  .)1(والاجتماعي والتي كان لها انعكاسات سلبية على المستوى المالي والاقتصادي

  

»£K8��tא�ºj��
kA�א&�:� �
إن أهم مشكلات الملكية العامـة أو القطـاع العـام،    : المحلي الإجمالي انخفاض في الناتج -

تدخل السياسيين في شؤونها وبخاصـة فـي    إلىتتجسد في إنتاجيتها المنخفضة وذلك يعود 
جانب ما يحدثه من  إلىإن واقع تدخل السياسيين و. مسألة التوظيف غير المجدي والفائض

الوراء بسبب اختيـار العناصـر غيـر     إلىجيتها ارتفاع في نفقات المؤسسة، يشد من إنتا
إن تقليد مناصب إداريـة عاليـة لأشـخاص لا     ويرى الباحث. )2(وغير المناسبةالمؤهلة 

اتخاذ قرارات إدارية في مؤسسات القطاع  إلىيتمتعون بالخبرة والكفاءة من شأنه أن يؤدي 
تطوير والتحسن التكنولـوجي  بالطابع الروتيني بعيداً عن اعتبارات الجودة والتتصف العام 

إداريـة  مشـكلات  ن القطاع العام قـد زج فـي   إ :وبذلك يمكن القول. ورضاء المستهلك
دخول عامل المحاباة وتفضيل  إلىإضافة  ،وتنظيمية عديدة نتيجة القرارات غير المدروسة

  . الوظائف حسب الولاء والقرابة والانتماءات الطائفية بعيداً عن الكفاءات العلمية

                                                 
 –مكتبة مدبولي  –الخصخصة وأثرها على التنمية في الدول النامية  – )2004( عبده محمد فاضل الربيعي،. د: أنظر  )1(

  .41قاهرة، ص ال
- Ramamurti Ravi (2001) Privatization and Control of State Owned Enterprises – The 

International Bank for Reconstruction and Development – The World Bank _ Washington 
U.S.A, Page. 7. 

(2) William. L. Megginson (2007) – The Financial Economics of Privatization – Oxford 
University Press, P. 12. 



   الإطار المفاهيمي للخصخصة: الفصل الأول/ الباب الأول
    

  

 
ساهمت والإنتاجية والناتج المحلي  أدت إلى انخفاض الإدارية والتنظيمية مشكلاتكل هذه ال

  .)1(والخدمية تحقيق أهدافه التنموية والاقتصاديةفي بشكل كبير في تعثر هذا القطاع 
  

تراجع القدرة  إلىيؤدي في القطاع العام إن انخفاض الإنتاجية : عجز في ميزان المدفوعات -
تراجـع الطلـب    إلىمما يؤدي  ،للإنتاج الوطني في الأسواق الداخلية والخارجية التنافسية

كما أنه في السوق المحلي . على السلع الوطنية في الأسواق الخارجية، فتتراجع الصادرات
فينتج عن ذلـك   ،يتراجع الطلب على السلع الوطنية لصالح السلع الأجنبية فيزداد الاستيراد

 إلـى ومع انخفاض التحويلات من الخارج وزيادة التحـولات  . ريعجز في الميزان التجا
2(المدفوعاتفي ميزان  الخارج يحدث عجز(.  

  

l
KB��tא�ºj��
kA�א&�:� �
ظهور طبقة تتمتع بدخل مرتفع، وهي الطبقة المسيطرة على القطاع العام نتيجة النهـب    -1

  .والعبث بأمواله فزادت ثرواتهم من يوم لآخر
 .قيرة، وهي الطبقة التي اعتمدت على الدعم والمعاشاتظهور طبقة ف  -2
 .ظهور البطالة المقنعة في القطاع العام المتوسع في سياسة التوظيف  -3
ومخالفة الأنظمة والقـوانين وعـدم   ) المال العام(رشوة والتلاعب بالأموال العامة ظهور ال  - 4

 .المبالاة
  .)3(والتعليم لتزاحم جميع فئات المجتمع سوء وتدني مستوى الخدمات الأساسية مثل الصحة  - 5
  

l�K&א�ºj��
kA�א&:� �
بسبب توسيع الدولة لحجم وظائفها بزيادة تـدخلها فـي الشـؤون     المشكلاتتتجلى هذه 

بالإضافة إلى قيامها بالخدمات الأساسية وبناء البنيـة  . وتضخم حجم قطاعها العام ةالاقتصادي
وتقديمها للسلع  ،مها بالتوظيف باعتبارها الملجأ الأخيروقيا ،التحتية من طرقات ومياه وكهرباء

  . )4(والخدمات بصورة مجانية أو بثمن زهيد عن طريق الدعم بالنسبة للسلع الضرورية
  

 كل هذا أدى إلى تزايد الإنفاق العام بصورة مطردة من سنة لأخـرى ممـا أدى إلـى   
عظم الدول النامية إلى القـروض  وأمام هذا الحالات لجأت م. حدوث عجز في الموازنة العامة

لقد أصبح القطاع العام مكـبلاً  . الداخلية والخارجية لمواجهة العجز والنفقات الجارية المتزايدة

                                                 
  .73بيروت، ص  –المركز التربوي للبحوث والإنماء  –التنمية والسياسات الاقتصادية  –) 2008(مارون إبراهيم . د  )1(
  .151بيروت ، ص  –المكتبة العلمية  –المرشد في الاقتصاد  –) 2009(الموسوي، حسن يوسف   )2(
  .46، مرجع سبق ذكره، ص )2004(ده محمد فاضل الربيع، عب  )3(

(4) Megginson, William. L. (2007) – The Financial Economics of Privatization – Oxford 
University Press, P. 12. 



   الإطار المفاهيمي للخصخصة: الفصل الأول/ الباب الأول
    

  

 
خسـائر  تتكبـد  بالديون وعدم القدرة على النهوض بالاستثمارات الجديدة، وكثير من منشـآته  

 تسـتطع مالية ضخمة لـم   كلاتمشمستمرة مما جعل الغالبية من حكومات البلاد النامية أمام 
 التغلب عليها رغم الاتجاهات والسياسات التي اتخذت لإنقاذ الاقتصاد الـوطني مـن أزمتـه   

وهكذا تغيرت النظرة إلى  .)1(العامة نفاق العام وزيادة الإيراداتلاسيما ما ظهر من ترشيد للإو
وبدأت الشكوك تبـرز حـول    .القطاع العام، الذي كان يعتبر العامل الأساس في النمو الاقتصادي

مقدرة الحكومات لمواجهة العجز المالي وتكيفها مع الصدمات التي أدت إلـى تـدهور الوضـع    
لذلك بدأت عملية إعادة تقييم لدور وحجم تدخل الدولة في الاقتصـاد ونطـاق هـذا    . الاقتصادي

د الوطني مـن  وقد تجسد ذلك في وضع برنامج التصحيح الهيكلي على صعيد الاقتصا .)2(التدخل
التي تقضي برفع الدعم عن السلع و ،)1أنظر شكل رقم (والبنك الدولي  قبل صندوق النقد الدولي

كمـا تـدعو هـذه    . الاستهلاكية وتحرير أسعارها، من أجل تخفيض عجز الموازنة والدين العام
طنيـة،  تحرير سعر صرف العملـة الو  إلىتقليص تدخل الدولة بالشأن الاقتصادي، و إلىالبرامج 

  .قواعد السوق إلىوإعادة الاعتبار 
  

  )3(السياسات الاقتصادية للتكيف الهيكلي): 1(شكل 

  
                                                 

 –مكتبـة مـدبولي    –الخصخصة وأثرها على التنمية في الدول الناميـة   –) 2004(الربيعي، عبده محمد فاضل . د  )1(
  .41قاهرة، ص ال

(2) Peirre Guislain, (1997), The Privatization Challenge, The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, page 7. 

كليـة   –للبنانيـة  الجامعة ا –تقرير غير منشور  –الخصخصة في مقاربة للواقع اللبناني  –)2002(فرحات محمد . د  )3(
  .4بيروت، ص  –العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال 
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وعلى هذا الأساس حدثت تحولات مهمة في الموقف السياسي فـي السـنوات العشـرة    

وهكذا برزت . الأخيرة تصب جميعها في اتجاه تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإلغاء التأميم
القطاع الخاص كأحد  إلىأي تحويل منشآت القطاع العام  ؛Privatization مسألة التخصيص

أهم الحلول المطروحة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة وتسريعها، وللخلاص من 
  )1( .نعكاساته الاقتصادية والاجتماعيةاسيئات التدخل الحكومي الواسع و

  
المطالبـة  باليـوم الأصـوات    لىاالعالمية تتعأنه في ظل الأزمة المالية  الباحثويشير 

سيما ة التي عانت منها معظم البلاد لاالتأميم لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعي إلىبالانتقال 
 The"صـحيفة   تالتي اعتمدت الخصخصة بشـكلٍ واسـع، فعلـى سـبيل المثـال ذكـر      

Independent "تي تمس جوانـب حيـاة   إن الأزمة المالية الحالية تضرب جميع القطاعات ال
وذكـر وزيـر الخزانـة    . )2(الرياضـة  إلـى الصناعة  إلىالسكن  إلىالبريطانيين من الغذاء 

التي تعاني  )نورذن روك(البريطاني في لندن أنه سيتم تأميم شركة التمويل العقاري البريطانية 
 ـ . من المشكلات بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية ي المـرة  وهـذه ه
   .)3(الأولى منذ سبعينات القرن الماضي التي يتم فيها تأميم شركة بريطانية

  
على أي حال لا بد للباحث أن يقوم من خلال الباب الأول من الدراسة بشـرح الإطـار   
المفاهيمي للخصخصة، وعرض بعض التجارب الدولية الناجحة والفاشلة ومن ثم تبيان أهميـة  

  .ات الخصخصةودور المحاسبة في عملي
  

  :مفهوم الخصخصة وطبيعتها: أولاً
اختلفت المصطلحات المعتمدة للدلالة على هـذه العمليـة فـي اللغـة العربيـة، مـن       

رغـم  -ولكن بقيت الكلمة الأكثـر رواجـاً    ،)التخصصية( وأ )التخاصية( إلى )التخصيص(
غة الإنكليزيـة  هي الخصخصة، ويقابله هذا المصطلح في الل -اعتراض بعض اللغويين عليها

Privatization، ا في الفرنسية أمPrivatisation . متـداولاً   " الخصخصـة "أصبح مصطلح
بشكل كبير في الأوساط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كافة دول العالم متقدمة كانت أم 

ة نامية أم أقل نمواً حيث ظهرت اجتهادات وتعاريف كثيرة لمعنى الخصخصة، وتوصف عملي
 إلـى الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، 

                                                 
  .72مصدر سبق ذكره، ص  ،)2008( مارون إبراهيم. د  )1(
 موقع انترنت –الأزمة المالية تضرب جميع القطاعات في بريطانيا )   2(

http. www. i caws.org/site/modules.php? name= News & file = article & sid = 13311, 13/10/2008. 
  موقع انترنت – بعد أزمة الرهن العقاري" نورذن روك " لندن تتجه لتأميم )   3(

http.w.w.w. asharqalasat. Com/details.asp? section = 4 & article = 459052 & issue no. 10674, 
18/2/2008. 
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سماح بلدية نيويورك وهي قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، 

  .)1(1676لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 
  

الأنظار إليها هو البرنامج الشامل الذي نفذته كسب الخصخصة أهميتها ولفت أإلا أن ما 
وتضمن تحويل مشروعات وأنشـطة   ،1979تاتشر عام  لمحافظين بزعامة مارغريتحكومة ا

دفع نجاح التجربة البريطانية العديد من الـدول الناميـة   وقد القطاع الخاص،  إلىالقطاع العام 
التصحيح التي وضعها صندوق تطبيق برنامج الخصخصة ضمن سياسات إعادة الهيكلة و إلى

تجاوز عدد الدول التي تبنت برنامج الخصخصة المئـة دولـة   إذ  ،النقد الدولي والبنك الدولي
  .)2(بحسب تقارير البنك الدولي

  
  :قدم الأدب الاقتصادي تعاريف مختلفة لمفهوم الخصخصة لتشتمل على ما يلي

أو التطـوير  / و عمليات التشـغيل و أ/ أو الإدارة و/وتحويل حقوق معينة، مثل الملكية   -1
القطاع الخاص، وذلك بشـكل جزئـي أو كلـي،     إلىأو الاستثمار، من القطاع العام /و

  .وبإتباع أساليب وطرق مختلفة
ترك القطاع العام لبعض الحقوق الممنوحة له بموجب قانون المؤسسـة العامـة التـي      -2

  :من الخصخصة ذجينمووفي هذا الصدد يجري التمييز بين ن )3(يديرها
تشجيع القطاع الخاص لزيادة وزنه في الاقتصـاد القـومي    إلىتهدف   : الخصخصة التلقائية

  .دون المساس بالقطاع العام
تقليص حجم القطاع العام من خلال نقل ملكيـة أو إدارة   إلىتنصرف   : الخصخصة الهيكلية

  .)4(القطاع الخاص إلىالمرافق العامة 
  

مـن خـلال شـرح لمفهـوم     ) ادتالأونك(تحدة للتجارة والتنمية واعتبر مؤتمر الأمم الم
الخصخصة أنها جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيـان الاقتصـادي،   

                                                 
  : أنظر  )1(

بيروت ،  –مجلة الاقتصاد والأعمال  –روس مستفادة اتجاهات ود –الخصخصة  –) 2001(بشير محمد شريف . د  -
  .53ص 

رسالة أعـدت   –" خصخصة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية"، الخصخصة في لبنان )2005(سرور، حسين علي    -
  .6الجامعة الإسلامية في لبنان، ص  –لنيل الماجستير في الإدارة المالية 

  .18الأردن، ص  –دار الحامد  –لقانوني للتحول إلى القطاع الخاص ، النظام ا)2008(الجبوري، فهد . د   -
(2) José Antonio Gonzalo, Vicente Pina & Lourdes Torres, (2003) Objective, Techniques & 

Valuation of State – Owned Companies in Privatization Processes –– http. w.w.w.landF. Co. 
UK/Journals Vol. 5, Issue 2, p. 178. 

  .21ص  –الأردن  –دار مجدلاوي  –التخاصية  –)2003(قندح عدلي شحادة .  د  )3(
  .8الجامعة اللبنانية، ص  –تقرير غير منشور  –،  الخصخصة في لبنان )2002(فرحات محمد . د  )4(
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وتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بهـا،  

  .)1(مستهدفة بوجه عام رفع الكفاءة الاقتصادية
  

في دراسة له حول نظرية الخصخصة بأنه يقصد بها التحرر من  ")AKTAN)2"ويشير 
وقـد  . حوافز للقطاع الخاص إلىالقيود التي تتعلق بالكفاءة في منشآت القطاع العام وتحويلها 

والمعنى المتداول للخصخصة . يقصد بالخصخصة تغير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص
كان أسواء -الأفراد  إلىالمشروعات التابعة للقطاع العام أو أسهمها  (Assets)هو بيع أصول 

 إلىوالمفهوم الشامل يشير . ويعتبر هذا المفهوم مفهوماً ضيقاً للخصخصة -جزئياً أمالبيع كلياً 
 (Market Forces)وذلك لزيادة دور قوى السـوق   ،قيود على دور الحكومة أو بعض سياساتها

في أن هنـاك اعتقـاداً خاطئـاً عـن      )Aktan(مع  )Brom(السوق، ويتفق أو تقوية اقتصاد 
أيدي القطاع الخـاص وأن المهـم أن    إلىالخصخصة، وهو ما يعني نقل ملكية المشروعات 

ويضيف أن الخصخصـة   ،(Corporate Governare)ندرك أن الانتقال يكون لإدارة المنشأة 
للخصخصة هو خلق بنيـان اقتصـادي تتسـم     وسيلة وليست غاية أو هدفاً، وأن الهدف العام

المشروعات فيه بالكفاءة وتنتج سلعاً ذات جودة مرتفعة وخدمات عند مستوى سعري حقيقـي  
  .أقل، وأن المستفيدين من الخصخصة الناجحة هم الأفراد في المجتمع

  
عن ثورة الخصخصة يوضح أن المفهوم الشـائع والواسـع   )Read")3" ـوفي دراسة ل

 إلـى تحويل الأصول أو الخدمات من القطاع العام المدعوم ضرائبياً وسياسياً  للخصخصة هو
القطاع الخاص ذي الأسواق التنافسية والمبادرات الخاصة بالأعمال، وإذا كانـت التـداخلات   
الدولية من خلال سرعة الانتقال والاتصال قد جعلت العالم صغيراً فإن أي مجتمع من البشـر  

ون التحرر من التكلفة المرتفعة للقطاع العام والتحرر من الخـوف مـن   لا يمكنه المنافسة بد
تؤخـذ   تفـالقرارا . المخاطرة، فالخصخصة تعد قوى السوق للمنافسة والمسؤولية والحـوافز 

أمـا  . بمرونة ودون تردد بدلاً من الأنواع المختلفة من البيروقراطية في ظل القطـاع العـام  
"Jiyad")4(  هيم كثيرة قد ظهرت حول الخصخصة مثلأن هناك مفا إلىفيشير :  

                                                 
 –الأمـم المتحـدة    –منطقة الأسكوا ، تقييم برامج الخصخصة في )1999(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   )1(

  .5نيويورك، ص 
(2) Coskun Can Aktua (1995), An Introduction to the theory of privatization, Dokuz Elylul 

University, Turkey. The Journal of Social Political & Economic Studies, Vol. 20 Nomber 2, 
page 23. 

(3) Lawrence W. Read; (1995) The Privatization Revoluion , WWW. Maosinar  org / seeches / 
tomsk / corporate. Htm, page 24. 

(4) Jiyad, Ahmad (1995), The social balancesheet of privatization in the Arab countries, the third 
Nordic conference on Middle Eastern studies, Finland, p. 19-22. 
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القطاع الخاص وهو ما يعنـي بيـع    إلىمن القطاع العام  (Control)نقل الملكية والتحكم   -

  .الأصول
 .القطاع الخاص إلىنقل الملكية من القطاع العام   -

 القطاع الخاص إلىنقل أنشطة القطاع العام   -

 .لخاصالقطاع ا إلىبيع الأصول المملوكة للدولة   -

 .سياسة جديدة تعمل على إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص  -

 .تقسيم جديد للعمل بين القطاعين العام والخاص  -
  

على الرغم من تعدد مفاهيم الخصخصة بتعدد كتابها، إلا أنه يمكن في الحقيقة إجمـال  
يعد  .)أو الأكثر شمولاً( م الضيق للخصخصة والمفهوم الواسعالمفهو: هذه المفاهيم في نوعين

المشروعات  )Assets(المفهوم الضيق للخصخصة المفهوم الأكثر انتشاراً، ويعني بيع أصول 
 مكان البيـع كليـاً أ  أالأفراد سواء  إلىالعامة، أو المشروعات التابعة للقطاع العام، أو أسهمها 

ن خـلال سـوق الأوراق   لمستثمر رئيس أو م متم البيع للعاملين بالمشروع أأجزئياً، وسواء 
وهكذا يتضح لنا أن المفهوم الشائع للخصخصة يقتصر على نقل ملكية المشـروعات  . المالية
ويتضمن هذا بالطبع تحويل الأصول أو الخدمات من القطاع . أيدي القطاع الخاص إلىالعامة 

 ـ    إلىالعام أو من القطاع المدعوم ضريبياً وسياسياً  واق القطاع الخـاص حيـث تتـوفر الأس
  .التنافسية وحيث تنشط المبادرات الخاصة لرجال الأعمال

  
يرتبط المفهوم الضيق للخصخصة بقضية اقتصادية أساسية وهـي دور الملكيـة فـي    
الإصلاح الاقتصادي، حيث يعتقد وفقاً لهذا المفهوم أن الملكية الخاصة تعـد مطلبـاً أساسـياً    

مؤسسات العامة لا يمكنهـا أن تطـور   للإصلاح وذلك لأن تجارب مختلف الدول توضح أن ال
وهكذا تبين التجـارب أن  . للمؤسسات الخاصةفي نفسها نحو مزيد من الكفاءة كما هو الحال 

تلك المؤسسات العامة تستمر في تحقيق العجز في ميزانيتها، وتسبب نتيجة لذلك زيادات هامة 
لات الاقتصادية والاجتماعية في ديون الدولة في كثير من الأحيان، ويزيد هذا بدوره من المشك

ولعل ذلك هو السبب الـرئيس  . للدول، ويخلق عقبات أساسية لنجاح برامج التنمية الاقتصادية
  .لتخلي كثير من الدول عن مؤسساتها العامة وتحويلها للقطاع الخاص

  
فيعني زيادة فاعلية ودور قوى السـوق   ،أما المفهوم الواسع للخصخصة والأكثر شمولاً

)Market Forces(   أو تقوية اقتصاديات السـوق)Free Market economy(  أو بمعنـى ،
آخر تعني الخصخصة التحرر من القيود التي تتعلق بالكفاءة في منشآت القطاع العام وتحويلها 
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وضع القيود علـى دور الحكومـة وعلـى     -بالطبع– حوافز للقطاع الخاص، ويعني ذلك إلى

  .)1(سياستها الاقتصادية
  

الملكية  إلىلا يتضمن المفهوم الواسع للخصخصة، بالضرورة، نقل الملكية العامة  وهكذا
  .الخاصة، وإنما قد يكون الانتقال فقط، مثلاً، لإدارة المنشأة من أجل تحقيق الكفاءة

  

¼KE�K��:M8��:�:¥j���G7�א8% �
 اقتصـاديات حديثاً، فهي لم تبرز كخيار فعلي في صلب  اكتشافاًإن الخصخصة ليست 

وصحيح أن بريطانيا كانت السـباقة فـي   ، ن عاماًيالدول المتحضرة إلا قبل نحو ثمانية وعشر
سة وزراء الحكومـة البريطانيـة   يعلى يد رئ 1979الخصخصة عام  اعتمدتإذ هذا الإطار 

تطور الفكر الاقتصادي وتمعنا في الأفكـار   إلىالسيدة مارجريت تاتشر، إلا أنه إذا ما نظرنا 
التي ظهرت منذ وقت مبكر على أيدي مفكـرين وفلاسـفة اقتصـاديين وغيـر     والمحاولات 

 الإنتـاج اقتصاديين، والتي جاءت أفكارهم على شكل حديث عن أهمية القطاع الخـاص فـي   
ا من عرض والمبادرة وأهمية التخصص وتقسيم العمل وما قد يؤديانه من كفاءة اقتصادية تمكنّ

  :لتطور التاريخي نحصرها في ثلاث مراحل وهيفكرة الخصخصة على مراحل متعددة من ا
  الإسلامينشأة الخصخصة في الفكر  -1

هو الذي فكر في تطبيق سياسة  الإسلاميالقول أن ابن خلدون المفكر  إلىيذهب الكثيرون 
الخاص، فقد تحدث ابن خلدون منـذ العـام    الإنتاجالتحول نحو نمط  إلىالخصخصة التي تهدف 

وهي فكرة تـدل علـى فهـم ابـن     . بالإنتاجة اضطلاع القطاع الخاص ميلادية عن أهمي 1377
ضـافة  بالإ. سلامة أدائه وكفاءة أساليبهدراكه في وقت مبكر لأهمية القطاع الخاص ووإ )2(خلدون

من الحكومـة   تدخل المشروع الخاص في تنفيذ بعض الأشغال العامة في العصر الأموي بدلاً إلى
  .)3(الخبرة الإدارية إلىة قيام الحكومة بالتنفيذ أو لافتقار الحكومة لارتفاع تكلف نظراً ؛المركزية
  

                                                 
، تقييم برمج الخصخصة في منطقـة الاسـكوا، الأمـم    )1999) (الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   )1(

  .5، 4المتحدة، نيويورك، ص
يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، إضافةً إلى ما أجمع عليه النقاد في وصفه بأنه أعظم فيلسوف، مؤرخ أنتجـه    )2(

ن أبرز كتبه الكتاب المعروف بـ وم. ولقد ترك ابن خلدون كتباً عديدة في الحساب والمنطق والتاريخ وغيرها. الإسلام
  .1978لبنان الطبعة الأولى  –بيروت  –دار القلم " مقدمة ابن خلدون"

  .74، ص )بيروت( –دار الفارابي  –، خروج العرب من التاريخ )1991(فوزي منصور . د  )3(
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 :"المدرسة الكلاسيكية"نشأة الخصخصة في الفكر الاقتصادي الليبرالي  -2

" ثروة الأمـم "ومبادئه في كتابه الشهير  )1("آدم سميث"الاقتصاديين  يلقد جاءت أفكار أب
قوى السوق والمبادرات الفردية من أجل زيـادة   م بالاعتماد على1776والذي نشر في العام 

 مسواء على المستوى الجزئـي أ . التخصص وتقسيم العمل، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية
  .الكلي، وهي أفكار تشكل جوانب هامة ترتبط بصورة مباشرة بسياسة الخصخصة

  
  :نشأة الخصخصة في القرن العشرين -3

طار دخل في إالقطاع الخاص ت إلىتصادي عمليات تحول ظهر بالفعل عبر التاريخ الاق
خفاق الملكية العامة والقطاع العام في وذلك نتيجة إ )2(الخصخصة وفي أماكن مختلفة من العالم

تحقيق الأهداف المنشودة والطموحات المعلنة في الاتحاد السوفياتي سابقاً ودول شرق أوروبا 
الاقتصادية منذ  هامشكلاتفخ المديونية الخارجية وتفاقم  والدول النامية، ووقوع العديد منها في

دراسة أوضـاعها الاقتصـادية وشـعورها عنـدها      إلىات، واتجاه تلك الدول يحقبة السبعين
مديونيتها الخارجيـة علـى   ولاسيما  مشكلاتالصلاح اقتصادياتها، وأجبرتها تلك إبضرورة 

صلاح ومنهـا بـرامج   ية بوضع برامج للإلية والدول الغنذعان لاقتراحات المؤسسات الماالإ
  .)3(الخصخصة

  
 1968بيتر دراكر في عـام  / دارة السيد فكرة الخصخصة في كتابات عالم الإ وقد بدأت

ثم طبقـت   1973الملكية الخاصة، في جمهورية تشيلي عام  إلىوتطبيقها في نقل الملكية العامة 
باعتبار هـذه الخطـوة جـزءاً     1979ام في المملكة المتحدة على يد السيدة مارجريت تاتشر ع

أساسياً من سياستها الاقتصادية في بريطانيا، ثم انتشرت فكرة الخصخصة في الدول المتقدمـة  
أي انتشارها في جميـع أصـقاع الأرض    ؛والنامية والدول التي كانت تنتهج المذهب الاشتراكي

جدات ثورية في التاريخ الحـديث  شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وعلى حد سواء كأحد أكثر المست
وسـاعد  . للسياسة الاقتصادية ويتسع تطبيقها عاماً بعد عام حتى أصبحت موضوع الساعة دولياً

قتصادية في الدول المتخلفة لاعلى إنشاء هذه السياسة أيضاً، مشكلة الديون الأجنبية والتشوهات ا
قتصادية الدولية كصندوق النقد لاا مساعدات المؤسسات إلىقتصادياً، ما جعلها في حاجة ماسة ا

ماً في تقديم سياسة مهدوراً حققا واللذين  ،(IB)والبنك الدولي للإنشاء والتعمير  ،(IMF)الدولي 

                                                 
واحداً من أسس الليبرالية الاقتصادية " ثروة الأمم"اسكتلندي، فيلسوف وباحث اقتصادي، يعد كتابه الشهير  –آدم سميث   )1(

  .م 1776المعاصرة 
  .1973كما حدث في جمهورية شيلي بأميركا اللاتينية عام   )2(
  .126مرجع سبق ذكره، ص  –) 2004(عبدة محمد فاضل الربيعي . د  )3(
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ولعـل  . )1(لها ملائمةالخصخصة لتلك الدول كإحدى أهم سياسات الإصلاح الإقتصادي الأكثر 

لخدمات القائمة فيها لأن مـن  السبب في تسارع الدول في خصخصة بعض قطاعات الإنتاج وا
شروط الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية تخلي الدولة عن التدخل فـي الأسـواق   

  .)2(ستيراداً وتصديراًاالتجارية وفتح أبواب أسواقها التجارية أمام حرية التجارة العالمية 
  

ثيـرة، فهـي   ن الخصخصة ليست بالعملية السهلة بل تكتنفها صعوبات كأ ويرى الباحث
آخر تتفاعل فيه قوى السوق ويتسـم بالحريـة    إلىتأتي في إطار التحول من نظام اقتصادي 

والديناميكية، فهي تحول في البنيان الاقتصادي وأداء الأنشطة المختلفة، وتحول سياسي يميـل  
ظـام  تي كانت سائدة في الننحو الديمقراطية والحرية، وتحول اجتماعي في العادات والتقاليد ال

  .السابق
  

  أهداف الخصخصة: ثالثاً
  :أهداف الخصخصة المحتملة بما يلي )الأونكتاد(يحدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

  .تشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق المنافسة  -
 .إعادة تحديد دور الدولة لكي تركز على التحكم والانضباط أو الإدارة  -
تخفيف الأعباء المالية المخصصة للمشروعات العامة، وذلك من خلال محاولة الوصـول    -

 .ضوابط مالية، واستقرار على المستوى الكلي للبنيان الاقتصادي إلى
 .تخفيف حدة الديون العامة  -
تحرير الموارد المالية المحدودة في الدولة، وذلك لتمويل قطاعات أخـرى مثـل التعلـيم      -

 .والصحة
 .وتشجيع الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية في الاقتصاد الوطنيالحوافز لق خ  -
 .تعبئة الموارد المحلية للتنمية  -
 .)3(توسيع قاعدة الملكية  -

  
وتتشابه هذه الأهداف بين الدول المختلفة عند تطبيقهـا سياسـة الخصخصـة، ولكـن     

يتناسب مع الظروف المحلية في كل  الاختلافات تكون فقط في اولوية بعض هذه الأهداف بما
ولهذا يستلزم بالضرورة أن تحدد الدولة قبل بدء برنامج الخصخصة الأهداف المرجـوة  . منها

من تطبيق الخصخصة، لأن ذلك يؤثر في نموذج التحول وفي أسـاليب الخصخصـة وفـي    

                                                 
 –كلية التجـارة   –إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص  –الخصخصة  –)2001(زي المرسي السيد حجا. د  )1(

  .9بيروت، ص  –جامعة بيروت العربية 
(2  )  William. L. Megginson (2007), Same as previous P. 18. 

  .7 – 6، مرجع سبق ذكره، ص )1999(ظر تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا أن  )3(
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وإعـادة   ،القيـود إزالة  :التوقيت والمدى الزمني للتنفيذ، وفي السياسات المتصلة بالتطبيق مثل

  . لة الماليةيالهيك
  

القطاع الخاص في الدول الناميـة   إلىومن دراسة معظم التجارب الفعلية لعملية التحول 
وأيضـاً فـي الـدول الأوروبيـة      ،في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية -ومنها الدول العربية-

أهداف برامجها في التحول وأن  المتقدمة منها والنامية تبين أن الدول على اختلافها قد تعددت
  :مكن أن نحددها كما يلييأغلبها قد اشتملت على أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية 

  
1−�ME�K&א�א²W�Tא:�� �
تعاني كثير من الدول من الأعباء الملقاة على عاتق الموازنـة  : تخفيض الأعباء العامة   -أ 

ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خـلال  . قدر الإمكانالعامة، وتحاول تخفيض الإنفاق العام ب
تخلص الدولة من الأنشطة العامة، وجعل القطاع الخاص يقوم بها، وربما تحمل تكلفتهـا  

تخفيف الإنفاق العام  إلىولذلك فإن برامج الخصخصة تهدف . على متلقيها أو مستهلكيها
قروض ودعـم لإنقـاذ    الدولة، وأيضاً التخلص من التدفق الخارج في صورة عن كاهل

إن قيام الدولة بالخصخصة يمكن أن يخفـف  . الإعسار المالي للمؤسسات العامة الفاشلة
  .)1(أعباء تقديم الخدمات العامة وأعباء دعم بعض هذه الخدماتعنها 

  
الذي يتم مـن  نة الدولة يالخصخصة مصدراً لتمويل خز تعتبر: زيادة الإيرادات العامة   -ب

 :                            لية من جراءماخلال التدفقات ال

   .القطاع الخاص إلىبيع بعض مؤسسات القطاع العام     - أ

ن حيـث إ القطاع الخـاص   إلىتوسيع قاعدة الضريبة بنقل مرافق عامة اقتصادية    -ب
ن سـوف  ارية والتي لم تدفع ضرائب حتى الآالمرافق العامة الاقتصادية والاستثم

خـرى،  من جهـة أ . الإيرادات العامة من الضرائبفتزداد بذلك تخضع للضريبة 
تعزيز النشاط الاقتصادي، وبالتـالي سـوف    إلىسوف تؤدي عمليات الخصخصة 
 الإيراداتزيادة  إلىالأمر الذي من شأنه أن يؤدي تسهم في توسيع قاعدة الضريبة 

  .العامة
  

  ع الدول أن تخفض العجز في تستطي الإيراداتوهكذا مع انخفاض الأعباء العامة وزيادة 

                                                 
  :ظرأن  )1(

- Kirkpatrick, Colin & Cook Paul (2005), Privatization in developing countries – Edward Elgar 
Publishing Limited – UK, p 143. 

- El-Mousawi Hassan, (1992), Privatization in Lebanon in Theory & Practice – Monday 
Morning, Vol. 1873, P. 39. 
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أن تحقيق هدف الخصخصة في خفض العجز  الباحث يرىولكن  )1(الموازنة العامة الذي تعانيه

  :المالي للحكومة يتوقف على عاملين أساسيين هما
  .حجم المديونية الخارجية ومقدار العجز العام -1
  .على ضوء حالتهامنها  الإيرادحجم الشركات أو المشروعات التي سيتم بيعها ومقدار  -2
� �
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  :زيادة الكفاءة الاقتصادية -أ

يعتبر رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العـام، الهـدف   
الأساسي لبرامج الإصلاح، هذا وإن الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجيـة وكفـاءة   

موارد عندما تعكس الأسعار النسـبية للمـوارد   عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص ال
قيمتها الحقيقية، أو قيمة الندرة لتلك الموارد أو قيمة الفرص البديلة لها، ويعتمد هدف الكفـاءة  
الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على إنتاج نفس الكمية بأدنى حد ممكـن مـن التكـاليف، أو    

ذلـك، فـإن هـدف رفـع الكفـاءة       إلىستناداً وا. بإنتاج كمية أكبر من المنتج بنفس التكاليف
ويعتقد مؤيـدو الخصخصـة، أن   . الاقتصادية يعتمد على المكتسبات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية

المؤسسات العامة تتميز بعدم كفاءة أكبر في عملياتها الداخلية، إذا مـا قورنـت بالمؤسسـات    
امة غالباً ما تكـون محميـة مـن    عدة أسباب، منها أن المؤسسة الع إلىالخاصة وذلك يرجع 
تحقيق الحـد الأعلـى مـن     إلىاستخدام المدخلات بصورة لا تؤدي  إلىالمنافسة، مما يؤدي 

رأس المال بصـورة   إلىويعتقد المؤيدون أيضاً أن المؤسسة العامة غالباً ما تتوصل . الإنتاج
ى مدرسـة حقـوق   وتر. استخدامه بصورة لا تعكس تكلفته الحقيقية إلىمدعومة، مما يؤدي 

الإدارة لتعظيم الربحية وتقليل التكلفة يكون ضعيفاً في حال الملكية العامـة،   الملكية، أن حافز
وذلك لأن البيروقراطية وغياب حملة الأسهم الذين يكون لديهم مصلحة في تعظـيم الأربـاح،   

  .ن الربحيةيقلل الضغط على الإدارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى م
  

وتقول وجهة نظر أخرى في أدبيات الخصخصة، إن عدم كفاءة القطاع العام يرجع في 
فكما هو معلـوم أن للمؤسسـات   . عدة أسباب لا علاقة لها بالمسببات الاقتصادية إلىالحقيقة 

 العامة أهدافاً اجتماعية، غالباً ما يتضارب تحقيقها مع أهداف الكفاءة الاقتصادية، فمـثلاً فـي  
فـي هـذه   –فهي تساهم . الغالب ما يتضخم هيكل المؤسسات العامة بهدف خلق فرص للعمالة

في إعادة توزيع الدخل بصورة أفضل وفي تحقيق مسـتوى أفضـل مـن الرفاهيـة      -الحال
الاجتماعية، وللأسباب نفسها فإن المؤسسات العامة لا تعتمد الأسس التجارية في عملها، بـأن  

                                                 
(1) El-Mousawi Hassan, (1992), Same as previous,  P. 39. 
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السلعة بأثمان لا تعكس تكاليفها الفعلية، كذلك فإن إدارة مؤسسات القطاع  تقوم بتقديم الخدمة أو

  .العام تعاني من الروتين والبيروقراطية، مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها
  

وكما تقول الأدبيات، فإن للخصخصة مدلولات هامة فيما يتعلـق بالكفـاءة التوزيعيـة    
حينما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقيـة، غيـر أن   للموارد، والتي يمكن تحقيقها 

البعض يرى أن الشرط الأساس لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد تحت ظل الخصخصـة، هـو   
القطاعات الأكثـر   إلىحرية حركة المنشآت بحيث تخرج من القطاعات ذات العائد الضعيف 

قاد السائد، بأن كفاءة توزيع الموارد سوف ربحية، وتجد بعض الأدبيات صعوبة في تقبل الاعت
تتحسن بتطبيق الخصخصة، حيث تعتبر الكفاءة التوزيعية أحد مهام هيكل السوق وليس شـكل  

ويرى هؤلاء أن درجة التنافس في القطاع المهني لهـا واقـع إيجـابي أكثـر مـن      . الملكية
ت الاحتكارية، يصبح هدفاً الخصخصة وبالتالي فإن زيادة درجة المنافسة بالتقليل من المؤسسا

هاماً في سبيل تحقيق مكتسبات الكفاءة الكلية، وبطريقة أكثر وضوحاً فإن تحويل المؤسسـات  
  .)1(تحسين في الكفاءة التوزيعية إلىمؤسسات احتكارية خاصة لن يؤدي  إلىالاحتكارية العامة 

  
 إلـى ي تؤدي في ظل الخصخصة التأن تحقيق عنصر الكفاءة والتنمية، ويرى الباحث 

وتحسـين الكفـاءة التخصيصـية     ،)Economic Efficiency(تحسين الكفاءة الاقتصـادية  
)Allocative Efficiency ( يتحقق إلا من خلال خلق منـاخ تنافسـي بـين القطاعـات     لا

وكذلك بين الوحدات الاقتصادية داخل كل قطاع فـي كافـة    ،الاقتصادية المختلفة داخل الدولة
هذا الأمر ينعكس إيجابياً على زيـادة كميـة   . اجية وتسويقية ومالية وبشريةالمجالات من إنت

خلال تفعيل  وجودة الإنتاج أي رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من
  .ختلالات والتشوهات الاقتصاديةلاقوى السوق وإزالة ا

  

   تجذب الاستثمارا -ب
وإدخال تكنولوجيـة جديـدة وخبـرة     ،لية والأجنبيةالخاصة المحإن جذب الاستثمارات 

إدارية تدعم قدرة القطاعات على المنافسة، علماً بأن الاستثمارات الجديدة التي تحركها قـوى  
  .ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي إلىالسوق تؤدي 

� �

                                                 
مجلـة جامعـة تشـرين للدراسـات      –، المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة )2006(ديوب محمد معن . د  )1(

  .101، ص 2العدد  – 28المجلد  –والبحوث العلمية 
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مالياً لاح القطاع العام وصفها جزءاً من مجموعة تدابير مصممة لإصبعملية الخصخصة  إن

سوف تحرر موارد مالية تتيح تركيز جهود الدولة على الاهتمـام بـالبرامج الاجتماعيـة     ،إدارياًو
  .وتخصيص مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل كالعناية الصحية وتنمية المناطق المحرومة

  
مهـور  ن أنصار الخصخصة يقدمونها كأداة مضمونة لنشر ملكيـة الأسـهم بـين الج   إ

ومن ثم تقليص الفـوارق فـي    ،)People's Capitalism(العريض وتحقيق رأسمالية الشعب 
فالبيانات البريطانية تُظهر على سـبيل المثـال أن نسـبة     .المداخيل والثروات بين المواطنين

فـي  عـام   % 40نحـو   إلى ،1979في عام % 10العائلات الحائزة للأسهم قد ارتفعت من 
وفي ضوء ذلك يرى بعض .لخصخصة التي نفذتها حكومة السيدة تاتشربفضل حركة ا 1987

ذا كانت موجهة نحو موظفي الحكومة والعـاملين  إ لاسيماالاقتصاديين أن الأخذ بالخصخصة و
  .)1(جتماعيةلامن العدالة ا في القطاع العام سيكفل قدراً
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بالإضـافة   ،ل النفوذ في المال العامتشتمل على الحد من ظاهرة الفساد الإداري واستغلا

ذلك فإن  إلى إضافةً. لالحد من الآثار السلبية التي تحدثها الضغوط السياسية ونقابات العما إلى
  .لية التي يمر بها عالمنا المعاصرالخصخصة تدعم وضع الدولة في العلاقات الدو

  
الآن نوعياً وكميـاً عمـا    لقد مرت البيئة الاقتصادية العالمية بتطور عميق، فهي تختلف

وأهم ما يميز النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر  .كانت عليه قبل عقدين من الزمن
 ـإو. بادل بين أجزاء العالم بعضه وبعضالمت عتمادالادرجة  زدياداهو  ذي زاء طبيعة العالم الّ

المنافسـة، يـرى دعـاة     حتـدام اوالمتبادل وعالمية السـوق   عتمادالانعيش فيه اليوم، عالم 
 .أكثـر مرونـة وأكثـر كفـاءة     قتصـاد ا إلىالوطني  قتصادالاالخصخصة ضرورة تحويل 

إذ قليمي، الإ قتصاديالاليه تشكل ضرورة لنجاح التكامل فالخصخصة في ظل التطور المشار إ
تأقلم مع قليمي ولديه القدرة على البقاء والالإ نتشارللامن المرونة ضروري  كبيرٍ ن توفر قدرٍإ

قتصادي لمواجهة لاسرعة التطور ا إلىفالدول النامية تسعى . قتصاديةوالاالمتغيرات السياسية 
  .)2(الدول المتقدمة وخاصة بعد انتشار العولمة وقرب تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية

                                                 
ماعية المترتبة على خصخصة وحدات قطاع ، الآثار الاقتصادية والقانونية والاجت)2004(موسى أحمد جمال الدين . د  )1(

  .23مصر، ص  –مطبعة جامعة المنصورة  –الأعمال العام 
  .27، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى أحمد جمال الدين . د: أنظر  )2(

- V.V Ramandham (2002), Privatization and Equity – Rutledge – London, p. 37. 
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  أساليب الخصخصة: رابعاً

تحقيق الأهداف السـابق  اقتصاد السوق من أجل  إلىلما كانت الخصخصة تعني التحول 
يطلق عليه نظـام  (مدى زمنياً كبيراً ويتم بسرعة  فإن هذا التحول قد لا يستغرق ،الإشارة إليها
 ،بعض الشيء ويتم التحول تدريجياً أو قد يستغرق زمناً طويلاً ،)Shock approachالصدمة أو 

ولقد تم تطبيق . )gradualist approach(نظام السوق أو  إلىويطلق عليه التحول التدريجي 
في  -على سبيل المثال- فقد طبق الاتجاه الأول ،كل من الاتجاهين السابقين في الدول المختلفة

كما طبق الاتجاه الثـاني   ،لبانيا وجمهوريات البلطيق وفي جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكياأ
  .)1(يا ومصر والمغربنفي بلغاريا وسلوفا

  
فيرى أهمية كبيرة في التغيير الفوري أو ما يطلـق عليـه   ) مةالصد(أما الاتجاه الأول 
حتى يضمن استمرار قوة الاندفاع، دون تمكـين   )shock therapy(أسلوب العلاج بالصدمة 

أنه يعيب هـذا   ويرى الباحث، )2(عناصر المقاومة من العمل على إجهاض التغيير والإصلاح
  .ية للفئات والمصالح غير المؤهلة للتغييرالاتجاه أنه يسبب العديد من الأعباء الاجتماع

  
بينما يرى الاتجاه الثاني ضرورة السير التدريجي وببطء حتى يمكن استيعاب التغييـر  
دون ردود فعل معاكسة، وبما يسمح بتوفير الوقت المناسب لكافة الأوضاع القديمـة للـتلاؤم   

  . )3(والتوافق مع الظروف المستحدثة
  

هذا الاتجاه، أنه وهو يراعي اعتبارات التهيـؤ والـتلاؤم قـد    أنه يعيب  ويرى الباحث
لكن هـذا  . يتعرض لخطر الإجهاض وفقدان الحماس مع مرور الزمن دون تغييـر حقيقـي

  . يمكّن إنجاز الخصخصة باختيار أسلوب الخصخصة الملائم
  

ويمكن إنجاز الخصخصة بعدد من الأساليب طبقاً للأهداف المرجوة منهـا وخصـائص   
علـى    حدد أسلوب اختيار الخصخصـة بنـاء  ويت. نشأة التي يتضمنها برنامج الخصخصةالم

  :معطيات عدة أهمها
  .كبيرة أم صغيرة ؛لمؤسسة الخاضعةحجم ا   -
  .رابحة أم خاسرة ؛للمؤسسة العامةالوضع المالي    -

                                                 
(1  )  Khoury Dany (2007), Effects of Privatization on the Lebanese Economy – M.B.A thesis – 

A.U.B., p 21. 
  تقريـر غيـر منشـور،    –، الخصخصة في لبنان)2004(تقرير صادر عن المركز الاستشاري للاستشارات والتوثيق   )2(

 14ص 
  .14ص ، مرجع سبق ذكره، )2004(تقرير صادر عن المركز الاستشاري للاستشارات والتوثيق   )3(
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  .مطلوبة لشراء أو استثمار المؤسسةحجم الأموال ال   -
  .وتطوره يةحجم سوق الأوراق المال   -
اع الأجنبي على المؤسسـات  حجم القطاع الخاص المحلي ودرجة الحساسية لسيطرة القط   -

  .المحلية
   .)1(القدرة الإدارية والفنية للمستثمر وخبرته   -
  

فإذا كانت المؤسسة العامة المطروحة للخصخصة صغيرة الحجم وبسيطة في إدارتهـا  
ى لو كان  سوق الأوراق الماليـة فـي مرحلـة    يصبح من الممكن بيعها بالاكتتاب العام، حت
الإصـدار  -الحجـم وأسـواق الأوراق الماليـة     التأسيس أما إذا كانت المؤسسة العامة كبيرة

وليست هناك رغبة في إشراك المستثمر الأجنبي في عملية الشـراء، فـإن    ،بدائية -والتداول
  . )2(إطار سوق الأوراق الماليةالقطاع الخاص خارج  إلىالدولة ستجد نفسها مجبرة على بيعها 

  
أما إذا كان الهدف من الخصخصة توفير خبرات إدارية ومعـارف وتكنولوجيـة، فقـد    

  . )3(تكون خصخصة الإدارة من خلال عقود الإدارة هي الأكثر جاذبية
  

 إلـى فقـد تلجـأ الدولـة     -مؤسسة خاسـرة -وإذا كان الوضع المالي للمؤسسة سيئاً 
وقد اتبع هـذا   .صول المنشآت بشكل مباشر للتخلص من الخسائرالخصخصة من خلال بيع أ

وهو مصنع ألفا روميو إلى شركة فيات، ليس  RTالأسلوب في إيطاليا التي باعت أكبر شركة 
  .)4(التخلص من خسائرهامن بنقل كل الشركة إلى شركة فيات بل باعت الأصول لكي تتمكن 

  
وبخيـار   ،اية الأمر بالأهداف المرسومةويبقى اختيار أسلوب الخصخصة مرتبطاً في نه

القطاع الخـاص أو حصـر عمليـة النقـل      إلىالدولة في نقل أصول وإدارة المؤسسة العامة 
وهكذا فإن أساليب الخصخصـة تتنـوع تبعـاً    . بالإدارة فقط مع بقاء الأصول مملوكة للدولة

  :للتالي
  .اع الخاص مؤقتاًالقط إلىإذا كانت الدولة ترغب في تلزيم المرفق العام   - أ

  .ذا كانت الدولة ترغب في مشاركة القطاع الخاصإ  -ب

                                                 
  .9بيروت،  ص  -الجامعة اللبنانية –تقرير غير منشور –الخصخصة في لبنان  –) 2002(فرحات محمد . د  )1(

(2  )  Dieter Bos (2001) Privatization – A Theoretical treatment – Oxford University,  
p. 21. 

(3  )  Khoury, Dany (2007), same as previous, p. 30. 
  .166، مرجع سبق ذكره، ص )2004(عي عبده الربي. د  )4(
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  .إذا كانت الدولة تتوخى نقل إدارة المؤسسة العامة فقط مع احتفاظها بحق الملكية  -ج
التخلي عن أصول المؤسسة العامة وإدارتها على حد سـواء   إلىإذا كانت الدولة تهدف   -د

   .)1(القطاع الخاص إلى
  

�:א�?:­K�א%©K��d�Y&ç�א�>¶K��¼K��H��g�ZA�א�−� �
   .) B.O.T( المناقصة ونظام الإنشاء والتشغيل والتحويل : هناك أسلوبان أساسيان

 ) Contracting out(  التعاقدات الحكومية أو) Subcontracting(التعاقد  /المناقصة العامة   -1
المواصلات - و خدمـات معينة ويعني قيام الدولة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديـم سلع أ

إذ تـدعو شـركات القطـاع      - ...وبناء مكاتب حكومية وغيرهـا  –الخدمات الصحية  –
تقدم هذه الشركات عروضها وتختـار  . أعمال محدودة وفقاً لشروط معينة الخاص لإنجاز

بسـاطته وسـهولة   بأن هذا الأسلوب يمتاز  ويرى الباحث. )2(الدولة العرض الذي يناسبها
ه إلا أن من سلبياته أنه لا يعرض القطاع الخاص لقوى السوق التنافسـية بالصـورة   تطبيق

  .المطلوبة لذا فالبعض لا يعتبر هذا الأسلوب محبباً للخصخصة
  :)Build – Operate – Transfer, B.O.T( )3(نظام الإنشاء والتشغيل والتحويل    -2

نه أصبح أكثر تداولاً ومألوفـاً  ، بل إنظام بقبول كبير في مجال الخصخصةيحظى هذا ال
جـذب   إلـى وهو نظام يتسم بالبسـاطة ويـؤدي اسـتخدامه     .مفي العديد من دول العال

خصـة مشـروعات البنيـة    الاستثمارات الخارجية، ويستخدم على نطاق واسع في خص
والصـرف  ومعالجة الميـاه   ،ومحطات الطاقة الكهربائية ،محطات المياه: الأساسية مثل

   .نفاق والموانئ والمطاراتق والجسور والأالصحي والطر
  
ببناء المشروع وتشغيله لفتـرة   -محليون أو أجانب-في هذا النظام يقوم المستثمرون و

  .الحكومة بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها إلىزمنية محددة ثم يؤول 
  

   :يمي لهذا الأسلوب ثلاثة جوانب هيويشمل الإطار التنظ
وتظهر هذه الجوانب في العقد المبـرم بـين   . وجانب فني، وجانب اقتصاديجانب قانوني،  •

فمثلاً في حالة محطات  .لتوضح الإنتاج والتشغيل والأسعار والتوزيع ،الحكومة والمستثمرين
أما  ،فحسبالطاقة الكهربائية قد يتم الاتفاق على الإنتاج أو تولـيـد الطاقـة الكهـربائيـة 

                                                 
  .10مرجع سبق ذكره،  ص  –شروط وآفاق  –، الخصخصة في لبنان )2002(فرحات محمد . د  )1(
  .10مرجع سبق ذكره،  ص  –شروط وآفاق  –، الخصخصة في لبنان )2002(فرحات محمد . د  )2(
قطاع العام بعد فترة زمنية يتعهد القطاع الخاصـة زمنيـاً   يضمن إعادة تحويل المنشأة العامة إلى ال (B.O.T)إن مبدأ   )3(

  .خلالها بتحويل المؤسسة العامة إلى مؤسسة كفوءة ذات إنتاجية عالية
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فتكـون مسؤوليـة الحكومـة، وأن تقوم الحكومـة أيضـاً   ـرباء التوزيـع أو نقـل الكه

 إلـى الذي تمت خصخصته بهذا النظام ثم تقوم ببيعه بشراء الطاقة الكهربائية من المشروع 
   .)1()خاصة إذا كانت مدعومة(المستهلكين لتتحمل فروق الأسعار 

  
 )R.O.T(أسـاليب  منهـا  الخصخصة أساليب عديدة في  )B.O.T(ويتفرع عن أسلوب 

 Rehabilitateويعني الأول إعادة التأهيل والتشغيل والتحويل للمشروع العام أو  )B.O.O.T(و

– Operate – Transfer    بـوينس  (وقد طبق في مشروعات المياه في العاصـمة الأرجنتينيـة
 –التشـغيل   -  التملـك  – أما الثاني فيعني البنـاء . وفي مشروعات الصرف الصحي بها) آيرس
فقد استخدم في بناء محطات الطاقة الكهربائية  )Build Own operate and Transfer(ل التحوي

   .)2(كوستاريكا وجمهورية الدومينيكان في الصين،
  

�−��©K%א�­K:?¹א��M�¹Wא��.��M�¥K7&א)Joint Venture�(� �
 ـلإتاحة الفرصة لرأس المال الخاص  إلىوفقاًَ لهذا الأسلوب تلجأ الحكومة  ي لمساهمة ف

شركة مشتركة مع بقاء أسهم الحكومة  إلىرأس مال المؤسسة العامة، وتتحول المؤسسة العامة 
  :ويتم هذه من خلال حالتين. باسمها) الأسهم الأصلية للحكومة ( الأصلية 

إتاحة الفرصة لرأس المال الخاص للمساهمة في رأس مال المؤسسة العامة مع بقاء أسهم   -1
أكثر  من رأس مالهـا   إلىذا يعني توسيع ورفع رأسمال الشركة وه. الحكومة فيها قائمة

  .الحكومي والزيادة تتاح لرأس المال الخاص
أن تتيح الدول لرأس المال الخاص بالمشاركة عن طريق بيع جزء من أسهمها وبالنسـبة     -2

  .)3(التي تراها
  

نين أو أكثر فـي  إن هذا النوع من عقود المشاركة في رأس المال قد يتحقق بين طرفين اث
  .هذه المشاركة قد تكون بين شريك محلي وشريك أجنبي، مجال الإنتاج وتقاسم الأرباح والخسائر

  

                                                 
 : أنظر في هذا المجال  )1(

- Coskun Can Aktan, (1995), same as previous, p. 35. 
- Nakhleh, Elie (2003), The Role of Privatization in the Economic Growth, M.B.A thesis, 

A.U.B. p. 25. 
الدار الجامعية، ص  -إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص -، الخصخصة)2001(المرسي السيد حجازي . د  )2(

30.  
القـاهرة،   –مكتبة مـدبولي   –، الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول النامية )2004(الربيعي عبده محمد فاضل . د  )3(

  .167ص
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إن هذا الأسلوب يتناسب مع الدول النامية التي تعجز معها الحكومات في  ويرى الباحث

ر رأس المشروعات العامة وتشغيلها لأن هذا الأسلوب يمتاز بالقدرة علـى تـوفي   ةتمويل هيكل
  .المال اللازم لإعادة هيكله الشركة وتوسيع القاعدة الإنتاجية

نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية المتقدمـة  بأما الهدف من هذه المشاركة فهو يتمثل أساساً 
تحسين الأداء وإدارة الشركة وفقاً لأسس المشروع الخـاص والأسـس    إلىإضافة  .من الخارج
ولضمان نجاح هـذا   .يسمح للحكومة بحق الاستفادة مع بقاء الملكيةه أنومن ميزاته  .الاقتصادية
  .فصاح عن المؤشرات الاقتصادية في الشركةيجب تقديم المعلومات الكافية والإالأسلوب 
  

يأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال احتفاظ الدولة بجزء مـن  
للمحافظة على إمكانية التـدخل فـي مجلـس الإدارة،    ) بيةالأسهم الذه(الأسهم أو بأسهم خاصة 

هذا  إلىوعادة ما تلجأ الدولة . خصخصتهاوتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد 
الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة فـي توجيـه الاسـتثمارات    

  .)1(من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به خصخصتهوالعمل في قطاع الكهرباء بعد 
  

�:א�?:­K�א%©K��a�א��<K��א�M�¹W�dÜ�א&ME@A��f?�ç�אx£א¥���−  �
ينطوي هذا الأسلوب على فكرة فصل الملكية عن الإدارة والحكومة في هذا الأسـلوب  

  :تتبع أسلوبين هما
  .ارةعقود الإد   -1
  .عقود تأجير الأصول   -2

  
  :(Management Contracts)عقود الإدارة  -1

شاط مرفق عـام محـدد وفـق    دارة نلة مع إحدى شركات القطاع الخاص لإتتعاقد الدو
الشـركة   إلىفحسب وفي هذه الحالة تتحول حقوق التشغيل . عليها بين الطرفين شروط متفق

ارتها الخاصة دون تحويل حقوق الملكية، على أن تدفع الدولة لهذه الشركة مبلغاً معيناً مقابل إد
  .المؤسسة العامة

  
إن هذا الأسلوب قد يكون مناسباً لبعض البلدان النامية التي لا تتـوافر لـديها الكـوارد    

. تتطلب خبـرات متميـزة  الإدارية والمالية والفنية المؤهلة لتشغيل بعض مرافقها العامة، التي 

                                                 
مجلـة جامعـة تشـرين للدراسـات      -المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة) 2006(ديوب، محمد معن . د  )1(

  .102، ص 2العدد  -28المجلد  -والبحوث العلمية
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. ومدن أخرى دجان هذا الأسلوب في خصخصة شركات المياه في ساحل العاجيبوقد اعتمدت أ

  .)1()سوكلين(دارة في مشروع جمع النفايات كذلك في لبنان طبقت عقود الإ
  :أن هذا الأسلوب لديه ميزات أهمهاويرى الباحث 

  .تيح للسلطات مراقبة سير العملي   -1
دارية وفنية تؤهلهم للاضطلاع بالمسؤولية بعد انتهـاء  كتساب العاملين في الشركة خبرات إا   -2

  .خبرة تتناسب مع حرص الأفراد والرغبة في اكتسابها خلال فترة العقد العقد، وهي
  

دارية التي ى قدرتها على انتقاء المجموعة الإويتوقف نجاح الحكومة في هذا الجانب عل
  .ستتولى تنفيذ العقد

  
كما هو الحال فـي  . في مجال السياحة والفنادق الإدارةوتتناسب هذه الطريقة مع عقود 

  .)2(وفي مجال الخدمات الصحية كما هو الحال في اليمن وغيرهامصر واليمن، 
  

  ):Asset lease agreements(عقود إيجار الأصول  -2

بتشغيل المنشأة لحسابه الخـاص،  بمقتضاه  )Lessee(التأجير هو اتفاق يقوم المستأجر 
ر، بصرف على أن يلتزم بدفع قيمة إيجارية دورية وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التأجي

ويمكن التمييز بين نـوعين  . النظر عن نتائج الأعمال، وما إذا كانت قد انتهت بربح أو خسارة
  :أساسيين من عقود التأجير هما

 ير التشغيلي جعقود التأ •

  .وعقود التأجير الرأسمالي •
  

الذي يطلق عليـه أحيانـاً التـأجير     )Operating Lease(وبالنسبة للتأجير التشغيلي 
علـى أن   ،، ففيه يستغل المستأجر أصول المنشأة محل الاستئجار)Service Lease(الخدمي 

مسؤولية تقديم خدمة الصيانة، على أن تؤخذ تكلفـة الصـيانة فـي     )Lessor(يتولى المؤجر 
عقد التأجير التشغيلي فترة زمنية محددة،  يهذا ويغط. الحسبان عند تقدير قيمة دفعات الإيجار

  .)3(لعمر الافتراضي لأصول المنشأة محل التأجيرعادة لا تمتد لنهاية ا
  

                                                 
  : أنظر في هذا المجال  )1(

  .171، مرجع سبق ذكره، ص )2004(الربيعي، عبده . د  
- Shirely, M and et.al, (1994) Privatization – Lessons from market economics. The World Bank 

observers, Vol. 9, No. 2, p. 43. 
  .171ص  -، مرجع سابق ذكره)2004(عبده محمد فاضل الربيعي . د  )2(

(3) Pierre Guislain (2007), same as previous,  P 91. 
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  :ومن ضمن مزايا هذا النوع من التأجير

  .توفير نفقات التشغيل دون التخلي عن ملكية المرفق العام  -
  .جذب مهارات تقنية وإدارية متطورة  -
  .الحصول على دخل سنوي دون التعرض لمخاطر السوق  -

أجير تكمن في ضعف الحـوافز لـدى الشـركة    غير أن المشكلة الرئيسة المرتبطة بالت
المتعاقدة في رفع قيمة الأصول أكثر من الحد الذي يضمن لها عائداً مناسباً على اسـتثماراتها  

  .خلال فترة التأجير
     

والذي يطلق عليه أحياناً التأجير التمـويلي   )Capital Lease()1(أما التأجير الرأسمالي 
)Financial Lease(، ة زمنية تمتد لنهاية العمر الافتراضـي لأصـول المنشـأة،    فتر يفيغط

  .بحيث يبدو المستأجر وكأنه قد تملك المنشأة، ومن ثم تقع على مسؤوليته صيانة أصولها
  

وكما يبدو فإن هذا النوع من التأجير قد لا يكون مقبولاً في بعض الأحيان ربما لأسباب 
  . فية للمنشأةسياسية، إذ قد ينظر إليه على أنه عملية بيع خ

  
ومما يذكر أن بعض عقود التأجير التمويلي لمنشآت القطاع العام، قـد نصـت علـى    

وهـي  -أن الحكومـة   إلـى وربما يرجع ذلك . مسؤولية المستأجر عن صيانة أصول المنشأة
فإنـه   ،وإذا كان الأمـر كـذلك  . ليست أقدر من المستأجر على تولي تلك المسؤولية -المؤجر

  .)2( أن يؤخذ ذلك في الحسبان عند تقدير القيمة الإيجارية يصبح من المتوقع
  
�:א�?:­K�א%©K��f?�ç�א&ME@A�¹אx£א¥���−£ �

القطاع الخاص،  إلىتطرح الدولة بعض أو كل أصول وممتلكات مرفق عام محدد للبيع 
تتمثـل  . وتمنحه ترخيصاً يمكنه من استغلالها لتقديم خدمة أو إنتاج وتسـويق سـلعة معينـة   

القطـاع   إلىصخصة، من حيث المبدأ، في هذا الأسلوب دون غيره لأنه يحصل بيع حقيقي الخ
  :وهناك عدة نماذج لبيع أصول الدولة أهمها. الخاص

  
  ):Direct Sale(البيع المباشر  -1

                                                 
عود ملكيته بعد ذلك للدولة وفي العديد من الحالات يتم التعاقـد  يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع، لمدة محددة، ت  )1(

  .على أساس التأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة نقل الملكية مقبولاً
(2)  Pierre Guislain (2007), World Bank Regional & Sectoral studies- The Privatization 

Challenge,  P 92. 
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فرد أو مجموعة منتقـاة،   إلىتقوم الدولة بتقييم أصول مرفق عام محدد وبيعها مباشرة 

  .ص دون غيرهم، وفق شروط متفق عليهامن مستثمري القطاع الخا
  

والهدف من بيع أصول المنشأة بشكل مباشر التخلص من الخسائر ويعد ذلك نوعاً مـن  
كما قد يكون هدف البيع التخلص من خطوط إنتاج تشتمل تشغيل غير اقتصادي على . التصفية

  صول ضمن العمليات، ضوء القيمة الحالية المتوقعة للمكاسب المستقبلية لو بقيت تلك الأ
لتو واللحظـة، ويكـون التشـغيل غيـر     لمقارنة بالقيمة التي يمكن أن تباع بها تلك الأصول 

اقتصادي عندما تكون القيمة المتوقعة للمكاسب أقل من القيمة التي يمكن أن تبـاع بهـا تلـك    
  .)1(الأصول
  

  :)Competitive Bidding(المزاد العلني  -2
عام المعني في المزاد العلني، ويتم البيـع  الوممتلكات المرفق تقوم الدولة بطرح أصول 

وفي أحيان كثيرة يكون البيع . المستثمر الخاص الذي عرض السعر الأعلى لهذه الأصول إلى
مميزة يتم انتقاؤه من بين مجموعـة مـن   ذي خبرة » استراتيجي «وفق هذه الطريقة لمستثمر 

  . )2(المستثمرين المؤهلين
  

 ،لطريقة بالشفافية كما تضمن الحكومة الحصول على أعلى إيرادات ممكنـة تتميز هذه ا
القطاع الخاص بالتفاوض مـع مؤسسـة أو    إلىوقد تقوم الدولة ببيع أصول المؤسسات العامة 

  . اتحاد مؤسسات في القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي
  

بعرض جـزء  وفي حال توزيع الأصول على أسهم قد تقوم الجهة المعنية بالخصخصة 
عند شرائها لجزء مـن   1987عام » بوند«من الأسهم لبيع خاص، وهذا ما حصل لمجموعة 

   .أسهم شركة الهاتف التشيلية
  
للجهة المعنية بالخصخصة أن تطرح أسهم المرفق العـام فـي السـوق     أيضاًيمكن و

  .)3(الثانوي للأوراق المالية
  

  :)Public Floatation(الاكتتاب العام  -3

                                                 
(1  )  José Antonio Gonzalo, Vicente Pina & Lourdes Torres, (2003), Objective, Techniques & 

Valuation of State – Owned Companies in Privatization Processes –– http. w.w.w.landF. Co. 
UK/Journals Vol. 5, Issue 2, p. 184.                                                                      

  .14ص  -مرجع سبق ذكره -شروط وآفاق –الخصخصة في لبنان  -)2002(فرحات، محمد . د  )2(
(3  )  Nakhleh Elie, (2003), same as previous, p. 42. 
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طرح بعض أو كل بهذه الأخيرة وتقوم  ،شركة إلىالدولة بتحويل مرفق عام معين تقوم 
  .الجمهور عن طريق الاكتتاب العام إلىأسهمها للبيع 

  
تقدم الدولة في هذه الحالة على عرض أسهم المؤسسة العامة للبيع في أسواق الأوراق و

  :وهذه الطريقة تحقق مجموعة من الأهداف، أبرزها. المالية
  .طوير أسواق الأوراق الماليةت  -
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  .تأكيد دعم الحكومة لعملية الخصخصة  -
  .توسيع نطاق الملكية بين المواطنين   -
  .تحفيز شرائح مختلفة من المجتمع للمشاركة في عمليات الخصخصة  -
  .)1(توزيع الأسهم على عدد أكبر من أفراد المجتمع  -

  
ولة إيرادات كبيـرة مقارنـة بـالبيع    أن هذه الطريقة قد لا تحقق للد لكن الباحث يرى

كما أنها تتطلـب  . فترة زمنية أطول لتنفيذهالالمباشر لمستثمر استراتيجي، عدا عن استغراقها 
لة على  جانب وجود إنفاق مبالغ طائ إلىتوفير بيانات مالية أوسع وأدق حول أداء الشركة، هذا 

  .عمليات الإعلان والترويج
  

  :عقبات عدة في البلدان النامية، وأهم هذه العقبات إن نجاح هذه الطريقة يواجه
  .غياب الأسواق المالية المتطورة   -
  .عدم وجود سجلات للتدقيق المحاسبي التفصيلي لحسابات المؤسسة العامة   -
  .ندرة البيانات المالية لهذه المؤسسات   -
  .صعوبة تقييم أسهمها   -
  .ار الأسهمعدم اكتمال الإطار القانوني المتعلق بإصد   -
  

الابتعـاد  يجـب  ولا يعني القول أن هذا الأسلوب لا يتلاءم مع بعض الدول النامية و
عنه، وإنما قد لا يتلاءم معها في بداية الخصخصة، أما وأن الخصخصـة نفسـها تشـترط    

تباع هذا الأسلوب لالتنفيذها وجود أسواق مالية فإن سعي الدول لتحقيق هذا المطلب يؤهلها 
. ودخول المستثمرين الأجانـب فـي العمليـة يعـزز السـيولة      ،سوق المال بمجرد وجود

 ـ  - أي طرح - إمكان تسويـق  إلىبالإضافة  رة فـي  ـجزء من أسهم المشـروعات الكبي
  . أسواق المال الخارجية

  
وتطوير الأسواق القائمة حتى تتمكن الدول النامية من  ،ونؤكد أهمية وجود أسواق المال

ر سوق المال فيها مثـل جمهوريـة   يقد أخذت دول نامية كثيرة في تطوو. تباع هذا الأسلوبا
  .)2(يعمل بصورة نشطةفيها مصر العربية التي أصبح سوق المال 

  

                                                 
(1  )  Dieter Bos (2001), same as previous, p. 22. 

(2  )  The Barclays Group "Privatization world wide"  P. 11.                        
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 Vouchers(أو نظام المستندات ) Privatization Vouchers(صكوك الخصخصة  -4

system:(  

تسـاوي علـى   في ظل هذا النموذج، تقوم الدولة بعرض عدد محدد من الصـكوك وبال 
  .المواطنين في المرافق العامة

  
تهدف الدولة عند الأخذ بهذا الأسلوب إعطاء المجتمع مشـاركة أوسـع فـي ملكيـة     و

  . الأصول المباعة من خلال توزيع صكوك أو أسهم الشركة المباعة
  

فـي الـدول    والاقتصـادية  الاجتماعيةهذا الأسلوب بأنه يتماشى مع الأوضاع ويمتاز 
  .لتي ينتشر في أغلبها الفقر وغلبة الفقراءالنامية، وا

  
كما أنه يلبي الرغبة لدى الحكومات في توسيع قاعدة الملكية والنهوض بمستوى الطبقات 

وبهذا تقديم نوع من الدعم . الفقيرة وعدم تمركز ملكية المشروع بعد بيعه بيد قلة من القادرين
  .)1(ضلغرض تحسين مستوى معيشة الطبقات ذات الدخل المنخف

  
إذ بدأ التطبيق . وقد طبق هذا الأسلوب في بولندا وروسيا الإتحادية وفي تشيكوسلوفاكيا

% 40 إلى% 35حيث وزعت ما يتراوح بين  1990لهذا الأسلوب في تشيكوسلوفاكيا في عام 
لوب في دول البلطيـق  كما طبق هذا الأس. )2(صول على المواطنين دون مقابلمن إجمالي الأ
  .)ستوانيا، لاتفيا، وليتوانياإ(بصورة عامة 

  

  ): Management / Employee Buyout(والعاملين / رةالبيع للإدا -5

تعتبر هذه الطريقة بمثابة خصخصة داخلية، حيث تبيع الدولة أصـول المرفـق العـام    
مـا تقـدم    وعادةً. بشروط متفق عليها بين الطرفين -إدارة ومستخدمين-العاملين  إلىالمعني 
  .علاوة إصدار كحافز لدخول ومشاركة العاملين في ملكية الشركة الجديدةالدولة 

  
ة لحصة فـي رأسـمال   الخصخصة من خلال تملك العاملين وأعضاء الإدارأسلوب إن 

اختيار السهم، وخطط مشـاركة  : على ثلاثة أساليب فرعية تتمثل في المنشآت العامة، ينطوي
  .شراء أسهم المنشأة من خلال الاقتراضلدارة العاملين في رأس المال، وتمويل أعضاء الإ

  

                                                 
                         .174ص  -، مرجع سبق ذكره)2004(الربيعي، عبده محمد فاضل، . د  )1(
  .68القاهرة، ص  –العدد الرابع " المجلة الإقتصادية "، )1991(البنك المركزي المصري    )2(
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قيام المنشأة بإصدار وثيقة باسم كل عضو مـن أعضـاء   هو والمقصود باختيار الأسهم 

الإدارة، تعطيه الحق في شراء حصة من أسهم المنشأة في تاريخ لاحق، وبسعر يحـدد فـي   
   )1( .الوثيقة

  
) Employment Stock Ownership Plan( أما مشاركة العاملين في ملكيـة المنشـأة  

(ESOP) قد تكون النقابـة العماليـة   -قيام وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين يفتعن- 
بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدامه لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية، أو 

الفوائـد   إلىويتم سداد قيمة القرض ذاته إضافة  .حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها
، كما قد يتم خدمته من مساهمة ماليـة إضـافية   ات التي تتولد عن الأسهم المشتراةمن التوزيع

تقدمها المنشأة المعنية، وتخصم قيمتها من الإيرادات قبل حساب الضريبة، وذلك فـي حـدود   
وفي محـاولة لتفعيل خطـط مشاركة العاملين فـي   .من إجمـالي مرتبـات العاملين% 25
المزمـع  ية المنشأة، يقوم المشرع بتقديم تسهيلات للمؤسسة مقدمة القرض وكذلك للمنشـأة  ملك

  .)2(مشاركة عمالها في ملكيتها
  

ما يجدر ذكره، أنه بالإمكان المزج بين طرق البيع المذكورة أعلاه في نفس المشـروع  
ل الشـركة  مـن رأس المـا   جزءاً -مباشرة–فمثلاً، تستطيع الدولة أن تبيع . قيد الخصخصة

إلى مستثمر أجنبي معين، على أن يطرح جزء آخر في المزاد  -المرفق العام السابق-الجديدة 
العلني، أما الجزء الثالث فيطرح للاكتتاب العام، أخيراً يباع الجزء الرابع المتبقي إلى العاملين 

بل قد تختلف  ،ولا يشترط أن تكون أسعار البيع لهذه الأطراف متساوية…في المرفق العام الخ
  .)3(تماماً من طرف إلى آخر، وذلك حسب ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من عمليات الخصخصة

  
 إلـى على أي حال يمكن تصنيف خيارات الخصخصة تحت عناوين ثلاثة، من الأقـل  

  :الأكثر جذرية
  .(Operational Option) الخيار التشغيلي، أي خصخصة طرق عمل المؤسسة نفسها •
  .(Organization Option) نظيمي، أي خصخصة الإدارةالخيار الت •

                                                 
(1) Myers, S. Nov. (1997), Determinants of Corporate Borr owing". Journal of Financial 

Economics, No. 5, P. 151. 
  :كما هو في الولايات المتحدة أنظر في ذلك  )3(

Telster, L. (1999), and The Structure of Financial Markets: An Exorcism of Demons" In R. 
Kormendi and J. Welson (eds), Black Monday and the Future of Financial Market, III, Dow 
Jones- Irwin, p. 108. 

  .16مصدر سبق ذكره، ص  -الخصخصة في لبنان -) 2002(فرحات محمد . د  )3(
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  .)1( (Divestiture)الخيار المتعلق بالملكية، أي البيع  •

  
ومن جهـة ثانيـة، لا تقتصـر    . يمكن اعتبار كل خيار مقدمة نحو الخيار التالي من جهة

م الخيـارات  حد هذه الخيارات، بل غالباً ما تتقاطع التقنيات المطبقة مع معظأسياسات الدولة على 
عتماد البيع في بعض الأحيان، فـي مـا تخضـع    ا، فيتم (Mixed Approach)المذكورة أعلاه 

وغالباً مـا تقـوم الدولـة    . مؤسسات أخرى للطرق التشغيلية والتنظيمية للخصخصة أوخدمات 
 –لأسـباب واعتبـارات عـدة     (Core Enterprises) بالحفاظ على بعض المؤسسات الأساسية

في هذه الحالة، تهتم الدولة بإدخال معايير الفعالية فـي عمـل   . داخل القطاع العام - لياًجزئياً أو ك
ن الخيار إ من هنا، تظهر أهمية عامل الوقت في قيام الدولة بتحديد الخيارات، إذ. هذه المؤسسات

 القصـير المـدى  خيارات أخرى على  إلىالمتعلق بالبيع قد يأتي في مرحلة أخيرة يسبقه اللجوء 
  .)2(المتوسطو

  :يتوقف اعتماد أي من خيارات الخصخصة وتوقيت تنفيذها على الجوانب التالية
الجانب الاجتماعي للخصخصة الذي غالباً ما يحتم على الحكومات التريث في عملية نقـل   - 

  .الملكية
الاجتماعي الذي قد لا يسمح بنقل الملكية في المدى القصـير، ممـا    –النظام الاقتصادي  - 

 .اعتماد خيارات تدريجية إلىكومة يضطر الح

الواجبات الدستورية الدولية التي تحتم عليها تقديم بعض الخدمات أو تخضع الخصخصـة   - 
 .)3(لضوابط معينة

  
أنه يندرج تحت كل واحد من الخيارات المذكورة سـابقاً عـدد مـن     رى الباحثـيو
عينـة للخصخصـة علـى    والتقنيات ويتوقف اختيار طريقة أو تقنية م -  الأساليب – الطرق

لذلك يجب التريث في  .والظروف التي تتم فيها ،أهداف الخصخصة :عنصرين أساسيين هما
ذلك أن الرجوع عن طريقة معينة بعد البدء بتطبيقها أمر مكلـف   اختيار الأسلوب المناسب،

ن كلفة تطبيق التقنيات المختلفة تشكل عنصراً من عناصـر اختيـار أي   إإذ . وشبه مستحيل
  . يقةطر
  

                                                 
 -، خيار الخصخصة في لبنـان )2004(نسرين غزيري وأندره أميوني عاطف مرعي، رهيف حاج علي، سهيل فرح   )1(

ير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري وحدة التطـوير  تقرير صادر عن مكتب وز -المعنى، البيئة، التجربة، والإمكانات
  .12لبنان ص -الإداري،بيروت 

  .12، مرجع سبق ذكره، ص )2004(نسرين غزيري وآخرون   )2(
  .12، مرجع سبق ذكره، ص )2004(نسرين غزيري وآخرون    )3(
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أنه ينبغي اختيار طريقة أو تقنية لكل حالة خصخصـة وهـي المقاربـة    ويؤكد الباحث 

مما يمكن الجهة الحكومية المعنية من إعطاء  )Case By Case Approach( المعروفة بالـ
  .مختلف جوانبها وإنعكاساتها إلىالوقت الكافي للإعداد لكل حالة وللتنبه 

  
  لإنجاح عملية الخصخصة المتطلبات الأساسية:  خامساً

 والاقتصـادية إثارة العديد من الصعوبات الماليـة   إلىيؤدي تطبيق سياسة الخصخصة 
فقد يترتب عليها مجموعة من ، فهي ليست سياسة مثالية مبرأة تماماً من المخاطر والاجتماعية

  :على مستويات عديدة منها الآثار السلبية والمخاطر
  
1- �ME�K&א�Y�K��:א& �

صخصة يتعين بداية أن نميز بـين  تفهم الآثار المالية الناجمة عن تنفيذ برنامج الخلكي ن
ثار الوقتية التي تحدث سنة بيع المنشأة للقطاع الخاص والآثار المترتبة على هذا البيع فـي  الآ

  .المستقبل
  
 فإن الدولة تحصل على مقابل مالي كنتيجة لتخليها عـن ملكيـة   ما يتعلق بالآثار الوقتيةفي

فتراض بقاء الأوضـاع الموازنيـة   با -  ويؤدي ذلك. المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة
ن ولكـن يتعـين أ   .تقليل عجز الميزانية بقدر يعادل قيمة حصيلة البيع إلى –خرى على حالها الأ

ن الواقعة على المنشآت نخصم من هذه الحصيلة ما تخصصه الحكومة من مدفوعات لتغطية الديو
كما يتعين لتحديد الأثر .جتماعية المرتبطة ببرنامج الخصخصةلاو لتغطية الأعباء اة أالمخصخص

نفقات التي تحملتها الدولة بسبب يجابي الصافي لهذه الحصيلة على ميزانية الدولة إستنزال كافة اللإا
  .)1(نفقات دعاية وإعلانأم دارية كانت نفقات إأواء لخصخصة ساعداد وتنفيذ برنامج إ

  
كما لوحظ في تنفيذ برنامجي الخصخصـة فـي    –أيضا  الاعتبارغي أن نضع في وينب

أن الأصول العامة قد بيعت في أحيان كثيرة بثمن أقل من قيمتها السـوقية   –بريطانيا وفرنسا 
كنتيجة لسياسة تشجيع الجمهور والعاملين على المشاركة في تلك المشروعات المخصخصـة،  

ذلك مـا تفقـده    إلىويضاف  .ميزانية الدولة من عمليات البيععلى دخل  وهو ما ينعكس سلباً
 ـ .الميزانية من موارد عامة بسبب ما قد يشوب عمليات البيع من تلاعب ومخالفات مالية لا ف

صفقات قد تمت للبيع بأسعار " أن  إلىنفسهم وجود ما يشير يخفي بعض خبراء البنك الدولي أ

                                                 
لمترتبة على خصخصة وحدات قطاع ، الآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ا)2004(موسى جمال الدين، أحمد . د  )1(

  .28جامعة المنصورة، ص  -الأعمال العام



   الإطار المفاهيمي للخصخصة: الفصل الأول/ الباب الأول
    

  

 
لحزب السياسي الحاكم ومشترين آخرين يفتقـرون  غير معلنة لمشترين مريبين وأعضاء في ا

ذلـك منحت للمؤسسات المخصخصة الجديـدة مزايــا    إلىوبالإضافة . الخبرة التجارية إلى
. )الميسرة والحمـاية مـن الـواردات  حقـوق الاحتكـار وشروط التمـويل ( :خـاصة مثل
صول المباعة من دخل الأالبيع ما كان يتوقع ان تولده  ن نخصم من قيمة حصيلةكذلك ينبغي أ

أن نضيف في المقابـل  يجب رنا صحيحاً يكون تقديحتى ولكن  .يجابي للحكومة في سنة البيعإ
ن تتحملها الميزانية فـي ذات السـنة كإعانـات    بي للمبالغ التي كان من المنتظر أيجالإثر اللأ

  . )1(مخصصة لتمويل المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة
  

 ار المالية المترتبة في المستقبل على بيع المنشآت العامـة فـان الميزانيـة   وبالنسبة للآث
المنشآت العامة قبل خصخصتها ممـا قـد   عن سوف تعاني من غياب العوائد التي كانت تتولد 

ن تلك المنشآت كانت تحقق للدولـة  وذلك بافتراض أ يعني زيادة في العجز الإجمالي للميزانية،
 ـ حكومة أن تعوض هذا العجز المستقبلي إويمكن لل. صافية أرباحاً ع ذا استخدمت حصـيلة البي

وفي هذه الحالة تكون  .من ديونها القائمة في سداد جزء مسواء في شراء أصول مالية أخرى أ
صول المالية والديون دون تأثير علـى الطلـب الكلـي    ومة والقطاع الخاص قد تبادلتا الأالحك

ذا استخدمت الحكومـة  أما إ. في المستقبل مفي وقت البيع أة في المجتمع سواء للموارد الحقيقي
و فـي الأمـرين   أو تخفيض الضرائب بنفس مقدارها أ حصيلة البيع في زيادة الإنفاق الجاري

والواقـع أن   .)2(فإن عجز الميزانية سوف يتزايد في المستقبل وإن لم يتأثر في سنة البيع، معاً
لاحتمـال لسـببين   ميزانية الدولة في المستقبل كبير االتأثير السلبي لبرنامج الخصخصة على 

  :ليهماإضافيين ينبغي الإشارة إ
ساساً على بيع المنشآت العامة الناجحة التي أأنه يتم في معظم برامج الخصخصة التركيز  -  أ

ن الدولة تحرم نفسها من إيـرادات هامة ولا يتبقى إوبالتالي ف .يجابياًإتحقق معدل ربحية 
أو التي تحقق خسائر هامة تمول عادة من ميزانيـة   ،روعات الأقل ربحيةلها سوى المش

رباح بعد خصخصة الشركات الناجحة، وإنمـا  مثل هذه الخسائر لم يعد يوازيها أف .الدولة
 .أصبحت عبئاً صافياً تتحمله ميزانية الدولة

بالنسـبة  بحكم مسؤولياتها الاقتصـادية العامـة    –ن الدولة قد تجد نفسها في المستقبل إ -  ب
كملها حتى ولـو كانـت   أو صناعات أو أنشطة بأعانة منشآت ملتزمة بإ –للمجتمع ككل 

فالخطر  .فيهاذا ما مرت بأزمة تهدد وجودها أو مستوى العمالة إمملوكة للقطاع الخاص 

                                                 
(1  )  Pierre Guislain (2007), World Bank Regional & Sectoral studies- The Privatization Challenge, p. 

288. 
(2) Pierre Guislain (2007), same as previous, p. 289. 
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أو تضطر الدولة للتدخل  ،عات الإستراتيجية أو الكثيفة العمالةقائم خاصة بالنسبة للمشرو

وبات مالية بعد خصخصتها مما يفرض أعباء جديـدة علـى الميزانيـة    ذا واجهت صعإ
  .)1(وقد حدث ذلك بالفعل في دولة تشيلي .العامة

 

2−�M�£K8��tא�Y�K��:א& �
 إلىالعامة  الاحتكاراتتحويل  إلىفحسب في ظل غياب المنافسة فإن الخصخصة تقود 

وتتعقـد  . ة الإنتاجية للمنشآتأي تحسين في الكفاء إلىوهو تحويل لا يؤدي  حتكارات خاصة،ا
السـلكية   والاتصـالات  ،حتكارات الطبيعية مثل خطوط السكك الحديديةلاالمشكلة أكثر بشأن ا

وتوزيع الكهرباء والغاز التي تتميز بضخامة أحجامها وكبر استثماراتها وشبكاتها  ،واللاسلكية
  .)2(الواسعة وتقاليدها المزمنة في الهيمنة على السوق

  

3−��
MEא&KB��tא�Y�K:� �
   جتماعية لسياسة الخصخصة سوف نركز على أثر هذه السياسةلافي إطار تناول المخاطر ا

ثر عـن طريـق بيـان    ويمكننا تحليل هذا الأ. )3(على توزيع المداخيل والثروات في المجتمع
  :التغيرات المحتملة على مداخيل وثروات فئتين متميزتين

  
  :بالنسبة للعاملين -أ

تحسين النوعية وزيادة  إلىتعزيز قدراته التنافسية فيسعى  إلىأ القطاع الخاص عادة يلج
كبيـرة مـن    عـداد تسريح أ إلىوتقليص الكلفة وخصوصاً تكاليف العمل مما يدفعها  الإنتاجية
تفـاقم   إلـى التي لا تتمتع بالمهارات والكفاءات المطلوبة الأمر الذي يـؤدي   لاسيماالعمالة و

  .آت المملوكة في السابق للقطاع العامالبطالة في المنش
  

لف عامـل فـي   أ 22عن أكثر من  الاستغناء إلىدت الخصخصة أ ففي سيريلانكا مثلاً
  .)4(% 40 إلى 30قطاع المواصلات، وفي ألمانيا الشرقية ظهرت بطالة مؤقتة بنسبة 

  
  :النسبة للمستهلكينب -ب

ة وعلى الأخص في العالم الثالث قتصادات عديداإن غلبة السلوك الاحتكاري السائد في 
  .الإضرار بمصالح المستهلكين إلىيؤدي 

                                                 
  .30، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى جمال الدين، أحمد . د  )1(

(2  )  William. L. Megginson (2007), The Financial Economics of Privatization – Oxford 
University Press, P 150. 

  .30، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى جمال الدين، أحمد  . د  )3(
(4) William. L. Megginson (2007), same as previous, P. 159.                    
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لا بأوجـه النشـاطات   ركات المخصخصة لن يضطلعوا غالبـا إ إن الملاك الجدد للشإذ 
تركز المشاريع في العاصمة وبالتـالي   إلىفقد تؤدي الخصخصة في بعض الأحيان . المربحة

  .تردي الأوضاع في هذه المناطق إلىؤدي إهمال المناطق الواقعة خارج نطاقها مما ي
  

مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي في ظل غياب المنافسة ومـرده   إلىبالإضافة  اهذ
  .س سلباً على المستهلكينزيادة أرباحهم مما ينعك إلىأن المستثمرين يسعون  إلى
  

الحديديـة   فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل أن تبقي شركات النقل الجماعي والسكك
المخصخصة نفس الخدمات السابقة على الخطوط التي تخدم الأماكن النائية قليلة السكان بذات 

  .)1(الأثمان التي كان معمولاً بها في ظل الملكية العامة
  

لما كانت الخصخصة سياسة اقتصادية إصلاحية تتم في المجتمع فإنه أنه ويرى الباحث 
السياسات الأخرى وذلك لأن سياسة الخصخصـة مكملـة   لا يمكن تطبيقها بنجاح بمعزل عن 

بمعنى آخر فـإن الإصـلاحات   . للسياسات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية
الخاصة بالسياسات المالية والنقدية تعد من أهم السياسات التي يجب إنجازها قبل البـدء فـي   

طي المخاطر التي تسببها توجـد  حتى يتم تطبيق سياسة الخصخصة بنجاح وتخو .الخصخصة
لبـات  متط إلـى ويمكن تقسيم متطلبات الخصخصة . عدة أسس أو متطلبات يتوجب مراعاتها

  .إدارية، قانونية وسياسية مالية، اقتصادية، اجتماعية،
  

  :وتتمثل  المتطلبات المالية في
فيـذ  هذه الخطوة مـن أهـم خطـوات تن    :ت وتحديد قيمة السهم بهااعتماد تقييم الشركا - 

فافية في هذه الخطوة فساد كبير الخصخصة لأنه يمكن أن يترتب على عدم الإفصاح والش
ويتم هذا الإجراء عن طريق المنظمـات   - حدث في بعض دول التحول الاشتراكيكما  -

  .)2(الحكومية والمكاتب الاستشارية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة
  
مـن   -وبورصة لـلأوراق الماليـة   -وجود سوق للمال يعد : أسواق المال دعم وتقوية -

ذلك أنه من خلال سـوق الأوراق  ، الشروط الضرورية اللازمة لإنجاح عملية الخصخصة
جـذب المـدخرات المحليـة     إلىالمالية هذه يتم طرح أسهم الشركات للتداول ويؤدي هذا 

ة الأوراق المالية، كما في محفظ )Portfolio Investment( والأجنبية للاستثمار غير المباشر
أن لسوق المال وظيفة بالغة الأهمية وهي متابعة أداء الشركات التي يتم تـداول أوراقهـا   

                                                 
  .34، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى جمال الدين، أحمد . د  )1(
  .39، مرجع سبق ذكره، ص )2001(المرسي السيد حجازي . د  )2(
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المالية في البورصة، حيث تلتزم تلك الشركات قانوناً بتقديم تقارير ربع سنوية تفصح فيها 

  .)1(عن مركزها المالي وعن أدائها خلال تلك الفترة
     

لنمو -ط أسواق رأس المال ضرورة حيوية قطاع تمويلي من خلال تنشيوهكذا فإن بناء 
حيث يوجه المدخرات علـى أفضـل اسـتخداماتها،     -الاقتصاد السوقي ولإنجاح الخصخصة

وينبغي أيضاً أن يواكب هذا الإصلاح المالي إصلاحات اقتصادية علـى مسـتوى الاقتصـاد    
  .الوطني، وعلى مستوى المؤسسات العامة أيضاً

  
التقدم التقني في وسائل الاتصال، ونقل المعلومات، فقد أصـبحت أسـواق المـال     ومع

والبورصات العالمية مرتبطة ببعضها البعض حتى أصبحت وسيلة لانتقـال وتحـرك رؤوس   
والحقيقة أن ذلك التطور في وسائل الاتصال يتطلب بـدوره  . الأموال بيسر وسهولة بين الدول

، وضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي لبورصة الأسواق الماليـة  إشرافاً دقيقاً من قبل الدولة
انهيار تلك البورصات، كما حدث في  إلىلحمايتها من بعض الممارسات التي يمكن أن تؤدي 

وترتب على ذلك حدوث خسائر اقتصادية هائلة لتلـك   1997جنوب شرق أسيا والمكسيك عام 
  . )2(الدول

مة في إنشاء البيئة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والنمـو،  تطوير السياسة المالية للمساه   -
فلا بد من أن تتأكد الحكومة من اعتدال الأسعار الضريبية خاصة تلك التي تمس الأنشطة 
الصناعية والزراعية، ولابد من توحيد المعاملة الضريبية والقضـاء علـى الامتيـازات    

ت دون سائرها، ولابد من العمـل علـى   والإعفاءات التي تستفيد منها مجموعة من المنشآ
  . )3(تحقيق عدالة ضريبية حقيقية تنسجم مع العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع

  
  : فيوتتمثل المتطلبات الاقتصادية 

بحيث يتم القضاء تدريجياً على التشوهات التـي تحـول    إعادة النظر في سياسات الأسعار - 
فسيادة الأسـعار  . يقية للنفقات ولطلب المستهلكيندون اعتبار الأسعار السائدة مؤشرات حق

غير الحقيقية لا يمكن المسؤولين عن المشروعات من اتخاذ القرارات السـليمة المتعلقـة   
بالاستثمار والإنتاج، كما أنه يحول دون التعرف بدقة على ربحية المشروعات ومـن ثـم   

  .)1(تقدير قيمتها الحقيقية
افسة يعتبر شرطاً جوهرياً لنجاح سياسة الخصخصة فـي  رفع القيود المفروضة على المن - 

 .تحقيق أهدافها المتمثلة على وجه الخصوص في تحسين مستوى كفاءة الاقتصاد الـوطني 

                                                 
  .39، مرجع سبق ذكره، ص )2001(المرسي السيد حجازي . د  )1(

(2) William. L. Megginson (2007), The Financial Economics of Privatization – Oxford  
University Press, P. 264. 

(3) William. L. Megginson (2007), same as previous, p. 265. 
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فبقاء القيود والامتيازات التي تحد من قيام المنافسة التامة سوف يقلل كثيـراً مـن أهميـة    

شكل الملكية من القطاع العـام   مجرد سياسة تستهدف تغيير إلى سياسة الخصخصة ويحولها
أنه من  يرى الباحثلذا . )1(القطاع الخاص  دون تطوير كفاءة الاقتصاد ورفع معدل نموه إلى

الضروري إيجاد مناخ تنافسي، لأن تطوير القطاع الخاص وزيادة مساحته ودوره يتطلب بيئة 
من استمراره في النشاط تنافسية تجعله يقدم على الاستثمار وتشغيل أمواله في ظل منافسة تض

  .وتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة
  

أن المنافسة المحددة والمخططة، التي  إلىوفي هذا الصدد تشير دراسة أجراها البنك الدولي، 
تعرضت لها شركة هندوستان الهندية للعدد والآلات في أسواق التصدير قد ترتب عليها تحسـين  

مـن مبيعـات   % 8ة، التي بلغت داء رغـم ضـآلة الحصة التصديـرية للشركملـموس في الأ
وحتى تنجح برامج الخصخصة في البلاد النامية التي تسودها أسواق احتكارية مشـوهة   )1(الشركة

 إلـى وهو ما سيؤدي  قبل البدء بتنفيذ برنامج للخصخصة،لا بد من إيجاد السوق الحرة التنافسية 
  :اتحقيق هدفين معاً وهم

   .الإقبال على شراء الأسهم في جو تنافسي  -1
  .الاحتكار الخاص إلىمنع المشاريع أن تتحول بالخصخصة من الاحتكار العام   -2

البنـوك التجاريـة    مالاهتمام بالسياسة النقدية سواء على مستوى البنـك المركـزي أ    -
دة، وأسعار ويرتبط بذلك إدخال إصلاحات هامة في مجالات أسعار الفائ .والمتخصصة

الصرف، وتوفير النقد الأجنبي ومتابعة مستوى الطلب المحلي للتغلب أولاً بأول علـى  
 . )2(الاقتصاد الوطني يالاتجاهات الانكماشية التي قد تعتر

  
في وضع الأساليب المناسبة مـن جانـب الحكومـة    فتتمثل : أما المتطلبات الاجتماعية

 : عمالة ويتم ذلك من خلالالاستغناء عن جزء من المشكلات لمعالجة 
وضع برامج لتعريف الرأي العام بعملية الخصخصة والآثـار المترتبـة عليهـا بالنسـبة       -

 . )3(لوظائف العاملين في منشآت القطاع العام
ويتم ذلك عن طريق تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية، ذلـك لأن النفـور والفـزع    

جهد مضاعف للإقناع والترغيب  إلى، مما يحتاج والخوف، لا يزال قابعاً في نفوس الناس
والاستمالة والتوعية لكل الأطراف المرتبطة بالبرنامج والمتعاملة معه، وهذا أساس مهـم  

  .لإنجاح الترويج للبرنامج
                                                 

(1) World Development Report (1991), The Challenge Development – The World Bank – 
Oxford University Press, P 60.  

(2) World Development Report (1991), The Challenge Development, The World Bank - Oxford 
University Press, P 69.  

(3) VUYLSTEKE (CH), (1998), Technique of Privatization of State – Owned Enterprises, p 
129. 
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مجموعة من الأنشطة التسويقية التـي تسـتخدم    إلىويحتاج الترويج لبرنامج الخصخصة 

نامج الخصخصة، وإمدادهم بالمعلومات وإثارة اهتمامهم للاتصال بالمستهدفين بالترويج لبر
 إلـى بالبرنامج، وإقناعهم بقدرته على إشباع حاجاتهم وفهم رغباتهم، وذلك بهدف دفعهـم  

اتخاذ قرار بالتعامل معه، ثم استمرار هذا التعامل بصورة إيجابية فـي المسـتقبل، مـع    
وعيات وتأثير المحفزات، للتعامـل  ملاحظة ردود الفعل التي تنعكس على طبيعة العلاقة ون

والتـرويج الفعـال يـدفع    . مع برنامج الخصخصة من الأطراف ذوي العلاقـة جميعـاً  
قبول البرنامج والتعامل الفعلي معـه عبـر مراحـل     إلىالمستهدفين ببرنامج الخصخصة 

   :ا يتعينكم .)1()2(مختلفة يطلق عليها الهرم الترويجي وهي مبينة في الشكل رقم
فاوض مع العمال المتضررين  أو ممثليهم النقابيين لتعويضهم عن وظائفهم أو امتيازاتهم الت  -

   .السابقة
الاستعانة بالعاملين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الخصخصة في ملء الأماكن الشـاغرة     -

التي تنجم عن خلوات اعتيادية بسبب الاستقالة أو بلوغ المعاش أو اشتراط احتفاظ المالـك  
  .الجديد بالعاملين في المنشأة فترة زمنية محددة 

   .اشتراط التزام المالك الجديد بإعطاء أفضلية في التوظيف للعمال المستغنى عنهم  -
  

 يبين مراحل الترويج لبرنامج الخصخصة) 2(الشكل رقم 
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هم تشجيع العاملين في المنشآت المعدة للخصخصة على التقاعد الاختياري المبكر وتزويـد   -

  .برؤوس أموال مناسبة لبدء مشروعات فردية

القطـاع الخـاص عـن     إلىتشجيع العاملين في المشاركة في ملكية المشروعات المنقولة    -
 .طريق منحهم أسهم مجانية أو بيعهم الأسهم بأثمان تفضيلية

 إعداد برامج حكومية لمساعدة العاملين المسرحين في الحصول على وظائف بديلة وإعادة   -
  .تأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف

إنشاء صناديق اجتماعية في تقديم الإعانات للعمال المسرحين وأسرهم لحين الحصول على   -
ولعل أحد طرق تهيئة الرأي العـام هـو مـا    . )1(وظائف جديدة أو خلال مدة زمنية معينة

من إعطـاء  ) Margaret Tatcher( رلوزراء البريطانية مارجريت تاتشقامت به رئيسة ا
بعض مكاسب الخصخصة للعمال وأصحاب الأسـهم لتحييـدهم وإبعـادهم مـن جانـب      
المعارضة للخصخصة، فالعمال يخشون بالطبع على وظائفهم نتيجة للخصخصة، ويخشى 

  .أيضاً أصحاب الأسهم على مصالحهم بتغيير شكل المشروع
مـن  % 82الوطنية عن طريـق تحويـل    لذا نجد تاتشر قامت  بخصخصة  شركة النقل

وافقت تاتشـر  وللتخلص من المساكن العامة . قينأسهمها الجديدة للموظفين الحاليين والساب
وقـد اتبعـت بعـض دول     .على شراء المستأجرين لوحداتهم بسعر يقل عن سعر السوق

 .أمريكا اللاتينية نفس الأسلوب لنفس الهدف وهو تحييد المعارضين للخصخصة

  .)2(ي الأرجنتين ومصر فقط أعطيت تعويضات كبيرة لمن يخرج من العمل اختيارياًأما ف
 

  :المتطلبات الإدارية فتتمثل في أما
يتوجب على حكومات البلاد النامية أن تحدد الأهداف الكليـة  : تحديد أهداف الخصخصة  - 

حديـد  بحيث يضمن هـذا الت  -لاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية وا –للخصخصة 
التنفيذ السليم لبرنامج الخصخصة والترتيب الدقيق لمراحل الخصخصة بحيث يكون تنفيـذ  
البرنامج على مراحل تلك الأهداف، لأنه بدون تحديد لهذه الأهداف تصبح العملية عشوائية 
قد يترك معها للمزاج الخاص أن يتدخل وتأتي النتيجة سلباً تضر بالاقتصـاد والمجتمـع   

  .سياسيوالاستقرار ال

وضع إستراتيجية واضحة لبرنامج الخصخصة الذي تستهدفه الحكومة وتحديـد الوسـائل    - 
   .التي سوف تتبع لتحقيق هذه الإستراتيجية

                                                 
(1  )  VUYLSTEKE (CH), (1998), Same as previous,  p 129 
(2  )  VUYLSTEKE (CH), (1998), same as previous, p. 130. 
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القطاع الخاص، ويتعـين أن تشـمل    إلىدراسة المنشآت التي تنوي الحكومة نقل ملكيتها  - 

 ـ  عدة للخصخصة عناالدراسة التفصيلية للمنشأة الم تحديـد الـدور    :اصـر أساسـية أهمه
الاقتصادي لها، أهدافها، هيكلها التنظيمي، موقفها المالي، طبيعة العـاملين بهـا، نوعيـة    
المستفيدين من خدماتها، مستوى إنتاجها الحالي وتوقعات توسعه في المسـتقبل، وتقـدير   

 .)1(مستوى أدائها الاقتصادي وكفاءتها المالية في السنوات السابقة 

كن من المعلومات عن النظام الاقتصادي الحـالي وإمكانيـات تطـويره    تجميع أكبر قدر مم - 
التي تعترض نجاحـه، وفـرص   والمشكلات المستقبلي، وعن القطاع العام ومنشآته المختلفة 

نجاح سياسة الخصخصة والمعوقات التي قد تعترضها، والقوى المؤيدة والمعارضـة لهـا،   
تضر من جـراء عمــلية الخصخــصة،   والمصالح الوطنية والاجتماعية التي يمكن أن 

والأجور والاستثمارات والخـدمات التـي تقـدم     ثير الخصخصة على مستويات الأسعاروتأ
للمستهلكين، وإمكانيات القطاع الخاص المحلي التي تؤهله للتجاوب مع عملية الخصخصـة،  

  .وموقف الاستثمارات الأجنبية المحتمل إزاء هذه العملية

ية الخصخصة جهاز مستقل بعيد عن التأثر والخضوع للبيروقراطيـة  يتعين أن يتولى عمل - 
الحكومية والدوائر المهيمنة على شؤون القطاع العام فـي مرحلـة مـا قبـل الإصـلاح      

وليس بنـاء   .ين بهذا الجهاز لكفاءتهم وخبرتهمالاقتصادي، ويفضل أن يكون اختيار العامل
آخر غير موضـوعي، وأن يضـم هـذا    على اعتبارات الولاء أو المجاملة أو أي معيار 

الجهاز متخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والقانونية والمحاسبية، وعلى درايـة  
  .)2(بتجارب الخصخصة في البلاد الأخرى

  

 : ا المتطلبات القانونية فتتمثل فيأم
أساس شرعي متين وتتم  حماية جميع الأطراف المعنية  إلىأن تستند سياسة الخصخصة  - 

بعملية الخصخصة فإنه لابد من أن توضع القواعد والإجراءات اللازمـة لنقـل الملكيـة    
القطاع الخاص في صورة قوانين ولوائح، وقد يلزم ذلك إصدار تشريع يتضمن  إلىالعامة 

  .تفويضاً للحكومة في إجراء عمليات الخصخصة
أجـل التهيئـة   من   ) (holding companiesشركات قابضة إلىتحويل المنشآت العامة  - 

لعملية الخصخصة، حيث يعطي ذلك الشركات استقلالاً مالياً وإدارياً مـن أجـل تحسـين    
  . أدائها

                                                 
(1) VUYLSTEKE (CH), (1998), same as previous, p. 129. 
(2) VUYLSTEKE (CH), (1998), same as previous, p. 84. 
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ب والنظم المحاسـبية  تطوير قانون الشركات ليتضمن معايير موضوعية تحدد بدقة الأسالي - 

 . تباعها مختلف الشركات لحماية حقوق الأقليةالتي تلتزم با

ار وتزيد المنافسة حتى تنخفض الأسعار وكذلك على الدولـة  حتكتمنع الا تنظيم تشريعات - 
تنظيم تشريعات تحرص على تأمين التوازن في كافـة المنـاطق فـي تنفيـذ المشـاريع      

 .)1(المخصخصة
  

 :المتطلبات السياسية فتتمثل فيأما 
وجود بيئة سياسية تشجع اعتبار الكفاءة الاقتصادية وتثق في قدرة قطاع الأعمال  الخاص  - 

   .تحقيق النمو الاقتصادي على
السياسـي  ضمان التأييد الكامل وغير المنقلب من أعلى المسؤولين في دوائر الاختصاص  - 

لا تعرض مشروع الخصخصة لعراقيل عديدة ويجب أن تكون الوثيق الصلة بالموضوع وإ
ن التأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح إذ إالحكومة حاسمة وسريعة في تطبيقها للخصخصة 

 . )2(عرقلته على يد تحالف البيروقراطيين إلىيؤدى قد 
  

أن عملية الخصخصة ليست سهلة بل معقدة تتطلب وقتاً وجهداً كبيـرين   ويرى الباحث
حـد كبيـر علـى     إلىولا شك أن نجاحها يتوقف . ق الكثيرة التي تعترضهائفضلاً عن العوا

وفـي   .ة لضمان حسن سـيرها ف اللازموالتغلب على العوائق التي قد تعترضها وتهيئة الظر
نها وسيلة من وسـائل  إبل  ،نها هدف في حد ذاتههذه العملية على إ إلىيجب ألا ننظر الواقع 

فـي  لذا يرى الباحث ضرورة اختيار الوقت المناسب للخصخصة . السياسة الاقتصادية العامة
واستشـارات  أهمية إخضاع الخصخصة لدراسات  إلىالحالة الاقتصادية السائدة، إضافة  ضوء

وهذا ما يدفعنا إلى الوقوف عند بعض التجـارب العالميـة والتـي     .عميقة متأنية قبل إجرائها
 .)3(228استوحى منها لبنان بعض المفاهيم وضمها للقانون 

  

                                                 
(1) VUYLSTEKE (CH), (1998), same as previous, p.121. 
(2  )  VUYLSTEKE (CH), (1998), same as previous, p. p124. 

  .2/6/2000هو قانون الخصخصة اللبناني، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  228القانون   )3(
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  الفصل الثاني
  تجارب دولية في الخصخصة

  

International Experiences in Privatization 
  

  
، لكـن  نلم يكن مصطلح الخصخصة متداولاً حتى مطلع العقد الثامن من القرن العشري
وإذا مـا  . دور القطاع الخاص أخذ يتوسع باضطراد على المستوى الدولي منذ ذلـك الحـين  

ان، تبين أن نجاح عملية الخصخصة في بلد معـين لا يسـتلزم   استعرضت تجارب بعض البلد
إخضاع تجـارب الآخـرين للـدرس    عدم بالضرورة نجاحها في بلد آخر، لكن هذا لا يعني 

والتقييم الشامل وذلك للاستفادة من تجربة البعض الناجحة والالتفات إلـى بعـض التجـارب    
  .الفاشلة وأخذ العبر منها

  
ية الآن على التخصيص إلا في حالات محدودة جداً كالهـاتف  لغاوبما أن لبنان لم يقدم 

فاق التجربة اللبنانية وما آفي لذلك وقبل أن نبحث  .ي يقوم بهاوي والبريد رغم التهيئة التالخل
ى منهـا لبنـان   قام به لبنان على هذا الصعيد، سنتعرض لبعض التجارب العالمية التي استوح

ه التجارب تفيـدنا لإدراك  لأن هذ 228/2000لخصخصة رقم ها لقانون ابعض المفاهيم، وضم
وبالتفصـيل   التي فرضتها، على أن نتطرق في الباب الثانيشكالياتها، والضرورات عمقها وإ

  . للتجربة اللبنانية في هذا المجال
  
    الانكليزيةتجربة ال: أولاً

حدة قد أدى إلى يتفق عدد كبير من المحللين على أن برنامج الخصخصة في المملكة المت
تأثير في عملية صناعة السياسة الاقتصادية، ليس في المملكة وحدها، بل في جميـع أرجـاء   

تعد عملية الخصخصة التي جرت في المملكة المتحدة أكبر عملية تحول جذري تمت . )1(العالم
ى في تاريخ في الاقتصاد البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الواقع لم تكن المرة الأول

قـام   1955-1951القطاع الخاص، ففي أعوام  إلىالمملكة التي يتم فيها تحويل القطاع العام 
 القطـاع الخـاص مـرة أخـرى     إلـى المحافظون بإعادة مجموعة من الصناعات المؤممـة  

)Denationalization (ن عادوما إ. 1964ادة تأميمها في العام ثم قام حزب العمال بإع  

                                                 
مصـر   –المنظمة العربية للتنمية الإدارية  –تجارب عربية في الخصخصة  –) 2004(الفاعوري، رفعت عبد الحليم .د (1)
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وهدد في أوج البرنـامج  . الحكم، حتى قاموا بتنفيذ برنامج مكثف للخصخصة ىإلالمحافظون  

زعيم حزب العمال المعارض نيل كينوك بإعادة تأميم المؤسسات التي قام المحافظون بتحويلها 
القطاع الخاص، غير أن نبرة الحديث عن إعادة التأميم خفت حدتها مع تغير قيادة حـزب   إلى

وبشكل عام تعتبر مسألة الملكية العامـة مـن القضـايا    . جون سميثالعمال وتوليها من قبل 
وقد أطلق على هذه العمليـة اسـم   . المحورية في الصراع بين الحزبين الرئيسيين في المملكة

  .)1(بين العمال والمحافظين –البينغ بونغ  –لعبة 
  
تشـر  مسألة الخصخصة من القضايا الواضحة في برنامج السيدة مارغريت تالم تكن و

وإنما أخذت القضية أهميتها مع مرور الوقت وتراكم الخبرة فـي   1979عند انتخابها في أيار 
  . مجال الخصخصة

  
كما لم تكن أهداف البرنامج اقتصادية بالدرجة الأولى، وإنما تأثرت بـبعض الأهـداف   

طر عليهـا  التي يسيزيادة شعبية المحافظين، وكسر شوكة نفوذ النقابات،  إلىالسياسية الرامية 
ولت العديـد مـن القطاعـات    عن العمل التي كثرت وطا الإضرابات، وتخفيض حزب العمال

حزب المحافظين كان يرى في برنامج الخصخصة تحقيقاً لبعض  إنة والخدماتية، كما نتاجيالإ
، عبر تمليك المستأجرين لمساكنهم، والقضاء علـى  )الرأسمالية الشعبية(أهدافه السياسية ومنها 

عدة التصويتية لحزب العمال المعارض عبر إعطاء العمال مزايا في كافة الشركات التـي  القا
تمت خصخصتها تقريباً، وقد كان الهدف من إعطاء هذه المزايا هو جعل العمـال يشـعرون   
بأنهم مالكون حقيقيون في الشركات التي يعملون فيها، وهو ما يقلل من مطالبتهم بأجور أعلى 

  .)2(عن العمل الإضرابفي وإظهار رغبة أقل 
  

وهكذا دفعت الأهداف السياسية الموازية للأهداف الاقتصادية بالخصخصة في هذا البلد 
وجعلت من عمليات خصخصة المؤسسات الكبرى من الأحـداث السياسـية الهامـة بالنسـبة     

  . للأحزاب المتناوبة على السلطة
  

�W��:��Wא²��P�K�Y�א8%�M8�ë�א&M@AB�א&� �
  : تحقيق الأهداف الآتيةببرنامج الخصخصة في المملكة المتحدة اهتم م بشكل عا

  
  

                                                 
(1) Suleiman, E. (1990), "The politics of privatization in Britain & France", Oxford: West view 

Press, p. 160. 
(2)   Suleiman, E. & Waterbury J. (1990), "Political economy of public sector reform & 

privatization", Oxford: West view Press, p. 60. 
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  : تنشيط فعالية المنشآت العامة وزيادة إنتاجيتها -1

الرغبة في رفع كفاءة المؤسسات العامة كانت الدافع الأساس وراء برنامج الخصخصة، 
 -شكل حـازم وصـارم  ب-لأنه في الأحوال التي تكون فيها الأسعار محددة من قبل الحكومة 

ومفروضة على الشركات الخاصة، حينها تتوافر الحوافز لدى هذه الشركات نحـو تخفـيض   
وبـذلك  . تكاليفها، والتي تمكنها من زيادة أرباحها وبالتالي زيادة مداخيل العمال والمستخدمين

 نـه يمكـن  إتسمح عملية الخصخصة بتوفير حوافز غير متاحة لمشروعات القطاع العام، كما 
للمشروعات  -أسواق البورصة والأسهم-ربط أجور العمال ومداخيل المديرين بالقيم السوقية 

فأسعار الأسهم سوف تعطي تقييماً مستقلاً . على أساس أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية
للأداء الحالي والمستقبلي للمنشأة، ويمكن بالتالي استخدامها في تبرير عمليات إعـادة هيكلـة   

ويعود عدم الرضى الشعبي العام عن المؤسسات العامة التجاريـة  . مشروع واستبدال إدارتهال
  : أسباب متعددة منها إلىوالصناعية 

 .انخفاض الإنتاجية •

 .إرتفاع الأسعار •

 .مال المستخدمال ل العائد على رأسانخفاض معد •

  . رداءة الخدمة أو رداءة السلعة •
  

أولوية أساسية  –من خلال تغيير ملكيتها  –سسات لذلك، احتل هدف رفع كفاءة هذه المؤ
أن ارتفاع درجة الكفاءة يحقـق   ويرى الباحث. )1(في المراحل الأولى من برنامج الخصخصة

ترتفع درجة استفادة المستهلكين إذ يجابية لكل من المستهلكين والعمال وللاقتصاد ككل، إنتائج 
تحسـين   مارتفاع الجودة، أ مالأسعار، أ كان ذلك في شكل انخفاضأمن هذه المؤسسات سواء 

مستوى أداء الخدمات أو على الأقل إتاحة فرصة أوسع أمامهم للاختيار، إذ مـن المتوقـع أن   
تكون المؤسسات التي يتم خصخصتها أسرع في استجابتها للتغيرات التي تحدث فـي طلـب   

  .دة للسوقنها ستكون أكثر ابتكاراً في تقديم المنتجات الجديإالمستهلك، كما 
  

كذلك سيستفيد الاقتصاد ككل من خلال ارتفاع العائد على رأس المال المستثمر في هذه 
المؤسسات، وأيضاً ستدخل هذه المؤسسات سوق رأس المال كغيرها من الشـركات الخاصـة   
للمنافسة في الحصول على التمويل اللازم لها، بدلاً من الاعتماد على الحكومـة فـي تـوفير    

  . هذا ما يقلل من احتياجات القطاع العام للاقتراضالتمويل، و
  
  

                                                 
  .82بيروت، ص  –دار صادر  –وعقود الخصخصة  B.O.T، عقود الـ )2002(رئيف، خوري    (1)
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 Natural( وحتى في حالة الصناعات التي تعمل فـي مجـالات الاحتكـار الطبيعـي    

Monopolies ( تعد خـارج الحجـج المؤيـدة والداعمـة لسياسـة       وكأنهاوالتي ينظر إليها
القطاع الخاص  إلىكيتها الخصخصة لأنها أساساً خارج المنافسة، تبين أن أداءها بعد تحويل مل

لأنها أصبحت تحت ضغط المساهمين ومؤشرات التحليل المالي، فضلاً عـن   –أصبح أفضل 
تأثير ممارسة سوق المال على هذه الشركات، من خلال تقلبات أسـعار أسـهمها، ولتصـبح    

بعكـس الحـال    –عوامل اقتصاد السوق مؤشراً لا يمكن لإدارات هذه الشركات أن تتجاهلـه  
  . ا تكون هذه الشركات في يد الحكومةحينم

  
إلا أن تدعيم الكفاءة الاقتصادية لم يمنع الحكومة البريطانية من اتخـاذ مجموعـة مـن    

حماية مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات التـي تعمـل فـي     إلىالإجراءات التي تهدف 
قتصـادية والمـردود   مجالات الاحتكار الطبيعي، وهو ما قد يتعارض مع اعتبارات الكفاءة الا

ومن أوضح الأمثلة على ذلك، شـروط التـرخيص الممنـوح لشـركة     . الأعلى المرجو دائماً
)British Telecom (المتضمنة عدم السماح للشركة في إغلاق أكشـاك هـاتف   للاتصالات ،

الخدمة العامة، حتى وإن كانت تحقق خسارة، وكذلك الاستمرار في الإبقـاء علـى الأكشـاك    
  . ي المناطق النائية وغير الكثيفة سكانياًالمقامة ف
  

التي تكبـدت   ،)British Rail(عملية خصخصة السكك الحديدية البريطانية  تأخرتوقد 
وذلـك حرصـاً   ) Post Offices( خسائراً كبيرة على خطوط الأرياف، وكذلك مؤسسة البريد

السكان المقيمين فيها عبئاً  على مستوى الخدمات المقدم لسكان المناطق النائية، التي تمثل خدمة
  . )1(اقتصادياً ثقيلاً على عاتق هذه المرافق

  

  : المنافسة وتدعيم قوى السوق تعزيز -2

أفضل وسيلة لضمان تقديم أفضل السـلع وأفضـل الخـدمات     بأنهاالمنافسة  إلىنظر 
سـتهلك  المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة، وهي الطريق لإتاحة أوسع الفرص أمام الم

  .اريختلال
  

                                                 
  :أنظر   (1)

  .163، مرجع سبق ذكره، ص )2002(رئيف، خوري  -
 .59، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى، أحمد جمال الدين . د -
 .38.، مرجع سبق ذكره، ص)2004(الفاعوري، رفعت عبد الحليم .د -

- Lessons Learn: The U.K experience of privatization of public services (2005) available on 
(http://cupe.ca/public-private-partnerships/ofl-pfl-delegation) 
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طبيعة المؤسسات العامة التجارية والصناعية التي تمت خصخصتها في  إلىوإذا نظرنا 

مؤسسات عامة لكنها تعمل أصلاً في جو تنافسي : قسمين إلىالمملكة المتحدة سنجد أنها تنقسم 
 القطاع الخـاص بهـدف زيـادة درجـة     إلىأقله مع الشركات الأجنبية، وهذه لم يتم تحويلها 

المنافسة وإنما بهدف توسيع قاعدة الملكية الخاصة وبهدف زيادة درجـة الكفـاءة والمـردود    
  . الاقتصادي

  
لذلك كان التحدي الحقيقي لإرساء قواعد المنافسة الذي واجه الحكومة البريطانية لتحقيق 
هذا الهدف هو الشركات التي تقع ضمن القسم الثاني والتي تعمـل فـي مجـالات الاحتكـار     

طبيعي، إذ كيف سيتم إرساء قواعد المنافسة في مجالات تعتبر أصلاً مجالات احتكارية مثـل  ال
  . )1(الخ... الغاز والكهرباء والمياه

  
مع  1980وقد تمت أولى المحاولات لإرساء قواعد المنافسة في المجالات الاحتكارية عام 

بالعمل على هذه الخطوط، تحرير خطوط الباصات السريعة عن طريق السماح للشركات الخاصة 
احتكارها لهذه الخطوط وأفقد  –National Express شركة –وهذا ما أفقد المؤسسة العامة للنقل 

) British Gas( سيطرتها على شبكة الاتصالات الهاتفية، وسيطرة) British Telecom( شركة
ه الأمطـار  على شبكات مواسير ضخ الغاز، وسيطرة هيئة المياه علـى خزانـات تجميـع ميـا    

على شبكة خطوط السكك الحديديـة ولهـذا السـبب    ) British Rail( ومحطات الضخ، وسيطرة
للاتصـالات،  ) British Telecom( أيضاً قامت الحكومة البريطانية قبـل خصخصـة شـركة   

 بإنشاء شـبكة للاتصـالات الهاتفيـة، إلا أن ضـخامة حجـم     ) Mercury( بالتصريح لشركة
نشـاء شـبكة   بإ) Mercury( لك حال دون قيام شـركة صـغيرة مثـل   الاستثمارات اللازمة لذ

الناشـئة  ) Mercury( للاتصالات الخاصة بها، وهذا ما عنى، من الناحية العملية، هزيمة شركة
وقد عمـدت  . التي تتمتع بشبكة ضخمة من الكابلات والتمديدات) British Telecom( أمام شركة

 إنشاء جهاز خاص لتنظيم عملية المنافسة بين شركة إلىة الحكومة البريطانية أثناء خصخصة الشرك
)British Telecom ( ومنافسيها، أطلق عليه اسمOftel  أي(Office of Telecommunication) 

وأعطي هذا الجهاز صلاحيات للرقابة على سياسة التسعير والتعرفة الخاصة بالشركة والتحقـق  
. )2( لتنافس الحر بين الشركة وأي مـن منافسـيها  مين عملية اأمن شكاوى الجمهور، وتنظيم وت

 إلـى من توصيل خطوطهـا  ) Mercury( تمكين شركة Oftelاستطاع جهاز  1986وفي عام 
برسـوم منخفضـة   ) British Telecom( مشتركيها باستخدام شبكة الاتصالات الخاصة بشركة

                                                 
(1) FOSTER, G. (1992), "Privatization, Public Ownership and the regulation of natural 

monopoly", Oxford: Blackwell, p. 164.                
(2)   FOSTER, G. (1992), same as previous, p. 164,  
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 ـ   . من المنافسة مع الشركة الأصل) Mercury( تمكن شركة تطع شـركة  ومـع ذلـك لـم تس

)Mercury ( منافسة شركة)British Telecom ( بلـغ   1990على الخطوط الداخلية، ففي عام
 مليـون مشـترك لـدى شـركة     22ألف مشترك فقط بالمقارنة مـع   24عدد المشتركين لديها 

)British Telecom (اسـتطاعت شـركة    1989من العام  اًإلا أنه وبدءMercury ن تكـون  أ
وكـذلك فـي مجـال     –بين المـدن   –ال المكالمات المحلية الطويلة المدى منافساً قوياً في مج

تغيير مفهوم  إلىوقد أدت هذه العملية . المكالمات الدولية، حيث قدمت خدمة أفضل وبأسعار أقل
الاحتكار الطبيعي إذ أمكن فصل عنصر الاحتكار الطبيعي عن عنصر المنافسة، وذلك من خلال 

 رغم من أن شبكة الخطوط الهاتفيـة لشـركة  فبال. كذلكيعياً وما لا يعد تحديد ما يعد احتكاراً طب
)British Telecom (  تمثل احتكاراً طبيعياً لها، إلا أن عملية توفير الخدمة ذاتها هي ما يـدخل

  . في مجال المنافسة
  

قيام الحكومة البريطانية بإنشاء أجهـزة مماثلـة لمراقبـة     إلى) Oftel( وقد أدى نجاح
لمراقبة أعمـال  ) Ofgas( التي تمت خصخصتها في مجالات الاحتكار الطبيعي مثل الشركات

التي أصبحت بمقتضى شروط الترخيص الممنوح لهـا ملزمـة بفـتح    ) British Gas( شركة
كذلك أنشـأت الحكومـة البريطانيـة عنـد     . شبكات مواسير الضخ الخاصة بها للمنافسين لها

عند خصخصة شركات الكهرباء، ) Offer( ومكتب ،)Ofwat( خصخصتها لهيئة المياه مكتب
  . وذلك لمراقبة أعمالها

  
لقد كان إنشاء هذه الأجهزة ضرورة لتأكيد حرص الحكومة البريطانية على دعم قـوى  
السوق ودعم قدرتها على المنافسة، حتى في حالة الشركات العاملة فـي مجـالات الاحتكـار    

 ،الضخمة التي تملكهـا  الإنتاجظل تسهيلات في ت ن المنافسة مع هذه الشركاإحيث . الطبيعي
ن عملية إنشاء شبكات موازية عملية مكلفة وغير جذابة للمسـتثمرين  إتصبح مسألة صعبة إذ 

  . الآخرين
  

 إلـى باختصار لقد تم تحويل عمليات الرقابة والتدخل من يد الجهاز الحكومي المركزي 
نشطة هذه الأجهزة بحيث أعطيت الحق في تقييم وقد تم تحديد أ. يد الأجهزة الرقابية المختصة

  . )1(أعمال الشركات وتحديد الأسعار، وفرض التزامات على الشركات لتوفير الخدمة
  

 إلـى وقد فكرت الحكومة البريطانية أيضاً، لتدعيم المنافسة، بتفكيك المؤسسات العامـة  
في مجـالات  ولاسيما مات، عدة شركات أصغر لتخلق بينها نوعاً من المنافسة على تقديم الخد

                                                 
(1)    CHAPMAN, (1990), "Selling the family silver", Hutchinsion  Business Books, London, p. 

160. 
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) British Telecom( وقد كان أول طرح للفكرة عند خصخصـة شـركة  . الاحتكار الطبيعي

عدة شركات على غـرار   إلىالحكومة البريطانية عن عزمها على تقسيم الشركة  أعلنتحينما 
للاتصالات التي قسمت ) Bell( ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية عند خصخصة شركة

إلا أن الفكرة رفضت على أسـاس أن الحجـم   . الإقليمية Bell وشركات AT&Tشركة  إلى
والمجال الذي تتمتع به الشركة يسمح لها بتوفير خدماتها لجمهور المستهلكين بتكلفة أقل عمـا  

  . عدة شركات صغيرة إلىلو قسمت 
  

كة إلا أن الشـر ) British Airways( كذلك أعيد طرح الفكرة عند خصخصة شـركة 
حجم المنافسين الخارجيين العمالقة والذي يتمتع العديد مـنهم   إلىقاومت فكرة التقسيم استناداً 

تقسيم الشركة بل سمحت لهـا بشـراء   على بدعم حكوماتهم ولذلك لم تقدم الحكومة البريطانية 
ثاني أكبر الشركات العاملة في مجـال النقـل الجـوي فـي     ) British Caledonian( شركة

 منافسـتها العملاقـة شـركة   أمـام  ، لكن بالمقابل ولحماية الشركات المحلية الصغيرة المملكة
)British Airways ( هيئة الطيران المدني هذه المهمة إلىأسندت الحكومة)1( .  

  
  : توسيع قاعدة الملكية -3

توسيع قاعـدة الملكيـة للقطاعـات     إلىهدف برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة 
 إلـى ، وكـذلك  )Popular Capitalism(لشعب، فيما سمي بالرأسمالية الشعبية العريضة من ا

التقليل من التفرقة التقليدية بين أرباب العمل والمستخدمين، من خلال تشجيع العمال على تملك 
وتـم  . القطاع الخـاص  إلىحصة في رأسمال الشركات التي يعملون فيها، والتي يتم تحويلها 

ن طريق عمليات بيع الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في سـوق  توسيع قاعدة الملكية ع
  . رأس المال، أو من خلال الشركات الصغيرة التي يتم بيعها للعمال الذين يعملون فيها

  
توسيع قاعدة الملكية، من خلال تحويل مستأجري المساكن التي  إلىكذلك هدف البرنامج 

ملاكين عن طريق السماح لهم بتملك هـذه   إلى) Council Houses( تملكها المجالس البلدية
المساكن، مع منحهم حسومات على القيمة السوقية للمسكن تتحدد بحسب المدة التـي قضـاها   

تم بيع مليون مسكن مملوكـة   1988 إلى 1979ففي الفترة الممتدة من . المستأجر في المسكن
 20مة السوقية لها عند التقيـيم  بلغت القي" حق الشراء"للمجالس البلدية، من خلال ما سمي بـ 

  . )2(مليار جنيه 15لم تحصل الحكومة منها سوى  إسترلينيمليار جنيه 
  

                                                 
(1)   CHAPMAN, (1990), same as previous, p. 166. 
(2)  H.M.T. (1990), "Privatization in the United Kingdom: Background Briefing", London: Her 

Majesty's Treasury, p. 67.                          
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وقد ترتب عن عمليات البيع الرئيسة زيادة هائلة في أعداد مالكي الأسهم مـن العمـال   

ملايين شخص كمالكين للأسهم لأول مرة، كما أدت عمليات  3جذب حوالي  إلىوالجمهور، و
من العمال مالكين لأسهم في الشركات التي يعملـون   %90أن يصبح حوالي  إلىصة الخصخ

  . )1(فيها عند خصخصتها
  

عنـدما بـدأت    1984عام  إلى" الرأسمالية الشعبية"وترجع البداية الحقيقية للتحول نحو 
مجموعـة   إلىكان من الممكن بيع الشركة فقد ) British Telecom( عملية خصخصة شركة

أن يصـبح   إلـى ثمرين إلا أن الحكومة فضلت طرح أسهمها للجمهور، وهو مـا أدى  المست من
 وبالرغم من أن عملية خصخصة بنك ،حوالي مليون شخص مالكين للأسهم لأول مرة في حياتهم

)Trustees Savings Bank (  تمت بهدف جذب مليون مساهم آخر، إلا أن عمليات التخصـيص
ملايين مساهم  5ي البنك فيما كانت هناك طلبات من حوالي ملايين مساهم ف 3أسفرت عن تمليك 

مالكي الأسهم من الأفراد فـي   عدادأصورة عامة فقد قفزت وب. )British Gas( للتملك في شركة
وقد ساعدت على جذب هذه الأعـداد  . )2(1992مليوناً بحلول العام  11 إلىملايين  3المملكة من 

وسائل الإعلام المختلفة والتوزيع المجاني لنشرات المعلومـات  الهائلة حملات الإعلان المكثفة في 
  . ونماذج الاكتتاب برسوم بريدية مدفوعة مسبقاً على كل منزل في المملكة تقريباً

  
وحدثت في معظم حالات الخصخصة، زيادة هائلة في عمليات الاكتتـاب عـن القـدر    

 وبنـك ) British Telecom( المطروح من الأسهم، مثال ذلك ما حدث فـي حالـة شـركة   
)Trustees Savings (وشركة )British Gas (  وشـركة)British Airways ( وغيرهـا ...

، قامت الحكومة، تحقيقاً لهدف توسيع قاعدة الملكية، بإعطاء الأولويـة فـي   وفي هذه الحالات
التخصيص للأفراد الذين قاموا بالاكتتاب في عدد صغير من الأسهم، هذا فضلاً عن إعطـاء  

  .)3(لعاملين ضمنها في عملية التخصيصلأولوية للعمال اا
  

ورغبة من الحكومة في تحفيز المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم، قامت بمـنح مزايـا   
منح المساهمين الـذين يحتفظـون   : مثال ذلك. للمساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة معينة

لسهم الواحد والعشرة أسهم، تحـدد علـى   سنوات أسهماً مجانية تتراوح بين ا 3بأسهمهم لمدة 
 ومن المزايا الأخرى للمساهمين فـي شـركتي  . أساس ملكية المساهم من الأسهم المحتفظ بها

                                                 
(1) H.M.T. (1990), "Privatization in the United Kingdom: Background Briefing", London: Her 

Majesty's Treasury, p. 69.  
(2)   Grout, P. (1990) "Popular Capitalism", Oxford University Press, p. 179. 
(3)   Grout, P. (1990) same as previous, p. 180. 
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)British Telecom (و)British Gas ( منح المساهمين إيصالات سداد مجانية لمساعدتهم في

  . دفع فواتير استهلاك الغاز والهاتف في منازلهم
  

ومة، رغبة منها في منـع المضـاربة علـى المسـاكن التـي تمـت       كذلك قامت الحك
  . سنوات من تاريخ الشراء 3خصخصتها، باشتراط ألا تتم عملية إعادة البيع إلا بعد مرور 

  

  زيادة القدرة التمويلية وتخفيض الإنفاق العام -4

ديـون  إلـى  تزايد احتياجات الاقتـراض و  إلىوبقلق تنتظر كانت الحكومة البريطانية 
برنامج الخصخصة على أنه وسيلة لتخفيض احتياجات القطـاع   إلىالقطاع العام، ولذلك نظر 

العام للاقتراض، ومنع مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في اسـتثمار وإدارة المؤسسـات   
الصناعية والتجارية، إلا أن هناك إدعاء بأن الهدف التمويلي لبرنامج الخصخصة كان ثانويـاً،  

أن تتزايد حصـيلة   -مع تزايد عمليات الخصخصة- شكل عرضي، إذ من الطبيعيأو تحقق ب
برنـامج   إلىالحكومة من الأموال، وبتراكم الإيرادات الضخمة من عمليات البيع، صار ينظر 

علـى الاقتصـاد   ) Macro Economic(الخصخصة في إطار آثـاره الاقتصـادية الكليـة    
أيضاً في تقديم هدف توسيع الملكيـة علـى هـدف    هذه الإيرادات ساعدت  إنكما . البريطاني

التمويل من حيث الأولوية، ولذلك قامت الحكومـة بتسـعير أسـهم الشـركات التـي تمـت       
  . )1(خصخصتها بأقل من قيمتها الحقيقية

  
بلغت إيرادات  1990 إلى 1979وحسب نشرات خزينة جلالة الملكة للفترة الممتدة منذ 

نيه، عدا الأموال التي تم الاحتفاظ بها لصالح الصناعات مليون ج 27686عمليات الخصخصة 
  .)2(الأم

  
  :آليات الخصخصة البريطانية وأساليبها -

العامة الصناعية والتجارية استخدمت الحكومة طرقاً عدة لتحويل الشركات والمؤسسات 
شـركات   إلـى القطاع الخاص، فقد بيعت مجموعة من الشركات الصغيرة العامة مباشرة  إلى

شـركة   إلـى التـي بيعـت   ) International Aeradio( شـركة : خرى خاصة، مثال ذلكأ
)Standard Telephon( ،شركة )British Airways Helicopter ( شـركة  إلىالتي بيعت 
)SDR Helicopter(.  اتحاد من  إلىالعمال أو  إلىكذلك بيعت مجموعة من الشركات بالكامل

  . )National Freight Company( ة خصخصة شركةالإدارة والعمال، مثلما حدث في حال
  

                                                 
(1) Foster, G. (1992), Same as previous, p 170. 
(2)   H.M.T. (1990), Same as Previous p 70.  
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وال التي كانت الحكومة تمتلك فيها جزءاً من الأسهم، فقد حوفي الأ ،أما الأسلوب الثالث

مؤسسات استثمارية، مثلما حدث في حالـة   إلىقامت الحكومة أحياناً ببيع حصتها من الأسهم 
  .)British Sugar Group( شركة

  
صخصة الرئيسة، فقد كان من الصعب التصرف بها بالبيع مباشرة وبالنسبة لعمليات الخ

شركات أخرى، أو مؤسسات استثمارية، ليس لصعوبة إيجاد مثل هؤلاء المستثمرين مـن   إلى
هـذا   تبـاع االناحية العملية، ولكن لأن ذلك لم يكن مقبولاً من الناحية السياسية، خصوصاً أن 

ثمرين الأجانب في حالات عمليـات الخصخصـة   المست إلىالأسلوب سيعني ضرورة اللجوء 
 )British Telecom( ذلك أنه يصعب تصور أن تتم خصخصة شركات عملاقة مثل. الضخمة

 إلـى يصل الجانب الأكبـر مـن أسـهمها     أنمن غير ) British Steel(و) British Gas(و
 ـ  بأنها والاتهامالجمهور، وإلا وقعت الحكومة فريسة الانتقاد  غيرة مـن  مكنت مجموعـة ص

المستثمرين من السيطرة على مشروعات ذات طبيعة احتكارية، ومن ثم السماح لهـا بتحقيـق   
طرح  إلىفضلاً عن ذلك، فإن تشجيع تملك الجماهير للأسهم يقلل من الحاجة . احتكارية أرباحٍ

ة على الشـركات التـي تـتم    أسهم الشركات في الخارج، وبالتالي، يتم تجنب السيطرة الأجنبي
  .)1(صتهاخصخ

  
إما بتحديد سعر معين للسهم في سوق رأس : أسلوب تسعير الأسهم، فقد تم بطريقتين أما

  .قبول العطاءات على أسعار الأسهمأو ب ،المال
  

وأعطت الحكومة اهتماماً كبيراً للتوقيت، لتوقيت الخصخصة، وفي التوقيت المناسب تـم  
الذي كانت الشركة تحتاج للقيام بقدر في الوقت ) British Telecom( بيع شركة الاتصالات

ي تم تحويل هذه الاسـتثمارات  ر عمليات الاتصال الآلي، وبالتالضخم من الاستثمارات لتطوي
قبـل  ) British Petroleum( كما تم تقديم عمليات بيع شـركة الـنفط  . القطاع الخاص إلى

  . اد دقيق وتخطيط جيدإعد إلىشركات المياه لأسباب خاصة بهذه الأخيرة والتي كانت تحتاج 
  

وحرصت الحكومة أيضاً على تقديم المؤسسات العامة التجارية والصناعية للخصخصـة  
وللجمهور وهي في مركز مالي متين، لتضمن لهذه المؤسسـات أن تجـد لهـا قبـولاً لـدى      

                                                 
  :أنظر  (1)

  .171، مصدر سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  -
  .39.، مرجع سبق ذكره ص)2004(الفاعوري، رفعت عبد الحليم .د -
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القطاع الخاص عند بيعها،  إلىالمستثمرين من الجمهور ولضمان سهولة تحول هذه الشركات 

  .لزيادة قدرتها على المنافسة وضماناً
  

ستشـارات  على المستويات مـن الا أحصول على نكليزية على اللإكما حرصت الحكومة ا
الفنية من الخبراء والمستشارين قبل وأثناء عمليات الخصخصة، ففي جميع المراحل اسـتعانت  

بسماسـرة  الحكومة بالوسطاء الماليين وبالمستشارين، وبالقـانونيين، وبمـدققي الحسـابات و   
  .)1(الأوراق المالية

  
l�j?א��h�Tא�א�¥K��
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ن تقوم الحكومة بتسليم جميع خصخصة في المملكة المتحدة يعني ألم يكن اتباع سياسة ال
اد المملكـة  القطاع الخاص، بالرغم من كون اقتص إلىاًمور قيادة قطاعات الأعمال والخدمات 

لضمان تحقيق بعض الأهداف احتفظت الحكومة لنفسها ببعض الحقوق، نما اقتصاداًً مفتوحاً، وإ
احتفاظ الحكومة بملكية بعض الأسهم ذات الطبيعة الخاصة جداً، هـذا فضـلاً عـن    العامة، ك

إلـى غير رسمية على هذه الشركات، حتى في حالـة تحولهـا    قدرتها على ممارسة ضغوط 
  . القطاع الخاص

  
ومة بسهم واحد من أسهم الشركات المباعة أطلق عليه ففي بعض الحالات احتفظت الحك

وتوحي تسمية ) Golden Share( "السهم الذهبي"، وأحياناً أطلق عليه اسم "السهم الخاص"اسم 
هذا السهم بأنه سهم يختلف عن باقي الأسهم في القوة غير العادية التي يتمتع بها حـائز هـذا   

قيوداً صارمة " السهم الذهبي"سهم، إذ يفرض هذا ، في مواجهة باقي حملة الأ)الحكومة(السهم 
على المساهمين الآخرين، وبصفة خاصة تجاه حقهم في التملك أو التصرف في ممتلكاتهم من 

دائمة، وإلا فقدت الخصخصة جانباً كبيراً مـن  " السهم الذهبي"ولا يعني ذلك أن ملكية . الأسهم
لفترة محدودة تتراوح مـن خمـس   " هم الذهبيالس"مبرراتها، ففي معظم الحالات، كانت ملكية 

  . عشر سنوات حسب الحالة والهدف من غاية تملك السهم إلى
  

قيوداً تشمل تحديد الحد الأقصى الذي يسـمح للأجانـب بتملكـه    " السهم الذهبي"ويضع 
  . نصابها إلىمن مجموع الأسهم المصدرة، بعدها تتدخل الحكومة لإعادة الأمور %) 15(

                                                 
  :أنظر  (1)

  .172، مصدر سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  -
 .42.، مرجع سبق ذكره ص)2004(الفاعوري، رفعت عبد الحليم .د -

- Heffernan, Richard (2005), U.K Privatization revisited: ideas & policy change available 
on (www.oro.open.ac.U.k./4519/)  
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هو وضع حدود قصوى لملكية الأسهم، إلا " السهم الذهبي"أن الهدف العام لملكية وبالرغم من 

تضـمنت منـع    ،البواخروالمالكة للعبارات  Sealinkلشركة  –مثلاً  –أن الشروط الخاصة 
من أسطول الشركة من العبـارات   %25المساهمين من تصفية الشركة أو أن يبيعوا أكثر من 

  . من غير موافقة وزير الدولة للمواصلات أو أن يقوموا بتقسيم الشركة
  

الاحتفاظ بالسهم الذهبي، فمن هـذه   إلىكذلك تعددت الأسباب التي جعلت الحكومة تلجأ 
القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لإدارات هذه  إلىالأسباب مساعدة الشركة في التحول بسهولة 

ة الشركة من أن تقع في يد الشركات لكي تتكيف مع ظروف المنافسة في السوق، وكذلك حماي
احتفظت الحكومة بالسهم الذهبي فـي   لذا. من أميركا واليابانولاسيما مستثمرين من الخارج، 

شركات المياه العشر للحيلولة دون سيطرة الفرنسيين على هذه الشركات، والذين أبدوا اهتماماً 
  . خاصاً بشركات المياه البريطانية أثناء عملية الخصخصة

  
لم يكن فقط للحيلولة دون السيطرة الأجنبية، بـل اسـتخدم   " السهم الذهبي"تخدام لكن اس

  . )1(الانفصالية داخل المملكة نفسها أيضاً في مواجهة تصاعد الحركات القومية
  

كما كانت اعتبارات الأمن القومي أحد أهداف احتفاظ الحكومـة بالسـهم الـذهبي فـي     
  د حرصت الحكومـة علـى إبقـاء ملكيـة الشـركات      ستراتيجية، فقلإالشركات ذات الطبيعة ا

 ومنهـا شـركات   تحت السيطرة الوطنيـة  ستراتيجيةلإاذات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات 
)British Aerospace(كتسهيل مهمة  إستراتيجيةلاعتبارات " السهم"احتفظت الحكومة بهذا ، و

 امة البريطانية أثناء حرب فوكلانـد الحكومة في إدارة الأزمات كما حدث عندما استطاعت الحكو
جنوبي المحـيط الأطلسـي    إلى) Sealink( مع الأرجنتين تحويل بواخر وعبارات تابعة لشركة

إصدار  إلىلنقل الجنود والمعدات والآليات، ولولا احتفاظ الحكومة بالسهم الذهبي، لاحتاج الأمر 
  . )2(تشريع خاص ليمكنها من القيام بذلك

  
E�A��M��P�K�Î�א8%�M8�א�ME�K:�Îא#jא�L�א� �

لم تكن عملية الخصخصة تسير وفق برنامج محدد منذ البداية، كما لم تكـن الأهـداف   
واضحة عند بدء رسم البرنامج، ولذلك، وقعت الحكومة الإنكليزية في مجموعة من الأخطـاء  

  . التي كانت موضع انتقاد لها
  

                                                 
(1)   Mitchell, J. (1990), "Britain: Privatization as Myth? In J. Richardson ed. Privatization & 

Deregulation in Canada & Britain" U.K.: Dartmouth, p. 174. 
(2)   Chapman, G. – Same as Previous, p. 168.                    
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  : امج الخصخصة البريطانيةوسنستعرض باختصار بعض الجوانب السلبية في برن

مشروعات  عتركز الانتقاد الرئيس للحكومة على أسلوب تسعيرها لأسعار الأسهم، فقد تم بي - 
مـن  -القطاع العام بأسعار تقل بصورة كبيرة عن القيم السوقية لها، إذ كان من الصـعب  

م وجـود  أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار الأسهم بشكل دقيق، في ظل عد -الناحية العملية
أي تعامل سابق في أسهم الشركات العامة، أو عدم وجود شركات مثيلة تتداول أسهمها في 

  . سوق رأس المال، ولذلك لم تكن عملية التسعير سهلة
  

والواقع أنه لم تكن هناك مشكلة في حالة المشروعات الصغيرة، لأن الحكومة كانت تلجأ 
أمـا فـي حالـة المشـروعات     . على الأسهم أسلوب المزايدة، من خلال قبول العطاءات إلى

تحديد أسعار  إلىوقد مالت الحكومة . سوق رأس المال إلىالضخمة، فقد كان لا بد من اللجوء 
رغبة الحكومة في تشجيع صغار المستثمرين  ؛أقل من القيمة الحقيقية للأسهم لعدة أسباب منها

رصت الحكومة على ألا يكون السعر كما ح. والعمال على الاكتتاب بهدف توسيع قاعدة الملكية
  . فقدان المصداقية في طارحي البرنامج والخصخصة معاً إلىمرتفعاً، حتى لا يؤدي ذلك 

  
درجة تقييم الأسهم بأقل من الواقع، من خلال مقارنة قيمـة أسـهم    إلىويمكن التعرف 

سـبوع مـن   الشركات في سوق الأوراق المالية، التي تمت خصخصتها، في أول يوم أو أول أ
بدء عمليات التعامل في أسهمها في سوق الأوراق المالية، فأسعار الأسهم التي ارتفعت بشـكل  

الأداء الجيد للإدارات الجديدة التي كانت ما زالت في طور التركيـب   إلىلافت لا يمكن رده 
عمليـة   إلـى حينها والتي لم يحن الوقت الكافي لتبين مدى نجاحها، إنما يعود فـي الأسـاس   

التسعير التي سبقت الخصخصة والتي كانت أقل من القيمة الحقيقية للأصول، إذ كـان هنـاك   
فارق واضح بين القيمة السوقية للأسهم والتقييم الجـاري لأصـول الشـركات التـي تمـت      

أن الحكومة أساءت التقدير، خصوصاً في  إلىويرجع بعضهم السبب في ذلك . )1(خصخصتها
يث خشيت الحكومة من احتمال عدم التغطية الكاملة للأسـهم  عمليات الخصخصة الضخمة، ح

لكن كـان  . تحديد أسعار منخفضة للأسهم إلىالمطروحة من جانب المساهمين، ولذلك عمدت 
بإمكان الحكومة تلافي هذا الخطأ عندما بان التهافت الكبير على عمليات الاكتتاب فـي كافـة   

السياسة نفسها، الأمر الـذي ترتـب عنـه     عمليات الخصخصة، إلا أنها استمرت في انتهاج
أنه  إلى )Chapman)2انخفاض الإيرادات وبالتالي ضياع قدر لا بأس به من الأموال، ويشير 

                                                 
(1)   Bishop. M. (1995) "Privatization & Economic Performance", New York: Oxford University 

Press, p. 177.  
(2)   Chapman, G. – Same as Previous, p. 174. 
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عن المستوى الفعلي، مـن غيـر أن    %15كان من الممكن للحكومة رفع أسعار الأسهم بنسبة 

  . يؤثر ذلك في الإقبال الجماهيري على الاكتتاب في الأسهم
  

تحقيق أرباح غير عاديـة   إلىأدت عملية تسعير الأسهم، بأقل من قيمتها الحقيقية، وقد 
للأفراد الذين قاموا بالاكتتاب في الشركات التي تمت خصخصتها، وبعض الأمثلة البارزة على 

  : ذلك
باوند لكـل سـهم،    1.3بقيمة اسمية حددت بـ  British Telecomتم طرح أسهم شركة  •

كقسط أول ويسدد الباقي بعد فترة وفي وقت لاحق، لكن عنـد بـدء    باوند 0.5يدفع منها 
من القيمة المسددة  %90باوند أي حوالي  0.45التعامل بالأسهم حقق السهم علاوة قدرها 

  . مليون باوند 180فعلياً، وقد نتج عن ذلك تحقيق أرباحاً للمشترين الأجانب قدرت بحوالي 
  

تحقيـق أربـاح    إلىواقعية التي اتبعتها الحكومة باختصار، أدت سياسة التسعير غير ال
ويـرى  . )1(يصف ذلـك بـالمؤامرة   Chapmanمضاربة كبيرة وفي أجل قصير، لدرجة أن 

الكاتب نفسه، أنه كان من الممكن تجنب هذه الأرباح والتغلب علـى مخـاوف عـدم تغطيـة     
يـة طـرح   فقط من الأسهم فـي كـل عمل   %10الاكتتاب بالأسهم المطروحة عن طريق بيع 

  .للاكتتاب، بدلاً من البيع مرة واحدة
  

من ناحية أخرى، فإن الحسم الممنوح على أسعار المساكن التي تم تحويل ملكيتها كـان  
وفقاً لعدد السنوات التي كان قد قضـاها   %50 إلىمبالغاً فيه، حيث وصل في بعض الحالات 

ومـة بالمبالغـة بالإسـراف فـي     الحك اتهمتذلك فقد  إلىبالإضافة . )2(المستأجر في المسكن
عمليات الدعاية والإعلان للشركات التي تمت خصخصتها، فخلال الثمانينات أنفقت الحكومـة  

 British Gasمبالغ كبيرة على حملات الإعلان والدعاية، وقد لوحظ أن تكلفة الدعاية لشركة 
فت مـا يسـاوي نفقـات    سترليني، أما الدعاية لشركات المياه فقد كلمليون إ 40مثلاً قد بلغت 

شركة في بداية برنامج الخصخصـة، وتـرد الجهـات     12الدعاية التي سددت عن إعلانات 
المسؤولة بأن الحملات كانت ضرورية لتوليد القبـول العـام لبرنـامج الخصخصـة لـدى      

  . )3(الجماهير

                                                 
(1) Chapman, G. – Same as Previous, p. 178.    
(2)    Pririe, M. (1995) "Privatization Techniques and Results in Great Britain" In J. Goodman ed. 

Privatization. Texas: National Center for Policy Analysis, p. 177. 
  .178مرجع سبق ذكره، ص ) 2002(خوري، رئيف  -: أنظر   (3)

  .43.، مرجع سبق ذكره ص)2004(الفاعوري، رفعت عبد الحليم  -       
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كما لم تمنع الشروط التي وضعتها الحكومة على تملك الأجانب للأسـهم مـن ازديـاد    

هذه المشكلة، حينما بلغـت   إلىات تملكهم، وقد جذب مكتب الاستثمارات الكويتي الأنظار عملي
متجاوزاً بذلك الشروط التي وضعتها % 19حوالي ) British Petroleum( ملكيته في شركة

  . الحكومة على الحد الأقصى لتملك الأسهم
  

لمياه المخصخصـة،  كذلك لوحظ تجاوز ملكية الفرنسيين للحد المسموح به في شركات ا
قيام المؤسسات البريطانيـة   إلىكما أدى وضع الحكومة لقيود على حق الأجانب في الاكتتاب، 

بالشراء لصالح مستثمرين أجانب،فقد قام عدد من الشركات البريطانية التي اكتتبت في أسـهم  
اليـوم   شركات الاتصالات والغاز والطيران ببيع جزء من حصتها من الأسهم المالكة لها فـي 

  . الأول الذي سمح فيه بتملك الأجانب
  

 يرى الباحثبناء على ما ورد سابقاً من تحليل لبرنامج الخصخصة في المملكة المتحدة 
  : أنه يمكن استخلاص العبر الآتية

عامة التجارية والصـناعية  نه على الدول التي تنوي القيام بعملية خصخصة لمؤسساتها الإ -1
من عملية الخصخصة بشكل واضح، إذ سيترتب عـن وضـوح    بتحديد الهدف أن تقوم

الأهداف، وضوح في الأساليب والوسائل، التي ستلجأ إليها الحكومة عند تنفيـذ برنـامج   
 مالخصخصة، كما ستوضح مجالات التحرك الحكومي، سواء على المستوى التشريعي أ

... قـوى السـوق   على مستويات دعم المنافسة وحماية مأعلى مستوى الحوافز المقدمة 
  : وبمعنى آخر، على الحكومة أن تجيب عن التساؤل الآتي. الخ

هل الهدف من عملية الخصخصة هو زيادة الكفـاءة الاقتصـادية والفنيـة لمؤسسـات     
ولشركات القطاع العام؟ أم أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية وتحقيق درجة أكبر مـن  

م أن الهدف هو مجرد الحصول على أمـوال  المساواة في نسب توزيع الثروة الوطنية؟ أ
من خلال بيع هذه المؤسسات العامة تستخدم في تخفيف الضغوط عن الموازنـة العامـة   

  للدولة؟ 
  . حد كبير على تحديد الهدف من عملية الخصخصة إلىستراتيجية الخصخصة تعتمد إن إ
  

جتماعية في أسلوب سياسة الخصخصة ليس معناها أن تتخلى الحكومة عن مسؤوليتها الا  -2
بـل علـى    -من جانب الشركات التي تتم خصخصتها- الجمهور إلىوكلفة تقديم السلع 

أوضحت تجربة المملكة المتحدة عدم انحسار الدور الحكومي فـي   العكس من ذلك، فقد
الرقابة من أجل ضمان حماية المستهلك، إذ لا تعني عملية الخصخصة تـرك الحريـة   

تها في التصرف في تسهيلات الإنتاج المملوكة منهـا علـى   للشركات التي تتم خصخص
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كما أن الشركات التي تتم خصخصـتها  . نحو يضر بالمستهلكين أو على الأقل بفئة منهم

ملتزمة بأداء بعض الخدمات التي كانت تؤديها قبل عملية الخصخصة، حتـى ولـو أدى   
  . خسارة تلحق بها إلىذلك 

  
القطاع الخاص، لا بـد أن يسـبقه    إلىلتجارية والصناعية تحويل المؤسسات العامة اإن    -3

لصالح المسـتهلك،   جهد مكثف في مجال التشريع وسن القوانين، لضمان عملية المنافسة
ن علـى الحكومـات أن   كما أ. مجالات احتكارية بطبيعتها في المجالات التي تعدلاسيما 

ة في تأديـة الخـدمات   تفصل بوضوح بين عناصر الاحتكار الطبيعي وعناصر المنافس
العامة، وبالشكل الذي يسمح بدرجة أكبر من المنافسة في تأدية الخدمات العامة، لصـالح  

  . المستهلك
  

القطاع الخاص، لا يعنـي إطلاقـاً    إلىإن تحويل المؤسسات العامة الصناعية والتجارية   -4
ق عمليـة  حرية هذه الشركات في تحديد الأسعار التي تراهـا، وإنمـا ينبغـي أن يسـب    

الخصخصة الاهتمام بإيجاد الصيغة المناسبة لتحديد الأسعار من جانب تلك الشـركات،  
ت ذاته، قحماية المستهلك من مغالاة الشركات في فرض الأسعار التي تناسبها، وفي الول

  . الضمان لهذه الشركات تحقيق معدلات معقولة من الأرباح
  

فـي  لاسـيما  ذات أهمية حيوية وفائقة الضرورة، إن فكرة إنشاء الأجهزة الرقابية تبدو   -5
لا تعكس الأسعار في كثير من الأحيان توازن العرض والطلـب، بحيـث   إذ النامية الدول 

أنها سـتعمل فـي   لاسيما تتولى هذه الأجهزة ضبط سلوك الشركات التي تتم خصخصتها، 
والذي اتسـم   حد كبير عن المحيط الذي كانت تعمل فيه قبل خصخصتها إلىمحيط مختلف 

تعـد  " السهم الـذهبي "بالتدخل الحكومي المكثف والرقابة الحادة على الأسعار، كما أن فكرة 
  . من المسائل الجديرة بالاهتمام من جانب حكومات هذه الدول

  
أكثر فعالية مـن  تعد التوعية الجماهيرية لبرنامج الخصخصة وأهدافه، ضماناً لمشاركة   -6

لبرنامج، إذ ليس من المتوقع مساهمة الأفراد في إنجاح برنامج نجاح اجانب الأفراد في إ
ة حملات التوعية يلا يعلمون عنه شيئاً أو ربما غير مقتنعين به أساساً، من هنا تبدو أهم

المكثفة والحملات الإعلانية الواسعة على مختلف المستويات، لكي تسهم في حشد التأييد 
ة، كما تسهم في تعبئة وشحذ همة الأفراد علـى  السياسي اللازم للقيام بعملية الخصخص

  . المشاركة في البرنامج
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لا بد أن يصاحب عملية توسيع قاعدة الملكية من خلال الخصخصة، برنـامج للحـوافز     -7

التي تكفل حث الأفراد على الاحتفاظ بملكيتهم من الأسهم، لفترات طويلة، حتى لا تعـود  
لال عمليات إعادة البيع، وعلى الحكومات أن تبتكر وتتركز الثروة في يد فئة قليلة من خ

الثـروة الوطنيـة الناتجـة عـن      من الأساليب والحوافز ما يكفل استمرار اتساع قاعدة
  . الخصخصة

  
توضح التجربة البريطانية في الخصخصة الأهمية الحيوية التي يلعبها سوق رأس المال   -8

امية، تتضح الأهميـة لسـوق رأس   في إنجاح عمليات الخصخصة، وفي حالة الدول الن
المال بصورة خاصة، فمن دون وجود مثل هذا السوق الكفؤ والعريض تصبح احتمالات 
نجاح عمليات خصخصة الشركات الضخمة بدون السماح بتمركز الثروة الوطنية في يد 

  . عدد قليل ومحدود من المستثمرين أو بدون تمليك الأجانب ضعيفة جداً
  

مسألة التقييم الصحيح للأصول المباعة بقدر كبير من الاهتمـام، حتـى لا    ينبغي أن تحظى  -9
فلا بد أن تسبق عمليـات تحديـد   . تضيع الأموال على الدولة من جراء سوء عملية التقييم

أسعار الأسهم دراسة دقيقة للقيمة الحقيقية لأصول المؤسسات العامة الصناعية والتجاريـة،  
أ من احتمالات واقعية للعلاوات وللزيادات المتوقع حدوثها مكن أن يطريومقاربة تصور ما 

   .في سوق رأس المال عند بدء التعامل، في ظل طرق التسعير المختلفة
  

لا تعني الخصخصة مجرد التخلص من شركات خاسرة، بل ينبغي أن تسبق الخصخصة   -10
ن التخطيط كما أ .جهود مكثفة لرفع درجة الكفاءة للمؤسسات العامة التجارية والصناعية

الدقيق لعملية الخصخصة واختيار التوقيت المناسب لكل حالة على حدة، وإعطاء الوقت 
الكافي لذلك، مسألة مهمة في نجاح البرنامج، ذلك أن عملية تحويل الملكية، حتى تكـون  

  .ناجحة، يجب أن ترتبط بالتوقيت المناسب
  

، فحسب لخبرات المحلية في هذا الجانبالاستعانة، ليس با إلىتحتاج عملية الخصخصة   -11
وإنما أيضاً الاستعانة بالخبرات الدولية الفنية المتخصصة في هذا المجال، لضمان نجاح 

سوف يترتب من جراء عمليات التحويل غير المخطط لها، فشل عمليـة   هنلأالبرنامج، 
  .الخصخصة

  
يك العمال لأسهم في الشـركات  يجب أن تدرس بعناية، مسألة تملفي حالة الدول النامية،   -12

نه من الممكن عدم فهم طبيعة الـدوافع التـي حـدت بالحكومـة     إالتي يعملون فيها، إذ 
أن عمليـة الخصخصـة سـبقها     إلـى تبني هذا السلوك، وينبغي التنبيه  إلىالبريطانية 



   تجارب دولية في الخصخصة: الفصل الثاني/ الباب الأول
    

  

 
التخلص من أعداد هائلة من العمال في الشركات التي تمت خصخصتها، أما في حالـة  

لنامية، فلا شك أن أهم تحديات عملية الخصخصة هي مشكلة العمالة الزائدة التي الدول ا
عادة ما تنتج عن ممارسات الحكومات في تعيين العمال بغض النظر عن حاجة العمـل  

فلا شك أن تمليك العمال سيشكل عنصراً ضاغطاً على إدارات الشـركات التـي   . إليهم
ة أي إجراء من شأنه تقليص حجم العمالـة  إعاق إلىتمت خصخصتها، وتمليكهم سيؤدي 

  . في الشركة
كما انه ليس من المتوقع احتفاظ العمال بالأسهم التي تُملّك لهم بصفة خاصة، إذا كانـت  

لدى هؤلاء العمـال   للادخارعملية التمليك تتم مجاناً وذلك بسبب انخفاض الميل الحدي 
  .فاض مستويات الدخلوارتفاع الميل المتوسط للاستهلاك، في ظل ظروف انخ

  
سياسية القوية نحو الخصخصة، وكذلك الرقابـة  لتجربة البريطانية أن النوايا الأظهرت ا  -13

الحكومية المتعددة الأشكال والأساليب، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة 
  . عن تنفيذ البرنامج، من الأمور الحيوية لنجاح هذا البرنامج

  
    :جربة النيوزلنديةالت: ثانياً

أصبحت من إذ و ،نورد أيضاً التجربة النيوزلندية نظراً لأهميتها في الخصخصة العالمية
التجارب المميزة في هذا المجال، ونظراً للتشابه بين اقتصاد كل من لبنان ونيوزلندا، ولأنهـا  

اقضة معهـا،  اختلفت بالأهداف والأسلوب عن التجربة الإنكليزية، وكانت ببعض النواحي متن
  . فللفائدة العلمية نورد لمحة عامة عنها

  
»£K8��tא�apjא�� �

نتعش الاقتصاد النيوزيلندي في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة لنمـو صـادرات   ا
ات من يات والستينيقطاعي الزراعة وتربية المواشي، واستمر النمو بشكل متزن خلال الخمسين

ارتفـاع   إلىسنوياً، ومرد ذلك % 4الناتج المحلي الإجمالي  دل نموبلغ معحتى القرن الفائت 
  . أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمي وزيادة الطلب على الأصواف

  
تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة للمنافسـة الدوليـة    ستيناتوبدأت نيوزيلندا في نهاية ال

، الأمر الذي سبب عجزاً مستمراً في الشديدة في السوق العالمي للمنتجات الزراعية والحيوانية
  الاحتفاظ بمستوى معيشي مرتفع  إلىونظراً لسياسة الدولة الهادفة آنذاك . ميزان المدفوعات
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للمواطنين إزدادت الديون الخارجية من جانب، ومن جانب آخر تبنت الدولـة سياسـة   

  . الحماية الضريبية على كافة السلع المستوردة من الخارج
  

ضـغوط المنافسـة    لاسـتمرار خلال السبعينات نتيجة  اًلوضع الاقتصادي سوءوازداد ا
الدولية وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من جانب، ومن جانب آخر لارتفاع فـي أسـعار   

سـلبية علـى    رولقد كان لسياسة الحماية الضريبية آثا. 1979و 1973ترول بين الأعوام الب
وزيلندا في الحفـاظ علـى الأسـواق    ي، مما أثر على مقدرة نجودة وتكلفة إنتاج السلع المحلية

  .)1(العالمية، ونتيجة لكل هذا اضطرت الدولة للاقتراض من الخارج
  

وبدأت الدولة في أوائل الثمانينات ترسم برنامجاً جـدياً وجـذرياً لإصـلاح الاقتصـاد     
تخفـيض نسـبة    إلىهدف البرنامج الجديد ) الماكرو(المتدهور، فعلى صعيد الاقتصاد الكلي 

هـدف  ) الميكرو(التضخم وتحقيق التوازن في الموازنة العامة، وعلى صعيد الاقتصاد الجزئي 
الحكومي، والسـماح   للقطاعات الاقتصادية، ورفع الدعم والإنتاجيةزيادة الكفاءة  إلىالبرنامج 

افـة  ديد الأسعار، والتوقف عن الاستثمار في مشاريع ضـخمة، وتحريـر ك  لقوى السوق بتح
القطاعات الاقتصادية، وفتح أبواب المنافسة للسلع المستوردة، وإزالة القيود المفروضة علـى  

  . الاستثمار الأجنبي
  

الاقتصـادي تجنـي    الإصـلاح بعد مرور حوالي العقدين على تنفيذ برنامج و ،واليوم
دوليـة،  نيوزيلندا ثمار سياستها الجديدة حيث يرتكز الاقتصاد بشكل رئيس علـى التجـارة ال  

، كما بلغ معدل 1993من الناتج المحلي الإجمالي للعام  %31وارتفعت الصادرات لتشكل نحو 
خلال الأعوام الأخيرة، وانخفضت نسبة التضخم حيث  %7.1 الإجماليالنمو في الناتج المحلي 

 ولة تسد ديونها الخارجيةنسبة البطالة تتجه نحو الانخفاض وأخذت الد أن، كما %2لا تتجاوز 
  .بشكل مرضٍ

  
KDא�W��¹�M8��¹£א�a�א8% �

 ـنتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها نيوزيلندا قبـل أوائـل الثماني   ات، ني
 اقتصـادي  وحيث لم تتمكن الدولة من الالتزام بسداد ديونها الخارجية، قامت بتبنـي برنـامجٍ  

                                                 
  :أنظر  (1)

- Kerr, Roge (2008), Privatization: New Zealand swimming against the tide                 
www.treasury-govt.nz/publication-detail.php?pubID=2226)   

  .184-183، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  -
  .68-67، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى، أحمد جمال الدين . د -
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 ،عديل عدة مسارات متوازيةت الإصلاحولقد شمل برنامج . لتحسين الأوضاع الاقتصادية شاملٍ

وتحرير القطاع المصـرفي   ،وفتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي ،شملت إزالة الحماية الضريبية
إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام ومن  إلىوتهيئة السوق والقوانين لتشجيع المنافسة، إضافة 

  . القطاع الخاص إلىثم تحويل ملكيتها وإدارتها 
  

  :لندا الأهداف التالية لعملية الخصخصةولقد حددت نيوزي
  . زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني   -أ

  .العامة للدولة وزيادة الإيرادات العامة تقليص النفقات   -ب
  . تخفيض الديون الخارجية المزمنة   -ج
  . )1(المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية  -د
� �

WC�¦jECא��M8���M��KD<�¥K7�¹	LE�K�א8% �
اتبعت نيوزيلندا طريقاً يختلف عن غيرها من الدول الأخرى في خصخصـة مرافقهـا   
العامة، فلقد تم تحويل العديد من الأنشطة الحكومية والمرافق العامـة ذات الطـابع التجـاري    

القطـاع   إلـى شركات حكومية كمرحلة إنتقالية ثم تم بيعها في مرحلة لاحقـة   إلىوالصناعي 
  : تتمثل أهداف المرحلة الانتقالية بالآتيالخاص، و

  . تحسين الأداء المالي للمرفق العام  -أ 
 .تهيئة الإطار الرقابي وفتح باب المنافسة  -ب

  . معالجة القضايا المتعلقة بالعمالة الفائضة   -ج
  . إلغاء الدعم الحكومي   -د

  . )2(ع الخاصرفع القيمة التخمينية للمرافق العامة لرفع قيمة البيع للقطا  -هـ
  

 والجدير ذكره في هذه التجربة أنه تحقق تحسـن  فـي الأداء المـالي والكفـاءة     كبيـر
 إلىشركات حكومية، ويعود نجاح هذه المرحلة  إلىبعد تحويل هذه المرافق العامة  والإنتاجية

   )3( :عدة أسباب نعرض منها ما يلي

                                                 
  .184، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف   -: أنظر   (1)

 .68، مرجع سبق ذكره، ص )2004(موسى، أحمد جمال الدين . د  -  
- Kerr, Roge (2008), Same as previous,   

  .185، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  )2(
  .186-185، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  -: أنظر )3(

- Kerr, Jarrod (2008), Privatization in New Zealand & Australia: Empirical Analysis – 
Managerial Finance – vol 34 – Issue 1 – Emerald Group Publishing Limited – p.41   
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ذوي الخبرة الناجحة فـي إدارة   توظيف أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية من    -أ

الأعمال التجارية من القطاع الخاص وفق عقود زمنية تجدد كل عامين، ويـتم إجـراء   
تقييم  حقيقي ومحايد لأدائهم ولانجازاتهم وفعاليتهم خلال فترة عملهم وبناء على ذلـك  

  . بهم يتم تجديد عقودهم أو يتم استبدال آخرين
ن للشركات مـن ذوي  يلاحيات في توظيف المدراء العاممنح مجالس الإدارة كافة الص  -ب

الكفاءة من القطاع الخاص، وتعيينهم وفق شروط تشابه شروط توظيف أعضاء مجالس 
  .الإدارات، ويمنح المدراء العامون كافة الصلاحيات لتوظيف مدراء الأقسام وهكذا

اً لقانون التجارة، منح الشركات صلاحيات واسعة لإدارتها على أسس تجارية بحتة وفق   -ج
الشركات من العمل بشكل تجـاري بعيـداً عـن التـأثيرات السياسـية      تتمكن وبذلك 

  . والاجتماعية
 أوضاعهااتخذت الحكومة قراراً يجيز لها في أي لحظة تصفية وحل أي شركة تتردى   -د

  . المالية، ما شكل وولد ضغوطاً إضافية على هذه الشركات لتحسين أوضاعها المالية
  
أي بيع نسب مـن  ) Private Sale( تبنت نيوزيلندا وبشكل واسع أسلوب البيع الخاصو
مستثمري القطاع الخاص عن طريق المزايدة بدلاً من أساليب البيع الأخرى مثـل   إلىالملكية 

أن أسلوب البيع الخاص يمكن تنفيذه في فترة زمنية  إلىالاكتتاب العام، ويرجع السبب في ذلك 
  . )1(مالية أدنى، وتحصل الدولة على إيرادات أعلى، مقارنة بالأساليب الأخرىأقصر، وبتكلفة 

  
ولقد طرحت الحكومة العديد من خدماتها الحيوية للبيع على مستثمرين أجانب، وعلـى  
الرغم من الانتقادات المثيرة التي وجهت للحكومة نتيجة لذلك، لم تشكل هذه المسـألة عائقـاً   

مشاريع الخصخصة نظراً لانسجامها مع الأهداف المرسومة وبرنـامج   سياسياً كبيراً في تنفيذ
شـركتين   إلـى من أسهم قطاع الاتصالات  %90فعلى سبيل المثال بيع . الانفتاح الاقتصادي

   .Bell & Amertechأمريكيتين 
  

مثل شروط بيـع   الإستراتيجيةوامتلكت الدولة سهماً ذهبياً للسيطرة على بعض القضايا 
ثالث وغيرها، واشترطت الحكومة على الشريك الأجنبـي طـرح نصـف    طرف  إلىالأسهم 

أسهمه للبيع على المواطنين النيوزلنديين في سوق الأوراق المالية بعد ثلاث سنوات من تاريخ 
ولقد تم ذلك بالفعل وحققت الحكومة والشريك الأجنبي أرباحاً مجزية نتيجة للتحسينات . الشراء

  . )2(الشركة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للبيعالكبيرة التي طرأت على أداء 
                                                 

(1)  Bishop & Kay (1989) "Privatization: Lessons from Experience" World development, vol. 17, 
no. 5, p. 189. 

(2) Bishop & Kay (1989) same as previous, p. 190. 



   تجارب دولية في الخصخصة: الفصل الثاني/ الباب الأول
    

  

 
 –بنك نيوزيلنـدا   1978ومن أهم المشاريع التي تم خصخصتها وبشكل ناجح منذ العام 

شـركة النـاقلات    – )مصنع حديـد وصـلب  (نيوزيلند ستيل  –) بتروكيماويات(بتروكورب 
 –زراعة وقطع الغابـات   حقوق –المطابع الحكومية  –شركة التأمين الحكومية  –النيوزلندية 

  . والبنك العقاري –) تليكوم(شركة الاتصالات 
  

النقل الجـوي   شركات حكومية، أبرزها إلىنشاطاً  18ذلك تم تحويل أكثر من  إلى إضافةً
الفحم والبريد وسكك الحديد والنقل البـري ومحطـات التلفزيـون     وإنتاج) الخطوط النيوزلندية(

ومن المتوقـع  . مات الأرصاد الجوية وإدارة المطارات والموانئوالإذاعة وصناعة الأخشاب وخد
  . )1(أن تطرح العديد من هذه الشركات للبيع على القطاع الخاص خلال السنتين القادمتين

  
l�K�Yא��¥K�xא� �

طورت نيوزيلندا أسلوباً مميزاً وخاصاً بها لرقابة شركات القطاع الخاص التي رست 
خصة، ويتصف هذا الأسلوب بعدم تدخل الدولة إلا في الحالات عليها عملية من عمليات الخص

ويتحاشى إنشاء هيئات ) Light Hand Regulation(الضرورية أو ما يسمى بالانكليزية بـ
رقابية مكلفة لكل قطاع، فلقد تم تعديل مجموعة من القوانين ذات العلاقة ومن ثم تركت 

وهذا الأسلوب يختلف تماماً عن . القوانينالشركات التجارية لتسوية أوضاعها وفقاً لهذه 
التي أنشأت هيئات رقابية . أسلوب الرقابة في الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة

متخصصة للاتصالات والكهرباء والمياه والغاز وغيرها، فكانت الطريقة الرقابية النيوزلندية 
فعالية هذا النظام الرقابي، ويرتكز  إلى وغير مكلفة وفعالة، وتشير جميع المؤشرات" مرنة"

  : النظام الرقابي النيوزيلندي على الأسس التالي
أهمها قوانين  ،)Art Trust Laws(مجموعة من القوانين تدعى في مجموعها بـ  -أ

التعويضات والشركات التجارية وأعمال المنافسة وقانون الضرائب والعمل، وتسمح هذه 
 - شركات القطاع الخاص م منمن المستهلكين أأكان ء سوا- القوانين لأي متضرر 

  . المحاكم العادية لتسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها إلىاللجوء 
التابع لوزارة التجارة ) Commerce Commission( تم إنشاء مجلس الرقابة التجارية   -ب

هذا  إلىلجوء وخصص لحماية مصالح المستهلك، حيث يمكن لمجموعة من المستهلكين ال
المجلس للتظلم من ارتفاع غير عادل في الأسعار أو تدني جودة الخدمة أو التمييز بين 

  . شرائح المستهلكين، وغيره من الأمور المتعلقة بشؤون المستهلكين

                                                 
(1)   Privatization Watch. www.Privatization.com/pwatch.htm.                                                                    
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تمكنها من التحكم في أسعار  Kiwi Sharesإمتكلت الحكومة أسهماً ذهبية سميت بـ    -ج

التي يتم خصخصتها مثل شركة الاتصالات النيوزلندية  الإستراتيجيةبعض الخدمات 
  . وغيرها

إنشاء مكتب للرقابة الفنية، وهو مكتب صغير نسبياً تابع لوزارة التجارة مكلف بالرقابة   -د
الفنية، مثل إدارة الترددات الكهرومغناطيسية وفرض مواصفات للأجهزة وحدود دنيا 

فعالية هذا النظام  إلىتشير الدلائل الحالية و. لجودة الخدمات وخدمة المستهلك وغيرها
الرقابي حيث انخفضت الأسعار الحقيقة للعديد من الخدمات، وتحسن نطاق وجودة 

  . )1(الخدمات
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فائضة عن كبيرة لقد عانى القطاع العام قبل الإصلاحات الاقتصادية من توظيف عمالة 

الانتعاش الاقتصادي الذي عاشته نيوزيلندا  إلى، ويرجع ذلك %6بنسبة تجاوزت  ةيقيه الحقتحاج
احتلت المرتبة الثالثة في العالم إذ ات، يفترة الخمسين لاسيمافي أعقاب الحرب العالمية الثانية، و

 لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لذلك أخذت الدولة على عاتقها كافة الضمانات
تضخم حجم العاملين  إلىالاجتماعية ومن ضمنها توظيف المواطنين في شتى الأحوال، ما أدى 

ات لم يعد بإمكان الدولة تحميل هذا العدد الهائل من العمالة يومنذ أوائل الثمانين. في القطاع العام
لمالي وتفاقم العجز ا نفقاتلموازنة الدولة، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة ال

أن رواتب القطاعين العام والخاص كانا متقاربين  إلىويجب الإشارة . وتراكم الديون الخارجية
  . )2(القطاع الخاص إلىقبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، مما سهل انتقال العمالة 

  
ولقد حرصت الحكومة على عدم تحميل القطاع الخاص أكثر من حاجته الحقيقية بهدف 

  .    ذو إنتاجية وكفاءة عاليتين بناء قطاع خاص
  

وكما ذكرنا سابقاً تبنت نيوزيلندا سياسة تحويل أغلبية الأنشطة الحكومية والمرافق 
شركات حكومية قبيل تخصيصها، وتمكن من تخفيض القوى العاملة في هذه  إلىالعامة 

  : )3(المرافق على مرحلتين
                                                 

(1  )  Bishop & Kay (1989), "Privatization: Lessons from Experience" World development vol 17, 
no. 5, p. 190. 

(2  )  Rolph Van der  Hoeven and Gyorgy Sziraczki (1997), Lessons from Privatization- 
International Labour Organization (ILO), p.79.  

                                                                                                     
  .190، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  )3(
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ة حيث تم خلالها تقدير العدد اللازم لإدارة شركة حكومي إلىهي قبل التحويل    :المرحلة الأولى

وتميزت هذه المرحلة . النشاط المعني من قبل وحدة تنظيمية تابعة للخزينة
  . بتخفيض كبير في حجم العمالة

جاء التخفيض بشكل تدريجي أثناء قيام وعمل الشركات الحكومية، وهكذا   :المرحلة الثانية
مؤهلة لخوض غمار السوق  تكونت مؤسسات عامة ذات إنتاجية مرتفعة

  . التنافسية
  

راتب  إلىا المرحلتين قدمت الدولة تعويضات مالية وصلت ببعض الحالات توفي كل
ولم . وغيرها... ب سنوات الخدمة والدرجة الوظيفيةثلاث سنوات للعمالة الفائضة وذلك حس

شهر الأولى من إنهاء الأتقدم التأمينات الاجتماعية أي مساعدة مالية للعمالة الفائضة خلال ستة 
كما تولت الدولة . لبحث عن فرص عمل في القطاع الخاصعلى اخدماتهم، وذلك لتحفيزهم 

  . ذاتها البحث عن فرص العمل في القطاع الخاص للعمالة الفائضة
  

ولقد استفاد العديد من القطاعات من تخفيض حجم العمالة فتم تخفيض حجم العمالة في 
آلاف  9 إلى 1987ألف عامل في عام  26، من %65خصخصته بنسبة ثر إقطاع الاتصالات 

ونتيجة لذلك ارتفعت إنتاجية شركات الاتصالات النيوزيلندية، وتعتبر . )1(1993عامل في عام 
ولقد تم تحقيق تخفيضات مشابهة في قطاعات . اليوم من أكفأ شركات الاتصالات في العالم

  . قل وغيرهماأخرى مثل قطاعي الموانئ البحرية والن
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تعتبر نيوزيلندا من الدول ذات الدساتير العرفية بمعنى أن العرف هو المصدر الحقيقي 

تشريع وضع بواسطة المشرع  إلىلهذا النوع من القوانين الدستورية، وبذلك لا تستند الأحكام 
والسوابق والاجتهادات القضائية  أحكام نشأت وتكونت عن طريق العادة إلىالدستوري، وإنما 

التي اكتسبت مع الزمن القوة الدستورية الملزمة، وذلك نتيجة لاستمرار سير السلطات على 
هداها في مباشرة وظائفها، إلا أن المبادئ الدستورية الواردة في العرف في نيوزيلندا تكمل 

  . ببعض الأحكام الدستورية المدونة في وثائق رسمية
  

الدستوري النيوزيلندي متأثر بالقانون الدستوري البريطاني، وعلى ذلك فإن دستور  والقانون
  . البلاد يمثل مجموعة أنظمة نشأ أغلبها من أعراف دائمة التغيير كلما استجد ما يلزم تغييرها

  

                                                 
(1) Rolph Van der  Hoeven and Gyorgy Sziraczki, (1997), Same as previous, p. 81.  
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وتنظم . ز تقديمها إلا من جانب الحكومةوالمشاريع المتعلقة بتنظيم مالية الدولة، لا يجو

  . من القواعد المتصلة بكيفية تشكيل الوزارة وممارستها لسلطاتها ىالغالبية العظمالأعراف 
  

والقانون الدستوري النيوزيلندي يعتبر أحد النماذج الموصوفة للقوانين الدستورية غير 
  .)1(وثائق رسمية لها أهميتها إلىالمدونة، ومع ذلك فهو يستند 

  
ن الأنظمة الأنكلوساكسونية القائمة على فكرة وإذا كان النظام القانوني النيوزيلندي م

الدستور العرفي غير المكتوب، فإن المشرع لم يصادف عقبات أو صعوبات أمام تطبيق نظام 
الخصخصة، وعلى ذلك فقد قدمت الحكومة مشروعاً بقانون للمنافسة يعتبر حجر الزاوية في 

أم المستهلك كان الشركة أنظام الخصخصة، وبموجب هذا القانون يسمح لأي متضرر سواء 
. المحاكم العادية للنظر في دعواه ضد أي مساس بمبدأ حرية التجارة والمنافسة إلىفي اللجوء 

القضاء في الحالة التي تشعر فيها بأن شركة أو مؤسسة  إلىولأي شركة أو مؤسسة أن تلجأ 
  . أخرى قد استخدمت أساليب منافية للمنافسة العادلة

  
كومة مشكلة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية وبالتالي تسيطر ونظراً لكون الح

على الأكثرية النيابية فإنه لم تحدث أية صعوبات بتعديل القوانين المنظمة للحركة التجارية 
وتم تبني نظرية السوق في القوانين الجديدة، وتحريم الاحتكار وإزالة الدعم . وحرية المنافسة

  . )2(سواء كانت وطنية أم أجنبيةالحكومي للشركات 
  

  : لكن نيوزيلندا راعت النقاط القانونية والرقابية التالية في برامجها للخصخصة
عدم التمييز بين الشركات الحكومية الناتجة عن تحويل الأنشطة الحكومية وخضوعها   :أولاً

ف الشركات لكافة قوانين الشركات التجارية العاملة في القطاع الخاص، فمثلاً لم تع
  . الحكومية من دفع الضرائب شأنها في ذلك تماماً شأن الشركات الخاصة في نيوزيلندا

عدم التمييز بين الشركات التي تمت خصخصتها والشركات التجارية القائمة وخضوعها   :ثانياً
  . لكافة القوانين التجارية دون منحها استثناءات أو امتيازات معينة

وق احتكارية للشركات الحكومية التي تمت خصخصتها بأي حال من عدم منح أي حق  :ثالثاً
الأحوال، بل فتحت أبواب المنافسة في كافة القطاعات التي تم تخصيصها أو تحويلها 

فمثلاً عندما تم تأسيس . لشركات حكومية، وذلك لتهيئتها للعمل تحت ضغط السوق
القطاع قبل أن تمارس فيه  شركة الاتصالات النيوزيلندية فتح باب المنافسة في هذا

  . الشركة الجديدة أعمالها
                                                 

(1) Rolph Van der  Hoeven and Gyorgy Sziraczki, (1997), same as previous, p. 81.  
(2) Rolph Van der  Hoeven and Gyorgy Sziraczki, (1997), same as previous, p. 83.  
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   .تم تهيئة النظام الرقابي وإعداده بشكل مناسب للعمل قبل خصخصة القطاعات الحكومية  :رابعاً

لم تقدم الحكومة أي دعم مالي أو ضمانات مالية للشركات التي تمت خصخصتها،  :خامساً
ع المنشآت والشركات الحكومية، ويعرف ذلك وإنما أنهت كافة التزاماتها المالية قبل بي

  .)Clean Sale()1( بالبيع النظيف
  

ومن الملاحظ بان الحكومة النيوزيلندية لم تصدر قانوناً عاماً للخصخصة، بل قامت 
بتعديل مجموعة القوانين ذات العلاقة بالخصخصة مثل القانون التجاري وتأسيس الشركات 

وغيرها من التشريعات الهامة، ... لتجارية وقانون الضرائبوقانون العمل وقانون المنافسة ا
ولم تواجه الحكومة في ذلك أو في مشاريع الخصخصة معارضة سياسية من قبل السلطة 

حزب  إلىالتشريعية وذلك أساساً لأن الخصخصة أصبحت مطلباً شعبياً ولكون الحكومة تنتمي 
  . الأغلبية المسيطر في البرلمان

  
حكومة النيوزلندية تنفيذ عدد كبير من مشاريع الخصخصة بنجاح، حيث لقد استطاعت ال

حققت من خلالها الأهداف المرجوة من الخصخصة، وبالتحديد استطاعت زيادة الكفاءة 
الاقتصادية والإنتاجية في العديد من القطاعات الخدماتية والصناعية الهامة، ومعالجة تضخم 

اق المنافسة، وكسب الاستثمار الخارجي ودخول التجارة العمالة في القطاع العام، وزيادة نط
الحكومية وتحقيق عائدات كبيرة سواء من عمليات  ولقد ساهم ذلك في تقليص النفقات .العالمية
من ضرائب الشركات بعد البيع، الأمر الذي وضعها في مكانة تمكنها من سداد ديونها  مالبيع أ

تحويل الأنشطة ريدة من نوعها لعدة أسباب أهمها، ف الخارجية، وتعتبر التجربة النيوزلندية
شركات حكومية قبل خصخصتها، وتطوير نظام رقابي فريد وفعال وغير مكلف  إلىالحكومية 

  . )2(وإزالة الدعم الحكومي المكلف للقطاعات الاقتصادية
  

  : اأنه يمكن للبنان الاستفادة من التجربة النيوزلندية لعدة أسباب أهمه ويرى الباحث
زيادة الكفاءة الاقتصادية  إلىتقارب أهداف الخصخصة في كلا البلدين، فكلاهما يسعيان   -1

لتوفير الخدمات وجذب الاستثمار الخاص، وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، وتقليل 
   .الأعباء المالية عن الدولة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية

                                                 
(1) Rolph Van der  Hoeven and Gyorgy Sziraczki, (1997), same as previous, p. 83. 

  .192، مصدر سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  -: ظرأن )2(
    - Kerr, Jarrod (2008), same as previous p.47. 
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حجم السوق وعدد السكان والناتج المحلي ولاسيما ، نالاقتصاديبي في حجم التقارب النس  -2

على العرض والطلب العالميين لتصدير سلعهما التي  نالاقتصاديالإجمالي، واعتماد 
  ). لبنان الخدمات ونيوزيلندا المنتجات الزراعية والحيوانية(تطورت تطوراً وحيد الجانب 

  . ة في القطاع العام في كلا البلدينالتضخم الكبير في حجم العمال    -3
التأميم وتحويل  إلىنادراً ما تم اللجوء إذ اتساع حجم الملكية الخاصة في كلا البلدين   -4

لا حاجة ولا لزوم لتوسيع قاعدة الملكية  لذلكملكية عامة مؤممة، و إلىالملكية الخاصة 
نت تسود فيها الملكية في مصر أو روسيا وبعض الدول التي كاكما هو الهدف (الخاصة 
  ). المؤممة

  
وفي الوقت ذاته توجد اختلافات جوهرية بين لبنان ونيوزيلندا يجب مراعاتها عند 

  : الاختلافاتمحاولة الاقتداء بهذه التجربة وفيما يلي أهم هذه 
ارتفاع معدل الرواتب في القطاع الخاص عن معدل رواتب القطاع العام في لبنان، بينما كان    -1

دل الرواتب في نيوزيلندا متقارباً بين القطاعين عند الشروع في تنفيذ برامج الخصخصة، مع
   .وهذا التباعد بين المعدلين في لبنان سيؤثر على كيفية معالجة العمالة الفائضة

اختلاف درجة نضوج وقدرات المحاكم للفصل في القضايا المطروحة عليها، لذلك قد    -2
نوع من الرقابة الذاتية  إلىابي النيوزلندي في لبنان المستند يصعب تطبيق النظام الرق

  . تدخل قوي وكثيف من السلطات المركزية إلىلدى الشركات دون الاضطرار 
 بين البلدين، فالإطار القانوني النيوزيلندي مشتق من النظام ياختلاف الإطار القانون  -3

  ). الفرنسي(المشتق من النظام اللاتيني  بعكس القانون اللبناني) الإنكليزي(نكلوساكسوني لأا
    

    :التجربة المكسيكية: ثالثاً
»£K8��tא�apjא�� �

وهي الأكبر منذ الكارثة  1982مر الاقتصاد المكسيكي بأكبر أزمة له في العام 
 %5الاقتصادية العالمية في أواخر العشرينيات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 

وارتفعت نسبة البطالة وانخفض  %98.8وبلغت نسبة التضخم  ،1981عام عن مستواه في ال
الاحتياطي العام، ولم تستطع الدولة السيطرة على مصاريفها المتزايدة أو سداد التزاماتها 

  .الدولية، وفي نفس العام انهار سعر صرف العملة
  

 %26ة بمعدل ، ازدادت ديون الدول1982عام  إلى 1971وخلال الفترة الممتدة من عام 
، واضطرت )1981(في عام واحد فقط  %57سنوياً، وسجلت الديون الخارجية زيادة بنسبة 
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للتدخل لإنقاذ القطاع المصرفي، وتحملت خسائر فادحة مما زاد الوضع  1981الدولة في عام 

النصف الثاني من الثمانينيات حيث  إلىالاقتصادي سوءاً، واستمر الوضع الاقتصادي المتردي 
  . %160نسبة التضخم السنوي  1987لغت في العام ب
  

إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية لإنقاذ الاقتصاد  1988وقررت الحكومة في العام 
 )Solidarity Economic for Pact(المكسيكي، ربما كان من أبرز خطواتها تشكيل ما يسمى بالـ

ضم أطرافاً سياسية وقد ) شبيه بمؤتمر حوار وطني(أي مجلس للتضامن الاقتصادي 
وتم فيه الحوار بشأن البدائل المتاحة  ،واقتصادية وعمالية متعددة على مستوى البلد كله

لإصلاح الاقتصاد والاتفاق على الأسس والقواعد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ولا 
اتب سيما الحد من نسبة التضخم، واتخذ العديد من القرارات الهامة بشأن الضرائب ورو

  . )1(العاملين، وغيرها، تم تنفيذها لاحقاً
  

ستراتيجية الجديدة، لإه هذه اتويمكن إيجاز العناصر الأساسية لما اتفق عليه، ولما تضمن
  : بما يلي

  . السيطرة على الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات  - 

   .تحرير القطاع التجاري  -

   .تحرير القطاع الصناعي  -

   .امة والمرافق العامة المملوكة من الدولةخصخصة المنشآت الع  -
  

لشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية لوعلى الرغم من الفترة القصيرة نسبياً 
وذلك  %10أقل من  إلىنسبة التضخم  1993فانخفضت في العام  ؛الجديدة فإنها حققت نتائجاً

مليار دولار  33ي ليتجاوز لأول مرة منذ عشرين عاماً، وارتفع مستوى الاستثمار الأجنب
من الناتج المحلي الإجمالي، وثبت سعر  %7أقل من  إلىأميركي، وانخفض العجز المالي 

  . )2(الصرف وتمت السيطرة على الإنفاق العام بشكل كبير
� �

M8��¹£א�a�W��¹א²�א&@�eE�ë�א8% �
يتها اتجهت المكسيك إثر تدهور الوضع الاقتصادي نحو الخصخصة كجزء من إستراتيج

للإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وسرعت الخصخصة في النصف الثاني من الثمانينيات 
  . وطيلة التسعينيات لتشمل قطاعات كبيرة وهامة في الاقتصاد المكسيكي

                                                 
(1)   “World Development Report”, (1994) World Bank, p. 16. 
(2)   “World Development Report”, (1994) World Bank, p. 17. 
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  : ولقد حددت المكسيك الأهداف الرئيسة التالية لعملية الخصخصة
  . ترشيد وتخفيض الإنفاق الحكومي  : أولاً
  . توفير السيولة اللازمة لسداد الديون الحكومية الداخلية والخارجية  : ثانياً
والاستفادة منها في توسيع البنية  ،جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المكسيك  :ثالثاً

  . التحتية وتمويل المشاريع الجديدة في البلاد
  . )1(اتيةزيادة الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية والخدم  :رابعاً

  
M8���	LE�K�a�¥K7�¹�א8% �

  : نظراً للحاجة المالية الملحة تبنت الحكومة المكسيكية أسلوبين رئيسيين للخصخصة وهما
 Competitive bidding( البيع المباشر للقطاعات القائمة عن طريق المزايدة العلنية  - 

direct sale(.  
  .)Concession agreements( توقيع عقود امتياز للمشاريع الجديدة  - 

أما أسلوب الاكتتاب العام فتم تطبيقه بشكل ثانوي نظراً لبطئه وتكاليفه المرتفعة نسبياً، 
  .)2(وهكذا تمكنت المكسيك من خصخصة العديد من القطاعات في فترة زمنية قصيرة نسبياً

  
ة وابتدأت بخصخصة القطاعات الصغيرة نسبياً في المراحل الأولى وتعلمت دروساً كثير

من هذه التجارب مكنتها فيما بعد من خصخصة العديد من القطاعات الاستراتيجية الكبيرة 
  . بسرعة فائقة

  
وتكونت الآن لدى المكسيك آلية محكمة وفعالة نتيجة تراكم الخبرات الواسعة في هذا 

هم مبادئ هذه الآلية علنية إجراءات الخصخصة، والبيع النظيف، والبيع بأعلى أالمجال، و
  . )1(لأسعار، واستبعاد الاعتبارات والمعادلات الاجتماعية المعقدة عن عملية البيعا

                                                 
جنيف  –مكتب العمل الدولي  –، دروس من الخصخصة )2002(تسكي رولف فان درهوفن وجيورجي شيرا -: أنظر (1)

  .71ص
 - Aberto Chong and others (2004), Privatization in Mexico – Inter – American Development 
Bank, Research Department available on (www.ideas.repc. Org/plidp/wpaper/4373.htm)   

  .72، مرجع سبق ذكره، ص)2002(رهوفن وجيورجي شيراتسكي رولف فان د: أنظر (2)
 - Aberto Chong and others (2004), same as previous 
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واتصفت عمليات الخصخصة في المكسيك بالسماح للمشاركة الأجنبية، فلقد صدر قانون 

  في رؤوس  تملك نسبٍبخاص لتنظيم الاستثمار الأجنبي في المكسيك يسمح للمستثمر الأجنبي 
ة، وتعتمد النسب على طبيعة القطاع، ففي بعض القطاعات تم السماح أموال الشركات الجديد

من رأس المال، بينما لم يسمح للرأسمال الأجنبي بتملك أي نسبة في قطاعات  %100بتملك 
استراتيجية مثل قطاع الغاز الطبيعي والإذاعة والتلفزيون والبورصة والتأمينات الاجتماعية 

  .نيةوالغابات وخدمات التوثيق القانو
  

ولا يمكن حسب القانون المكسيكي خصخصة بعض القطاعات الهامة مثل استخراج 
 وبعض صناعات البتروكيماويات ،وطباعة النقد ،ول والغاز الطبيعي واليورانيوم والكهرباءرالبت

  .وتكرير النفط وسكك الحديد وغيرها
  

مة، حيث تم ولقد حققت المكسيك إنجازات ضخمة في خصخصة المنشآت والمرافق العا
خلال اثني عشر عاماً، وشملت  1115مرفقاً عاماً من أصل  950خصخصة أكثر من 

الاتصالات والنقل الجوي والبري والتأمين والبنوك الخصخصة قطاعات خدماتية هامة مثل، 
التجارية والمطارات والموانئ والطرق السريعة والإذاعة والتلفزيون والتعليم، كما شملت 

الحديد والصلب ومشتقات الكربون والسكر وغيرها، : ت صناعية هامة مثلالخصخصة قطاعا
مليار دولار أميركي من عمليات  51ما يقارب  1993وكانت المكسيك قد حصلت ولغاية العام 

  .الخصخصة
  

أما فيما يتعلق بالبترول وبحكم كونه مورداً رئيساً للبلاد فإن شركة بيمكس الحكومية لا 
في مجال  إضافيةً اًها أعمال البحث والاستغلال مع إمكانية منحها عقودتزال تأخذ على عاتق

 إلىصياغة قانون عام، وإنما عمد  إلىالتكرير والنقل، وهكذا فإن المشرع المكسيكي لم يلجأ 
  .)2(تعديل الدستور وإصدار قوانين لكل قطاع يرغب بنقل ملكيته أو إدارته للقطاع الخاص

  

l�K�Yא��¥K�xא� �
عة كافة القوانين القائمة ذات العلاقة بتوفير إطار قانوني مناسب للرقابة تمت مراج

قانوناً جديداً لتنظيم القطاع الخاص  17التجارية والاقتصادية والفنية، وتم استصدار ما يقارب 
مرسوماً وقراراً، والمهم في ذلك أن الإطار الرقابي تم  40ما يقارب  إلىوممارساته، إضافة 

ب البيئة أو الوضع المكسيكي، وأن عملية الرقابة عملية متواصلة ولا تقتصر تفصيله ليناس
                                                                                                                                            
(1) Boeker, P.H. (1995), "Latin America’s Turnaround, Privatization, Foreign Investment and 

Growth", San Francisco Press, California, p. 48.  
(2) Boeker, P.H. (1995) same as previous, p. 48. 
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على إصدار تشريعات وتنفيذها فحسب، بل يتطلب الأمر مراجعتها باستمرار وتحديثها لتجنب 
سلبيات الماضي، ولمواكبة تغيرات السوق والقوى المؤثرة فيه، ومواكبة الابتكارات 

  ).لاتصالاتفي قطاع الاسيما (التكنولوجية 
  

ولعل من أبرز القوانين المتعلقة بالرقابة هو قانون المنافسة التجارية والقانون الخاص 
بإنشاء المجلس الاقتصادي للمنافسة، وتتمثل الأهداف الرئيسة للمجلس الاقتصادي للمنافسة في 

  :الآتي
ده توعية المستهلك وتزوي إلىحماية مصالح المستهلك وفق فلسفة عامة داعية   - أ

  .بالمعلومات الضرورية
  .وغير ذلك.. وضع وتنفيذ سياسة للحد من السلوك السلبي للشركات مثل تثبيت الأسعار   - ب
  .رين بما في ذلك المستثمر الأجنبيتهيئة بيئة تنافسية عادلة لكافة المستثم  - ج
ها على الشركات الاحتكارية وتغريمها بشدة في حال استغلالها لوضع الرقابة المشددة  -د

  .)1(الاحتكاري لتحقيق مصالح غير مشروعة
  

ويتمتع المجلس باستقلالية إدارية تامة وصلاحية واسعة، ويدار من قبل خمسة أعضاء 
من ذوي الخبرة والكفاءة العالية يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة لمدة عشرة أعوام، ويتم تقييم 

  .أدائهم كل سنتين
  

مليات الدمج التجاري والاحتواء وكل تجمع لمجموعة وكذلك يتم إخطار المجلس بكافة ع
  .مليون دولار أميركي 75من الشركات تتجاوز مبيعاتها أو أصولها 

  
وينظر المجلس في القضايا المرفوعة إليه ويحق له أن يبادر للنظر في كافة السلوكيات 

  .ذيةالتنافسية في السوق بما في ذلك القرارات المقترحة من قبل الأجهزة التنفي
  

وبالرغم من أن بعض الوزارات تحدد للشركات في القطاعات الهامة الأسعار وتقوم 
بالرقابة الفنية بالتنسيق مع مكتب الخصخصة في وزارة التجارة، لكن يبقى للمجلس 

  .)2(النهاية مسؤولية الرقابة، وتبقى الرقابة رقابة مركزيةفي الاقتصادي 
  

                                                 
  .73، مرجع سبق ذكره، ص )2002(رولف فان درهوفن وجيورجي شيراتسكي  -: أنظر  1)(

   -  Karren, Hansen (2003), 50 years Enough Privatization in Mexico available on 
(www.50years.org /factsheets)  

  .73، مرجع سبق ذكره، ص )2002(رجي شيراتسكي رولف فان درهوفن وجيو -: أنظر  2)(
   -  Karren, Hansen (2003), same as previous. 
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تضخم القطاع العام  إلىسة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال السبعينات أدت السيا

بشكل كبير، وتدنت مستويات الكفاءة الإنتاجية، ونظراً لمرور الدولة في أوائل الثمانينات 
بكارثة اقتصادية، لم تستطع الحكومة مواكبة التضخم في زيادة الرواتب أو توفير فرص عمل 

  . اشئةللعمالة الوطنية الن
  

لكن المكسيك أصرت أثناء تنفيذ سياستها الاقتصادية الجديدة على عدم تحميل القطاع 
الخاص أعباء وذيول العمالة الفائضة وذلك بالرغم من وجود العمال والنقابات في المجلس 

الجديد، وبذلك " العقد الاجتماعي"المختص برسم السياسة الاقتصادية الجديدة ومن موافقتهم على 
نبت الدولة إدخال اعتبارات اجتماعية معقدة في عمليات البيع للقطاع الخاص، ووظفت تج

وفق عقود عمل واضحة مراعية قانون العمل الجديد فحسب الشركات حاجتها من العمالة 
  . )1(إنهاء خدمات العمالة الفائضة وتحملت الآثار المالية المترتبة وفقاً للقانون إلىواضطرت الدولة 

  
�M�Y"ME<�Y7א���eE��א&@ �

يعتبر التحول من نظام الاقتصاد الموجه المهيمن على القطاع العام وعلى كافة 
النظام الرأسمالي الحر تغييراً جذرياً في فلسفة دور الدولة في تقديم  إلىالقطاعات الاقتصادية 

اً، أصبح ولما كان الاقتصاد المكسيكي في أوائل الثمانينيات موجه. الخدمات وتوفير الوظائف
من الضروري إجراء مسح لكافة القوانين والتشريعات وتعديلها لتناسب الاستراتيجية الجديدة 

ولقد انتهجت المكسيك أسلوباً تدريجياً لتعديل البيئة القانونية . للإصلاح الاقتصادي الجديد
عة واستصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنفيذ عملية الخصخصة وضبطها فبدأت بمراج

  : وتعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة أهمها
  . قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي  - 
  . قانون المنافسة الاقتصادية  - 
 ...). المزايدة والمناقصة وخلافهما(قانون لضبط عقود الامتياز   - 
 . قانون الشركات التجارية  - 
 . قوانين لتعديل هيكل القطاع المصرفي  - 
 . وق الأوراق الماليةقانون س  - 
 . قانون إصلاح الأراضي  - 
 . قانون موحد للعمل في القطاعين العام والخاص  - 

                                                 
  .201، مرجع سبق ذكره، ص )2002(خوري، رئيف  )1(
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 . قانون حماية المستهلك  - 
 . قانون بشأن تأسيس المجلس الفيدرالي للمنافسة الاقتصادية  - 
 . قانون لإضفاء صيغة قانونية لعمليات الدمج والتصفية وبيع الأصول  - 
 . )1(نولوجياقانون لنقل التك  - 

  
تعديل وإصدار مجموعة من القوانين المتخصصة التي تنظم العمل في  إلىإضافة 

قطاعات اقتصادية محددة، مثل قانون البترول والمياه والموانئ والنقل الجوي والجمارك 
كما صدرت العديد من القرارات . والسياحة والطرق والجسور والصيد البحري وغيرها

أن تنظيم العمل في القطاعات الهامة مثل الاتصالات، إدارة الموانئ ونقل والقواعد الهامة بش
  . الغاز السائل والصناعات الاستراتيجية وغيرها

  
ويعتبر المكسيك كغيرها من دول أميركا اللاتينية التي عانت من هيمنة القطاع الخاص 

ممتدة من أواخر القرن لا سيما الأجنبي في مجال استثمار الثروات الطبيعية، فمنذ الفترة ال
التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية كانت الشركات الأجنبية تهيمن على مصالح تلك 
الدول وتستثمرها لحسابها ولمصلحة الدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية، 

في وهي أول دولة  –وبعد صراعات طويلة ومطالبات شعبية متكررة استطاعت المكسيك 
، وجاء في قانون 1938آذار  18ة بالبترول وذلك في أن تؤمم ثروتها الطبيعية المتمثل –العالم 

التأميم المكسيكي الصادر لاحقاً بأنه يقتصر استغلال بعض القطاعات ومنها النفطية على دولة 
  . المكسيك دون غيرها

  
ت الطبيعية والسكك كما كان قد منع الدستور المكسيكي القطاع الخاص من تملك الثروا
لذلك فإن الدولة قد . الحديدية والمرافق العامة الضرورية كالكهرباء والماء والطرق والموانئ

واجهت صعوبات جمة للدخول في برنامج الخصخصة إذ كان لزاماً عليها أن تتدخل لتعديل 
  . الدستور بما يسمح للقطاع الخاص من التدخل لتحقيق التطور الاقتصادي المنشود

  
وبالفعل فقد عدل الدستور أكثر من مرة لإزالة تلك العوائق كإجازة دخول القطاع 

  . الخاص في إدارة أو تملك المرافق العامة
  

أما فيما يتعلق بالبترول وبحكم كونه المورد الرئيس للبلاد أبقي بيد شركة بيمكس 
م للخصخصة نظراً صياغة قانون عا إلىالحكومية، وهكذا فإن المشرع المكسيكي لم يلجأ 

                                                 
(1) Glade, William (1993):Privatization of Public Enterprises in Latin America” a Co-

publication of the International Center for Economic Growth, the Institute of the Americans, 
and the Center for US-Mexican Studies, ICS Press, San Francisco California. P. 20. 
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تعديل الدستور وإصدار قوانين لكل قطاع يرغب  إلىلوجود العوائق الدستورية وإنما عمد 

  . )1(إدارته للقطاع الخاص أوبنقل ملكيته 
  

M8���£א¥��
�KEAB�א8% �
يتولى مكتب الخصخصة في وزارة المالية إدارة كافة عمليات الخصخصة في البلاد  

ويجري الدراسات الأولية للجدوى الاقتصادية ويقدمها . مالية مباشرةويتبع هذا المكتب لوزير ال
لوزير المالية الذي يقدمه بدوره لمجلس الوزراء، وفي حال اعتماده من قبل مجلس الوزراء 
والبرلمان تتم الدراسة التفصيلية وتبدأ الخطوات التنفيذية للخصخصة، ونظراً لحساسية العملية 

، ويستعين هذا الأخير بمجموعة كبيرة من فحسبهذا المكتب تبقى المعلومات في حوزة 
مكاتب الاستشارات المالية، والمتخصصة في عمليات الخصخصة لإجراء دراسات الجدوى 

وبعد الانتهاء من إجراء الدراسة يكلف مصرف . الاقتصادية وتقييم الأصول وغيرها
خصخصة، وبالنسبة للقطاعات استثماري بتنفيذ إجراءات البيع تحت إشراف وتوجيه مكتب ال

فتتم الاستعانة بالوزارة المعنية ويتم استشارتها في الأمور  –مثل الاتصالات  –الكبيرة 
  . )2(الفنية

  
ونظراً للكم وللحجم الهائل من عمليات الخصخصة التي أنجزتها المكسيك خلال 

ديها الآن آلية محكمة العشرين عاماً الماضية والخبرة المتراكمة الناتجة في هذا المجال، فل
  . وفعالة لتنفيذ عمليات الخصخصة بكفاءة عالية

  
ونظراً لمشاركة الأطراف السياسية والاقتصادية الأساسية في المكسيك مع الحكومة في 
وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ البداية، وحرص كل الفئات على إنجاح هذه الخطة 

لعلانية ووضوح العملية، فقد بددت هذه المشاركة الضرورية لإنقاذ بلدهم، وحرصهم على ا
المعارضة السياسية للخصخصة، كما قللت من فرص استغلال أصحاب النفوذ السياسي 

  . )3(والاقتصادي للنيل من نجاحها
  

أن المكسيك قد أنجزت خطوات ضخمة في خصخصة  يرى الباحثبناء على ما تقدم 
  :لدروس التي يمكن الاستفادة منها ولعل أهمها الآتيمرافق القطاع العام، وهناك العديد من ا

 . تهيئة الإطار الرقابي المناسب ضروري لإنجاح الخصخصة  - أ 
تسعير الخدمات بشكل صحيح ليعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج أمر ضروري لإنجاح   - ب

  . برنامج الخصخصة
                                                 

(1)   Glade, William (1993): Same as Previous, p. 23. 
(2) Glade, William (1993): Same as Previous, p. 20. 
(3) Glade, William (1993), same as previous, p. 24. 
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تطوير الخدمات وزيادة اختيار المستثمر الأجنبي المناسب يؤثر تأثيراً كبيراً على   - ج

  . جودتها
من تنفيذ  في بعض الأحيان اعدة واسعة من المستثمرين قد يبطئبيع الأسهم على ق  -د

  .ة، ويضيع من فرص الإدارة الجيدة رغم أنه يمنع الاحتكار ولو جزئياًبرنامج الخصخص
عند  ،)Cross Subsidization( إعادة هيكلة الدعم الحكومي المباشر، والدعم المتباين  -هـ

إعادة تسعير الخدمات والسلع، خطوة ضرورية لإنجاح برنامج الخصخصة، وبإمكان 
  . الدول تقديم الدعم للفئات المستحقة بطرق أخرى

البدء بالمشاريع الصغيرة في عملية الخصخصة مفيد ويزيد من فرص نجاح خصخصة    - و
  . المشاريع الكبرى المعقدة

لعالمية لخصخصة المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع ابرؤوس الأموال الاستعانة   - ز
  . الخاص المحلي استيعابها

  
    الخصخصة في دول أوروبا الشرقية: رابعا

إن دول أوروبا الشرقية هي من أكثر الدول سرعة في اعتماد الخصخصة من بابها 
النظام الاقتصاد  ىإلفبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والتحول من النظام الاشتراكي . الواسع

مؤسسات  إلىالحر، سارعت دول أوروبا الشرقية لتحويل صناعاتها وبعض مؤسساتها 
. لم يكن الخيار صعباً بالنسبة لهذه الدول لأن إداراتها لم تعد تتلاءم مع نظامها الجديد. خاصة

من  السريعة لخصخصة مؤسساتها بدءاً الإجراءاتوقامت معظم دول أوروبا الشرقية باتخاذ 
  . )1(الخصخصة الفعلية للمؤسسات إلىالقانونية وصولاً  بالإصلاحاتالخطاب السياسي مروراً 

  
إن الأمثلة والدروس كثيرة فيما يتعلق بالخصخصة في أوروبا الشرقية، لكن الخصخصة 
في هذه المنطقة تختلف بعض الشيء عما هي عليه في باقي العالم من حيث ضخامة وحجم 

من ناحية أخرى فإن إطار وأهداف الخصخصة في دول . الت هذه الدولالخصخصة التي ط
الخصخصة تكون بالدرجة إذ إن أوروبا الشرقية تختلف عما هي عليه في باقي دول العالم، 

الأولى وسيلة لتقليص العبء المالي والاقتصادي، أما في دول أوروبا الشرقية فالهدف هو 
لذا كان حجم الخصخصة ضخماً . م الاقتصادي الحرالنظا إلىالتحول من النظام الشيوعي 

  . )2(وسريعاً في بعض الحالات
  

                                                 
، الخصخصة في لبنان وفي دول العالم، بيروت، ص )2003(تقرير صادر عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق   (1)

16.  
  .17، مرجع سبق ذكره، ص )2003(تقرير صادر عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق   (2)
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التجربة الروسية : ومن أبرز التجارب التي نتخذها مثالاً عند الحديث عن الخصخصة

 180حالة تحول  أنهاباعتبار أنها الأقرب والأضخم من نوعها في العصر الحديث باعتبار 
دور  بعادإويوم من الأيام تعتبر الخصخصة والملكية الفردية درجة في اقتصاد دولة كانت في 

وهناك أسماء محددة ساعدت على . الدولة عن إدارة المؤسسات رجساً من عمل الشيطان
، "البيروتسترويكا"انطلاق قطار الخصخصة في روسيا، بداية ميخائيل جورباتشوف قائد ثورة 

لذي آمن تماماً بالفكرة وعقد العزم على ثم بوريس يلتسين أول رئيس لروسيا الاتحادية ا
اللامع أناتولي تشوبايس الذي عهد إليه يلتسين إبان  يتنفيذها، ولكن الاسم الأبرز هو للاقتصاد

" مهندس"وضع خطة بيع القطاع العام، ولهذا يوصف تشوبايس بأنه  ىسنوات حكمه الأول
  . )1(عملية الخصخصة في روسيا التي اختلفت حولها الآراء

  

كانت المشكلة في البداية ليست في الخصخصة وحدها، بل في مبدأ اقنتاع الروس أولاً 
اقتصاد السوق، كما أن بقايا الحزب  إلىبفكرة الانتقال من الاقتصاد المركزي الموجه 

الشيوعي في ذلك الوقت، والموجودة حتى يومنا هذا، ظلت تحارب الفكرة منذ بدايتها، ومع 
ت بيع مؤسسات الدولة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وإن بقيت ذلك فقد بدأت عمليا

  . الدولة مسيطرة على قطاعات استراتيجية مثل النقل والطاقة والصناعات العسكرية
  

ألف شركة ومؤسسة من الحجم الكبير والمتوسط  15كانت أكثر من  1994وبحلول عام 
  . من قوة العمل في البلاد %80نحو  قد تمت خصخصتها، وكان يعمل في هذه المؤسسات

  

ولكن في النصف الثاني من العقد الأخير للقرن الماضي، بدأ الروس أنفسهم يستشعرون 
سلبيات الخصخصة من تشريد للعمال وانتشار عمليات غسل الأموال وتنامي ظهور طبقة 

قضايا الفساد،  الاحتكاريين الرأسماليين الجدد الذين كونوا ثروات طائلة، وظهر الكثير من
قطار الخصخصة السريع، عن طريق محاكمة اثنين " إيقاف"فبدأت الدولة بعض محاولات لـ 

من كبار رجال الأعمال اللذين ظهرا في هذه السنوات مثل بوريس بيريزوفيسكي وفلاديمير 
بتعزيز السيطرة على وسائل  - أو الدولة بصفة عامة- جوسينسكي، كما تمسك الكرملين 

شبكات التليفزيون الرئيسة، مثل قناة روسيا التليفزيونية، وهي شبكة وطنية ولاسيما  الإعلام،
تديرها شركة الإذاعة والتليفزيون الروسية المملوكة للحكومة، والقناة الأولى، وهي شبكة 

  . )2(منها والباقي ملك لحملة أسهم %51وطنية تمتلك الحكومة 
  

                                                 
  .17، مرجع سبق ذكره، ص )2003(المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق  تقرير صادر عن -: أنظر  (1)

- Privatization in Russia (2009), (en.wikipedia.org/wik/privatization_inRussia)  
  .18، مرجع سبق ذكره، ص )2003(المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق  -: أنظر  (2)
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  : روسيا ترتبت عليه النتائج التالية إن أسلوب الخصخصة السريع الذي انتهجته

  . في شراء الأوراق الماليةعلى دورٍ مهمٍ انب الأجحصل   -1
لم يحقق برنامج الخصخصة نتائجه المرجوة لأن الخصخصة في روسيا كانت سياسية   -2

من القيمة الدفترية  %2فقد تم تقييم بعض الأصول بسعر يقل عن (أكثر منها اقتصادية 
Book Value .( 

صلاحات جذرية ضرورية كان ينبغي أن تواكب تشهد المؤسسات العامة في روسيا إ لم  -3
 . عملية الخصخصة

جعل عملية الخصخصة  إلىأدى ضعف الحكومة وعدم وجود حقوق ملكية واضحة   -4
تركز الثروة في أيدي عدد قليل من الصناعيين ذوي العلاقة الوثيقة مع رجالات الدولة، 

 . )1(ع وجود فساد وعدم كفاءة في برنامج الخصخصةوتضمن هذا بالطب

أكثر من اهتمامها بفتح  ،اهتمت روسيا بخصخصة المشروعات العامة الكبيرة القائمة  -5
 . المجال أمام المشروعات الجديدة

على الرغم من المزايا التمويلية التي منحت -المعاملة المتساوية بين المواطنين والأجانب   -6
  . )2(ني تقليل حقوق المواطنين ومنح الثروة للخارجيع - للمواطنين

  
يجابيات لإأن الخصخصة بين الدول اختلفت من حيث النجاح والفشل وا ويرى الباحث

والمخاطر بحسب ظروف كل دولة وبحسب المرحلة التاريخية التي تمر بها، بل إن 
فرز يوماً بعد آخر الخصخصة كفكرة أو كمبدأ اقتصادي لم ينته زمنه ولم ينقرض فما زال ي

  .الجديد من المزايا والعيوب
  

نكلترا على وجه إبعض التجارب كما لاحظنا حققت نجاحاً مثل النماذج الغربية ونموذج 
وبعضها الآخر حقق نتائج سلبية أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل  ،التحديد
  . روسيا

  
طريقة التطبيق والتدريج المقنن  أن تطبيق الخصخصة يعتمد على يرى الباحثلذا 

عتمد على مدى تيقن القائمين على تنفيذ برنامج الخصخصة من مدى تواؤم يوالمحسوب، و
مراحل البرنامج مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، لأن لكل دولة مقوماتها ونقاط 

ي البيع وعدم التعامل مع ويجب مراعاة الابتعاد عن التسرع ف. قوتها الاقتصادية ونقاط ضعفها
" الشفافية"الخصخصة على أنها هدف في حد ذاته كما فعلت روسيا في البداية والأهم من ذلك 

                                                 
  .90مرجع سبق ذكره، ص ، )2001(المرسي، السيد حجازي    (1)
  .91، مرجع سبق ذكره، ص )2001(المرسي، السيد حجازي    (2)
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في نجاح عملية ) Keyword( في عمليات العرض والبيع والتحديث فهي الكلمة المفتاحية أو

  . الخصخصة في أي مجتمع
    مقارنة مع الوضع اللبناني: خامساً

سبق له أن إيجاد نظام يشبه النظام اللبناني  اًأنه قد لا يكون مجدي لباحثيرى اختاماً  
فبعد دورة استطلاع على . بر والدروس منه وربما اعتباره كنموذجالخصخصة وأخذ الع طبقت

دول العالم والبحث عن مشابه للبنان من حيث الحجم والنظام الاقتصادي والسياسي والقانوني 
الوسط الإقليمي والدولي، نجد أنه يتشابه مع دول كثيرة في بعض والاجتماعي والتاريخي و

فمن حيث الحجم قد يكون هناك شبه مع دولة قبرص . المعالم ويختلف عنها في معالم أخرى
 وأنظمتهالبنان إذ هي إقليمياً تابعة لأوروبا  ظروف لكن تختلف ظروف هذه الدولة عن 

  . مستوحاة من بريطانيا
  

ولاسيما في لاقتصاد اللبناني امع سبي لحجم الاقتصاد النيوزيلندي ورغم التقارب الن
م السوق وعدد السكان والناتج المحلي واعتماد اقتصادهما على العرض والطلب إلا أن حج

. هناك اختلافات جوهرية كما ذكرنا بين لبنان ونيوزيلندا من حيث الإطار القانوني بين البلدين
ساكسوني بعكس القانون اللبناني المشتق من  نكلوي مشتق من الأالقانوني النيوزيلندفالإطار 

  . النظام الفرنسي
  

نجد أن عدداً قليلاً من هذه  - مثلاً-دول أخرى أفريقية أو عربية  إلىأما إذا تطلعنا 
فبين الدول الأفريقية دولة زامبيا هي الوحيدة التي . الدول طبق الخصخصة بمفهومها الواسع

ن بابها الواسع عن طريق إنشاء مؤسسة مستقلة مختصة بالخصخصة، اعتمدت الخصخصة م
أما في الدول العربية فإن الدولة الرائدة في هذا المجال هي المغرب التي أنشأت وزارة 

لكن زامبيا والمغرب تختلفان عن لبنان، فالأولى لديها صناعات . مختصة بالخصخصة
ولة سابقاً وترغب في خصخصتها لتحسين معظمها مبني على الثروات الطبيعية أممتها الد

ص قطاعات متنوعة من فنادق ومصارف ومؤسسات خأما دولة المغرب فهي تخص. إنتاجها
  . مالية وصناعية وزراعية ونسيج

  
الخصخصة لأن نظامها السياسي تحول  إلىكذلك، إن معظم دول أوروبا الشرقية لجأت 

يعي أن تنتقل ملكية المرافق والمرافئ العامة ومن الطب ،نظام حر إلىمن نظام اقتصادي مسير 
القطاع الخاص كما وأن أسلوب الخصخصة المتبع في هذه الدول هو في معظمه  إلى

  . الخصخصة الجماعية
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أما لبنان، فيتمتع بنظام اقتصادي حر منذ ما قبل الاستقلال لكن الدولة تملك معظم 

وكهرباء، وموانئ، وهاتف وبريد والحصة القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة من مياه، 
على أنواعه، كما ولديها حصص واسعة في القطاعات الخدماتية الأخرى  النقلالأكبر في 

تملك فيه الضمان الاجتماعي والصحي الذي كالتعليم الثانوي والجامعي والمهني والاستشفاء 
وسوف نتناول وضع . بكامله، وقطاعات العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من القطاعات

  .اب الثاني من الدراسةوتجربة لبنان بالتفصيل في الب
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  الثالفصل الث
  التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة

 

Valuation and Accounting Disclosure in Privatization 
 

  

تعتبر العنصر وناتجة عن قرار اقتصادي الدولة التي تعتمدها  السياسة الاقتصادية العامة
ول على الموجودات الأساسي في تحديد شكل المنشآت الاقتصادية، كما أنها تحدد كيفية الحص

أن السياسـة الاقتصـادية    إلىإضافة . الضرورية لمزاولة نشاطها، ونوع الملكية المتعلقة بها
تلعب دوراً أساسياً في تحديد القواعد التي تعتمد عند تحديد أي تغير في شـكل ملكيـة هـذه    

ر في شـكل  حدوث تغي إلىهذا الأمر قد يؤدي . آخر إلىالمنشآت وانتقالها من نظام اقتصادي 
وهذا الأمر يستدعي تقييم هذه المنشآت لاتخاذ القـرارات   .)1(ملكية المنشآت الاقتصادية القائمة

   .المناسبة
  

 ـ لاوتوصيل المعلومات ا وبما أن المحاسبة هي عملية تحديد وقياس رض قتصـادية، بغ
وعمليـة  تخاذ القرارات المناسـبة،  او يرتمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستن

قتصادي لا يستغني عن المعلومات المالية التي تؤمنها المحاسـبة  اقرار هي الخصخصة أصلاً 
 لأنـه  للمحاسبة دور بارز في عملية الخصخصة ف. من خلال القوائم والتقارير المالية المختلفة

لجدوى ستشارات، ودراسة الايشمل سلسلة من الخدمات الفنية مثل التقييم، التدقيق، المحاسبة، ا
  .)2(ستخدامات متخذي القرارات الإدارية المختلفةاقتصادية، بما يخدم لاا

  
إن عملية تقـدير   ، إذوبناء عليه أصبحت مسألة التقييم من الأمور الحيوية والملحة جداً

ن أي خطأ على هذا الصعيد لأخبرة كبيرة، ذلك  إلىقيمة الأصول والمؤسسات معقدة وتحتاج 
وقد جرت العادة أن يعهد الجانب التقني . اسات اقتصادية واجتماعية سلبيةيحمل في طياته انعك

تضطلع مجـالس هيئـات   و. خبراء مستقلين فيما يبقى القرار النهائي في يد الدولة إلىللتقدير 

                                                 
(1  )  William L. Meggihson (2007)– The financial Economic of Privatization – Oxford 

University Press, p.264. 
  .42الإجراءات المحاسبية لتقييم الأصول عند الخصخصة ص ) 2007(ضبة إبتسام   )2(
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أما التقنيات المعتمدة في إجـراء  . الخصخصة، في حال وجودها، بدور بارز في عملية التقدير

  .)1(الأساس وتنطلق بأسس محاسبيةالتقدير فهي مالية في 
  

وتعد عملية التقييم في المؤسسات موضوع الخصخصة المشكلة الأهـم التـي تواجـه    
ستناداً لنتائج معالجتها تحديد سعر البيع عند إنجاز االمحاسبين والمحللين الماليين، فكثيراً ما يتم 

خصخصـتها لكـي    عملية الخصخصة، وتحديد رأس المال الجديد الضروري للمؤسسة بعـد 
بشـمولها   متمارس أعمالها المخططة سواء في حدود العمل السابق قبل عملية الخصخصـة أ 

وهذا يتطلب إعادة تقييم الأصول والخصوم لهذه المؤسسات، ومن المهم أن يتم . لعمليات جديدة
ستخدامها فـي مثـل هـذه    اهذا التقييم بدقة وفق أساليب علمية ومحاسبية محددة تثبت جدوى 

كما يجب أن يتم عرض هذا التقييم في قوائم ختامية وميزانيات وفق معايير محاسبية . الأعمال
  .)2(ثابتة ومتفق عليها لتوفير الثقة والمصداقية للأطراف المعنية في عملية الخصخصة

  
فالسـعر   ؛إن تحديد القيمة ليس بالأمر السهل فمفهوم القيمة يختلف عن السعر أو التكلفة

بينما التكلفة تعني القيمة النقديـة لعوامـل    ،الفعلي المدفوع للحصول على أصل ماهو المبلغ 
فالقيمة تحدد بشكل  ،هي مسألة نسبيةقيمة أصل معين ف أما تحديد. الإنتاج المطلوبة لخلق أصل

تحليلات لمدى الأرباح المرتقبة في المستقبل التي يمكن أن يولده أصـل أو  على تقديري بناء 
  .)3(منشأة معينة

  
لأهمية موضوع تقييم المؤسسات العامة المطروحة لعملية الخصخصـة سـوف   نظراً و

  .نقوم بدراسة الإطار المفاهيمي للتقييم

  
  الإطار المفاهيمي للتقييم :أولاً

1−�MBE?א��c�Y<��:� �
  

هناك عدة مفاهيم للقيمة ذات تعريفات واستخدامات وتفسـيرات مختلفـة إلا أن القيمـة    
فالقيمة تعرف على أنها القيمة السوقية العادلة . ة هي الأكثر شيوعاً لتقدير القيمةلدالسوقية العا

                                                 
(1  )  José Antonio Gonzalo, Vicente Pina & Lourdes Torres (2003), Objective, Techniques & 

Valuation of State – Owned companies in Privatization Processes, 
http.www.landF.co.UK/Journals Vol. 5, Issue2, p.186. 

  .47مرجع سبق ذكره ص ) 2007(ضبة إبتسام  (2)
(3  )  INTOSA (2004) Privatization Working Group (PWG), Technical case example Series. 1 – 

Privatization – World Bank, p.5. 
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)Fair value( ٍوبائع مطلعين، دون أي إكـراه   والتي تعكس السعر المتداول لسلعة ما بين شار

  . )1(أو ضغط
The price at which the property would change hands between a willing 
buyer and a willing seller, neither being under a compulsion to buy or sell 
and both having a reasonable knowledge on relevant facts. 

  
فهـي   (IASB)أما التعريف الذي تم تقديمه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليـة  

ها بين أطراف متوافر لـديها  لتزام على أساساستبدال أصل أو سداد االقيمة التي يمكن أن يتم 
  .)2(الدراية والرغبة في التعامل مع معاملة متكافئة بين الأطراف

� �
2−�KD�BE��Y�W?��h@B&א��K@A�B&א�א­j���:� �

إن تقدير القيمة مفهوم اقتصادي وثيق الصلة بالمفهوم القانوني الخاص بالملكية فعنـدما  
الحقـوق والمنـافع    -عـادة –ح الملكيـة  يكون للملكية صلة بعملية تقدير القيمة يعني مصطل

نقاط تفيد في  ضومفهوم الامتلاك والملكية مفهوم معقد جداً ولكن هناك بع. المرتبطة بالملكية
  . فهم عمليات اندماج وتملك المنشآت بصورة أفضل

  
 ،والأثـاث  ،والمعـدات  ،المباني :والنوع الأكثر وضوحاً للملكية هو الأصل المادي مثل

  . تحقق من خلال عقود الملكيةتوملكية الأصول المادية . بة لها شكل ماديفهذه أصول صل
  

وفي منشأة الأعمـال المسـتمرة   . والملكية يمكن أن تكون غير مادية أو ملموسة أيضاً
تشمل هذه النوعية من الممتلكات لكل الأصول عديمة المضمون المادي ولكنها تسهم إسـهاماً  

عوائد أو منافع ملكية الأصول المعنوية عادة بالعائـد المـادي   وتقاس . هاماً في نجاح المنشأة
  : وتشمل الأصول غير المادية النمطية في بيئة مؤسسات الأعمال. لتلك الأصول

  . برامج الحاسب الآلي •
 . قوة العمل المجمعة •

 . الاسم التجاري •

 .  )3(شهرة المحل •
  

                                                 
ورقة عمل أعدت ضمن الفعاليـات العلميـة لجمعيـة المحاسـبين      –، أسس تقييم المشروعات )2008(ليم حكمت س (1)

  .3القانونيين السوريين، ص 
(2  )  IASB, (2004). 

  .15.تقدير بنك لاغراض الاندماج او الخصخصة ص –) 2002(حماد، طارق عبد العال  )3(
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الأصول غيـر   38الدولي  وقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال المعيار

سـتخدام فـي   لاالملموسة بأنها أصل غير نقدي قابل للتحديد، ليس له جوهر مادي يحتفظ به ل
ويكون الأصل غير الملموس قابـل  . إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو تأجيره للآخرين

   :للتحديد عندما يكون
  .ستبدالهاأو أو بيعه أو نقله المنشأة قابل للفصل أو القسمة عن   -
  .أخرى ينشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية  -

  
قتصادية المستقبلية التي تعزى للأصـل  لامنافع االكان من المحتمل أن  إذاويعترف به 

  . وكل نوع من هذه الأصول المعنوية يمكن تقدير قيمته ،)1(ستتدفق للمشروع
  

منشأة الأعمال في مجموعها هي ف اتقدير قيمتهالتي يمكن أما النوع الثالث من الممتلكات 
ولفهم مفهوم منشأة الأعمال كملك يراد تقدير قيمته بعيداً . أي الممتلكات المادية والمعنوية معاً

وحـدة  : "عن قيمة الأصول المادية والمعنوية التي يحتوي عليها علينا أن نفهم المفهوم القانوني
 ـ تول المادية والمعنوية من الأصتوليفة فأي  .)Unity of use( أو" الاستخدام  ةكـون متكامل

وعند تقدير منشـأة  . عتبر في هذه الحالة ذات وحدة استخدامتعمل معاً كوحدة واحدة، تبحيث 
من الأصول المادية والمعنوية العاملة في إطار وحـدة  كتوليفة أعمال مستمرة يتم تقدير قيمتها 

  . )2(الاستعمال
  

3−�gEE?א���M�Y;���£K���:� �
تؤثر على قيمـة الملـك أو    –مثل العرض والطلب  –الاقتصادية الأساسية إن المبادئ 

مبادئ اقتصادية محددة تؤثر على تقدير القيمة بشكل عام وهي  ثلاثةالأصل، ومع ذلك فهناك 
  : كما يأتي
  

  : مبدأ وجود بدائل

كون أمام كل من المشـتري والبـائع   نقل للملكية ي إلىاللجوء مبدأ أنه عند ال هذا يقضي
ولا يعني هذا المبدأ أن كل البدائل مرغوبة بدرجة متساوية، ولكنه يعني . )بدائل(عدة خيارات 

وأن المشتري ليس مجبراً على الشـراء   ،معين ن البائع ليس مجبراً على البيع لمشترٍأببساطة 
وهكذا لا يمكن لأي من الطرفين التأثير على السـوق وعلـى سـعر السـلع      ،من بائع بعينه

                                                 
غير المادية بين التصميم المحاسبي العام اللبناني ومعايير المحاسبة الأصول الثابتة المادية و) 2006(غملوش، عباس   (1)

  .14الجامعة الإسلامية ص  –رسالة ماجستير  -الدولية
  .16 – 15ص  -تقدير بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة  –التقييم   –) 2002(طارق عبد العال حماد . د  (2)
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لم يكن هذا هو الوضع فإن آلية السوق سوف تتشـوه   إذاف )1(ت المعروضة والمطلوبةوالخدما

  . ن تحديد القيمة السوقية العادلةولن يكون بالإمكا
  

  :مبدأ الاستبدال
يقضي مبدأ الاستبدال بأن المشتري العاقل لا يدفع في ملك أو أصل ما يزيد علـى تكلفـة   

سط مثال توضيحي لهذا المبدأ هو قيمة الأجهزة والمعـدات  وأب. استبداله بآخر يقوم بنفس الوظيفة
فالمشتري العاقل لا يدفع مقابل جهاز أو معدة مستعملة أكثر مما يمكن أن يدفعه مقابل . المستعملة

ولكن تطبيق هذا المبدأ على المنشـأة ككـل أصـعب    . جهاز أو معدة جديدة تؤدي نفس الوظائف
  .)2(بة لاستبدال منشأة أعمال بأخرى أمر بالغ التعقيدن تقدير التكاليف المطلوإذ إبكثير 

  
 : مبدأ المنافع المستقبلية

الذي يكتسب أهمية خاصة في إطار عمليات الانـدماج   –يقضي مبدأ المنافع المستقبلية 
بأن قيمة الملك أو الأصل تعكس المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من امـتلاك   –والتملك 

ومن هذا المنظور فإن قيمة أي منشأة أعمال تكون هي . الأصل أو السيطرة عليهذلك الملك أو 
  . القيمة الحالية الصافية لكافة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتحققة نتيجة لملكية تلك المنشأة

  
إن تطبيق مبدأ المنافع المستقبلية أمر معقد جداً ويتطلب عمل افتراضات عديدة بشـأن  و

ومع ذلك فإن القيمة الصافية الحالية للمنافع الاقتصادية المستقبلية تكون غالباً . نشأةمستقبل الم
  .  )3(تقدير القيمة إلىويشكل مبدأ المنافع المستقبلية أساس مدخل الدخل . أفضل مؤشر للقيمة
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فإن أهـم  لكن بشكل عام . ييمهاهناك عدة أسباب تواجه المنشآت العامة تستلزم إعادة تق

  :)4(أغراض التقييم تندرج تحت الأنواع التالية
 .راض التصفية والبيعالتقييم لأغ  -أ

 .الاندماجالتقييم لأغراض   -ب

                                                 
(1  )  Claude Abou Assi (2009) – Guide to Economics – Scientific Library – Beirut, P 107. 

  .18ص   –مرجع سبق ذكره    –) 2002(طارق عبد العال حماد . د  (2)
 .19ص  –مرجع سبق ذكره    –) 2002(طارق عبد العال حماد . د  (3)
ة بمنشآت الخصخصة أثر طبيعة النشاط ونوع الأصل في تحديد طريقة تقييم الأصول الثابت) 2006(الحيزان أسامة .د  (4)

  موقع انترنت   –دراسة تطبيقية على شركة الاتصالات السعودية  –
)http://facuklty.ksu.edu.sa/alheizan/Documents/(  749.ص.  
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  .ستمرارية المشروعاالتقييم من أجل   -ج

  
  : وسوف نلقي الضوء على كل غرض من الأغراض الثلاثة فيما يلي

  البيعالتقييم لأغراض التصفية و -أ
كانت دراسة أوضاعها الحالية والمستقبلية  إذاوالتخلص منها  المنشآت العامةيتم تصفية 

  . تفيد بوجود خلل في الهياكل المالية والتشغيلية والإدارية لها
  

   :)1(التالية العواملتوافرت  إذابيع أصولها وويمكن أن يتخذ قرار تصفية الشركة، 
زيـادة   سـتمرار ا وتوقع ،سنوات السابقة على الأقلالمس خ لمدةلخسائر  المنشأةتحقيق   -1

  . حجم الخسائر المحققة
 .الانتاجية المنشأةانخفاض كفاءة   -2
 . ختلال هيكل الإيرادات والمصروفاتا  -3
اختلال الهيكل التمويلي للشركة نتيجة لزيادة الاعتماد على الاقتراض واسـتهلاك رأس    -4

لعجز من سنة لأخرى، مع ظهور حقوق الملكية بقيمـة  المال والاحتياطات بسبب تراكم ا
 . سالبة لعدة سنوات متتالية

نقدية في الأجل  إلىاختلال هيكل الأصول نتيجة عدم قدرة الشركة على تحويل الأصول   -5
تراكم المخزون السلعي، وزيادة أرصـدة حسـابات العمـلاء    : ومن أمثلة ذلك. القصير
 . المدينة الأخرىين المتنوعين، والأرصدة نوالمدي

 . نتاجية، وتوقع استمرار ذلك في المستقبللإبالنسبة لطاقتها ا المنشأةحجم أعمال  تدني  -6
 . نتاجيةلإالعمالة ا إلىاختلال الهيكل الإداري للشركة وتزايد نسبة الإداريين   -7

  
 من شركات الأعمال فإنه ينبغي تصفيتها وبيـع  منشأةتوافرت الظروف السابقة في  إذا

 .)2(أصولها للغير، وفي هذه الحالة فإن قيمة الأصول تتحدد بالقيمة السوقية لها في تاريخ البيع
  

أن قرار تصفية الشركة يجب أن يكون مبنياً على أن الخسارة المترتبـة   ويرى الباحث
  . عليها في المستقبل الإبقاءعلى تصفية الشركة الآن أقل بكثير من الخسارة التي تترتب على 

  

  : التقييم لأغراض الاندماج -ب
 إلـى تهدف عملية التقييم في هذه الحالـة  و .يختلف عن التقييم لأغراض التصفيةوهو 

المدمجة، وإن أكثر الطـرق   المؤسسةتحديد قيمة الشركة، تكون استرشادياً عند التفاوض مع 

                                                 
  .230القاهرة ص  –الجامعية  الدار –دليل المدير في الخصخصة ) 2003(ماهر أحمد .أنظر د  (1)
  .230، مرجع سبق ذكره ص )2003(ماهر أحمد . د  (2)
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اهنـة للتـدفقات   الركالقيمة (ندماج هي التي تعتمد على المكاسب المتوقعة لاشيوعاً في حالة ا

  .)1()المالية المتوقعة
  

  : أن المشكلة الرئيسة التي تواجه هذه الطرق هي كيفية تقدير كل من ويرى الباحث
  . التدفقات الماليةالفترة التي يتوقع أن تتحقق فيها   -
  . الراهنةالمناسب لاحتساب القيمة  الرهننةمعدل   -

  
  : المنشأةالتقييم لأغراض استمرار  -ج

بغرض تعـديل أوضـاعها وهياكلهـا الماليـة      المنشأةه الحالة يتم تقييم أصول وفي هذ
، حيث يـتم  "إعادة التأهيل"وما يتم في هذه الحالة يمكن أن يطلق عليها . والإدارية والتشغيلية
بقيمتها السوقية العادلة، وتعدل حقوق الملكية على ضوء نتائج هـذا   المنشأةإعادة تقييم أصول 

ويتم إعادة تقيـيم  . بفرض الإبقاء على الشركة مستمرة بالرغم من تعثرها المالي التقييم، وذلك
الأصول في هذه الحالة ضمن خطة شاملة لإصلاح الهيكل المالي للشركة، يضعها مجموعـة  

  .)2(من الخبراء المتخصصين في هذا المجال
  

خـرى  م لأغـراض أ ولا تختلف عملية التقييم لأغراض الخصخصة عن أي عملية تقيي
وغيرها إلا في وجود بعض الصعوبات الإضافية المترتبة عـن   الاندماجوكحالات الانضمام 

القطاع الخاص والتي تجعل من عمليـة التقيـيم لغـرض     إلىلية التحويل من القطاع العام مع
فعملية الخصخصة  ،)3(الخصخصة أكثر صعوبة وتعقيداً منها في عملية التقييم لأغراض أخرى

 مطاق المفاهيم والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً سواء في مجـال القيـاس أ  لا تخرج عن ن
المتمثل في والإفصاح المحاسبي، ومن هنا برز ويبرز دور المحاسبة الهام خلال هذه المرحلة 

القطاع الخاص، وذلـك   إلىالتي يتقرر نقل ملكيتها  الاقتصاديةالوحدات و تحديد قيمة الأصول
الذي يستند على القياس المحاسبي الموضوعي حيث يعتبر تحديد قيمـة تلـك   من خلال التقييم 

الوحدات والأصول هدفاً وناتجاً نهائياً له، وتمارس المحاسبة دورها في هذا الخصوص سواء 
لجـزء مـن    مقتصادية بالكامل تخضع لفرض الاسـتمرار أ اكانت عملية الخصخصة لوحدة أ

  .)4(الأصول تخضع لفرض التصفية
                                                 

(1  )  Totayo Mohammad (2005) – Privatization in Lebanon – M.B.A. thesis A.U.B., p. 33. 
  .232ص  –، مرجع سابق ذكره )2002(ماهر أحمد . د (2)
رها الفكري ودور المحاسبة في تحقيقها مع عرض التجربـة  الخصخصة في إطا) 2000(عسيري، عبد االله بن علي   (3)

  .218الإقتصاد والإدارة ص –دراسة نظرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز : السعودية
أطروحة  –دور المحاسبة في عملية تحويل وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص ) 2009(علي، خالد عبد الرحمن   (4)

  .127دكتورة جامعة دمشق ص 
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خـلال الفتـرة   ) محل التقييم( المنشأةتقييم إنتاجية وأداء  يتميجب أن ت عند تقييم المنشآ

يمكـن تصـنيف    ذلكوبناء على . ها على تحقيق أرباح في المستقبل، والحالية، وقدرتالسابقة
  :)1(المجموعات التالية إلىالشركات 

  .خسارتها ة حالياً وينتظر استمرارخاسر منشآت  -أ
 .في المستقبل اًينتظر أن تحقق أرباحخاسرة حالياً و منشآت  -ب

 . ربحيتها في المستقبل) أو ارتفاع(ستمرار اناجحة تحقق أرباحاً وينتظر  منشآت  -ج
  
على التصنيف الذي تتواجد  تجاه المنشآتالتي تتخذ  التقييم وإجراءاتتتوقف الوسائل و

  : ما يلي، ويمكن توضيح ذلك فيالمنشأةفيه 
ويكون التقييم بغرض التصفية وبيع : خاسرة حالياً والتي ينتظر استمرار خسارتها منشآت  -أ

يتم تقييمها علـى أسـاس    ه، وبالتالي فإنعامل الأصول هنا على أنها منتهيةالأصول، وت
  . سعر السوق

حالة إعادة ويقترح في هذه ال: خاسرة حالياً وينتظر أن تحقق أرباحاً في المستقبل منشآت  -ب
الهيكلة التنظيمية والإدارية للشركة، ووضعها على الطريق الصحيح، وقد يتم ذلك إما من 

 : خلال

الجهات الاستشارية المتخصصـة لدراسـة الوضـع واقتـراح أسـاليب       إلى الالتجاء   -
  . الإصلاح

 ـ كما " لشركة إدارة متخصصة"أو توكيل الإدارة بالكامل    - ة هو الحال حالياً فـي مؤسس
  . في لبنان) الريجي(حصر التبغ والتنباك 

وبعد أن تثبت الشركة أقدامها وترسخ احتمالات تحقيق الربح، يمكن تقييمها بالصـورة  
 . التي سنتعرض لها في المجموعة الثالثة

 . ربحيتها في المستقبل) أو ارتفاع(الناجحة التي تحقق أرباحاً، وينتظر استمرار  المنشآت  -د

  .)2(حتساب القيمة الراهنة للتدفقات المالية الصافيةام الأصول عن طريق وهنا يتم تقيي
  

أن عملية التقييم تتطلب مهـارات وخبـرات طويلـة فـي المجـالات       ويرى الباحـث 
التكنولوجية والفنية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية، كما أن هذه العملية لا بـد وأن  

                                                 
(1  )  KollerTim, Goedhart Mare, Wessels David (2007) Valuation Measuring & Managing the 

value of companies Mekinsey & Company, Inc Canada, p. 77. 
  .182.، مرجع سبق ذكره ص)2002(ماهر، احمد  -: أنظر) 2(

- Totayo, Mohamad (2005)  same as previous p. 35. 
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معينة، ولا بد أن يتم في نفس الوقت حصر وإعـداد للكفـاءات   وحسب أولويات  ،تتم تدريجياً

علـى دراسـة   المقَـيم  فتقييم الشركة يتوقف على قـدرة  . رة على القيام بمثل هذا التقييمالقاد
  : مجموعة كبيرة من التغيرات الاقتصادية وعلى رأسها

  . مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية في الدول   -
 . الاقتصادية الإصلاح إجراءاتتنفيذ  السرعة التي يتم بها  -

السرعة في تنشيط سوق الأوراق المالية، بحيث يتوافر للأسهم السيولة التي تسمح بإقبـال    -
  . المدخرين عليها

التوقعات فيما يتعلق بالسياسة النقدية في الدولة، من ناحية توقعات أسعار الفائدة والسرعة    -
  . تمانية، وغيرها من الأمورالتي سيتم بها إلغاء السقوف الائ

  . سياسة الدولة فيما يتعلق بتوفير جميع ضمانات اقتصاد السوق  -
  . سياسة الدولة في المستقبل فيما يتعلق بحرية التجارة أو القيود المفروضة عليها   -
  . التوقعات فيما يتعلق بالمنافسة الأجنبية للسلع الأجنبية   -
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الوحدات الاقتصادية المطروحـة للخصخصـة إحـدى    وت التقييم للأصول تمثل معوقا

، وترتيباً على ذلـك يجـب أن يجـري    )1(العقبات الرئيسة التي تواجه تنفيذ عملية الخصخصة
  :الآتيةوالمشكلات التقييم بدقة متناهية مع مراعاة التغلب على الصعوبات 

  
 :نقص البيانات اللازمة لعملية التقييم -أ

شكلة نقص البيانات اللازمة للتقييم الدول التي تتبنى عمليـة الخصخصـة دون   تواجه م
نه في مثل هذه الحالة عـادة  إالتهيئة المحاسبية المسبقة لتلك الوحدات المعنية بالخصخصة، إذ 

ما تكون سجلات هذه الوحدات غامضة وناقصة نتيجة التسجيل الخاطئ للبيانات في دفاترهـا  
أسس وقواعد تلزم الجميع باتباعها، وحتى وإن وجدت فهي تختلـف   في غياب وجودلاسيما و

مما يستوجب إجراء العديد مـن التسـويات   . عن القواعد والأسس المطبقة في القطاع الخاص
أحياناً إعادة صياغتها بالكامل بهدف إعداد حسابات ختامية متطابقة مـع  والعمليات التوفيقية و

وتصلح كأساس لاستخدامها في تقدير قيمـة الوحـدات   متطلبات الإفصاح في القطاع الخاص 
تطوير النظم المحاسبية فـي   إلى، أما الدول التي عمدت )2(الاقتصادية المطروحة للخصخصة

                                                 
  .751.، مرجع سبق ذكره ص)2006(يزان، أسامة بن فهد الح  (1)
، منظور محاسبي لتحديد القيمة العادلة لتقييم شركات قطاع الأعمال  العام المخصخصة، دراسة )1996(الليثي، فؤاد محمد   (2)

  .23جامعة الإسكندرية، ص  33مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية م –نظرية تطبيقية 



    التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة: الفصل الثالث/ الباب الأول
    

 
تلك الوحدات بما يتفق مع ما هو متعارف عليه في نظم السوق كمتطلب من متطلبـات تنفيـذ   

ة تعد أقل تأثيراً على التقييم الذي التوجه نحو نظم السوق، فإن هذه المشكلوعملية الخصخصة 
من السنوات ومعلومات ومؤشـرات عـن أداء    يتطلب في العادة قوائم مالية موثوقة لعدد كاف

  .)1(المستقبلوالحاضر وقتصادية في الماضي لاالوحدة ا
  

  :لوظائف المراجعة الشاملة الافتقار -ب

المراجعة الشاملة حتى  إلىة العام الاقتصاديةسجلات الوحدات وعادة ما تفتقر حسابات 
ملة، لأن المراجعة في هذه الوحدات تقتصـر  تالحسابات سليمة ومكوولو كانت تلك السجلات 

أموال أوكلت لها لإدارة النشاط بتلك الوحدات ولا تهتم بتمثيل عن على مدى مسؤولية الإدارة 
م مـن تقيـيم أداء   ، أي لا تهتم بدرجة جودة إدارة التنظي)stewardship( أصحاب المصالح

قتصادية وكيفية التصرف في الأرصدة الموجودة بالحسـابات  لاالعمل وانتظامه في الوحدات ا
المختلفة بالقوائم المالية، أي هل استخدمت الأموال المتاحة للإدارة استخداماً سـليماً أو يمكـن   

الأمـر الـذي    المصداقية وهو إلىاستخدامها أفضل من ذلك، ما يجعل من تلك القوائم تفتقر 
يترتب عليه ضرورة إعادة صياغتها لعدد من السنوات السابقة من قبل جهة معتمدة ومسـتقلة  

  .)2(يسرووهو أمر يصعب تحقيقه بسهولة 
  

  :محدودية أو تخلف سوق رأس المال -ج

يمثل تخلف أو محدودية سوق رأس المال قيداً رئيساً على عملية الخصخصة بصفة عامة 
نشـطة ويجـري   ويم بصفة خاصة، أما في الدول التي لديها أسواق متطـورة  وعلى عملية التقي

قتصادية المعنية بالخصخصة فيها فيتم تحديد قيمة هذه الوحدات المسجلة لاتداول أسهم الوحدات ا
الأسواق قـادراً  من خلال معرفة سعر السهم في البورصة، حيث يكون سعر السهم في مثل هذه 

الالتزامـات  ووي على كل الخصائص الملائمة لتقيـيم  الأصـول   على تقديم السعر الذي ينط
المخاطر، وبذلك يتم التغلب على الصعوبات التي تثيرها عملية ومتضمنة القيمة الزمنية للنقود 

يتوفر للمستثمر المعلومـات الصـادقة   والتقييم حيث تتساوى قيمة التصرف مع قيمة الاقتناء، 
  .)3(ي يرغب الاستثمار فيهاقتصادية التلاالمعبرة عن الوحدة ا

  
                                                 

دراسـة   -دور المحاسبة في عملية تحويل وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص -)2009(الرحمن علي خالد عبد   (1)
قسم المحاسبة ص  –كلية الاقتصاد  –جامعة دمشق  –أطروحة دكتوراه في المحاسبة  -ميدانية في الجمهورية اليمنية

130.  
بورصة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريـة ،  ، الخصخصة وتقييم الأصول والأسهم في ال)1996(سالم، عبد االله   (2)

  .41،42ص 
  .130مصدر سبق ذكره ص ) 2009(علي خالد، عبد الرحمن   (3)



    التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة: الفصل الثالث/ الباب الأول
    

 
  :التحضير قبل التقييمومحدودية الإعداد  -د

التحضـير  ومن المعلوم بأن عملية التقييم لا تبدأ من فراغ ولكن يسبقها مرحلة الإعداد 
قتصادية المرشحة للتحول وإعداد الدراسات التفصيلية لاوهي المرحلة المعنية بتهيئة الوحدات ا

التحضير الجيد خلال هذه المرحلة وقبل التقييم يساعد كثيراً على وعداد حولها، ولا شك بأن الإ
المتعلقة بعملية التقييم، وعلى العكس من ذلـك فـإن   والمشكلات تجاوز الكثير من الصعوبات 

العديد من الدول التي تتبنى الخصخصة من منظور أنها مجرد بيع للوحدات الاقتصادية العامة 
نتهي بالبيع تواجه صعوبات بالغة في إنجاز عملية التقييم بصورة دقيقـة  تبدأ بعملية التقييم وت

  .)1(نهيار أهدافهااتعثر الخصخصة و إلىسليمة مما قد يؤدي و
  

  :قضايا المعاملة التفاضلية -هـ

الارتباطـات السـارية المرتبطـة    والالتزامات القائمة وتثير قضايا المعاملة التفاضلية 
فالتقييم يتأثر انخفاضاً وارتفاعاً بمـدى  . مة مشكلات حادة عند التقييمقتصادية العالابالوحدات ا

القطـاع   إلـى رتباطات بعد تحويل تلك الوحدات لالتزامات أو الااستمرار هذه التفضيلات أو ا
يرفع من قيمتها وإلغاء  -مثلاً–قتصادية بالحماية الجمركية لاالخاص، فاستمرار تمتع الوحدة ا

استمرار مركزها الاحتكاري يرفع من قيمتهـا بينمـا يـؤدي    ولقيمة، الدعم يخفض من تلك ا
  .)2(تقليل جاذبيتها وتخفيض قيمتها وهكذا إلىتصفية الاحتكار 

  
  :المكاتب المتخصخصة ذات الخبرة في مجال التقييم إلى الافتقار -و

تتعلـق بالماضـي    - غيـر ماليـة  ومالية  -تتطلب عملية التقييم تجميع بيانات عديدة 
مع إجراء المقارنات اللازمـة واسـتخدام الأسـاليب     ،المستقبل في سلسلة زمنيةولحاضر او
مجموعـة   إلـى وكل ذلك يحتاج . الأدوات الإحصائية للحصول على البيانات اللازمة للتقييمو

القانونيـة  والمصـرفية  والإدارية والتسويقية والتخصصات المحاسبية ومتكاملة من الخبرات 
لذلك غالباً ما يشكل نقـص الخبـرات   . حتياجات في هذا المجاللالى تغطية االفنية القادرة عو
ماً موضـوعياً محايـداً   يقتصادية المعنية بالتحول تقيلاالكفاءات القادرة على تقييم الوحدات او

التجارب العالمية فـي هـذا   وعائقاً كبيراً في كثير من الدول مما يستدعي الاستعانة بالخبرات 
  .)3(المجال

  

                                                 
، نموذج محاسبي مقترح لتقدير قيمة الشركات الخاضعة للخصخصـة، المجلـة   )1993(عاشور، عصافت سيد أحمد   (1)

  .177العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس ص 
  .131مصدر سبق ذكره، ص ) 2009(علي خالد   (2)
  .771، مصدر سابق، ص )2006(الحيزان، أسامة بن فهد   (3)



    التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة: الفصل الثالث/ الباب الأول
    

 
  :حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال -ز

قتصـادية المطروحـة   لاتقدير القيمة المبدئية العادلة للوحدات اويعترض عملية التقييم 
تعقيدات ناتجة عن عدم التأكد الذي يحيط بتلك الوحدات والتباين فـي  وللخصخصة صعوبات 

خاصة غيـر  والأصول طبيعة الأنشطة التي تمارسها، فهناك عدم التأكد المرتبط بتحديد قيمة 
التي تستمد قيمتها أساساً مـن اسـتمرارية الوحـدة    و ،التنظيموالملموسة مثل الشهرة والخبرة 

، وكذلك مخاطر الأعمال وتلك الناتجة عن ةكل أصل على حدتفقدها في حالة بيع وقتصادية لاا
ا يمكن أن التضخم، ومخاطر إمكانية الحصول على المعلومات المستخدمة في تقدير القيمة وم

تتمتع به من اعتمادية ومصداقية، الأمر الذي يترتب عليه نشوء الحاجة الملحة للحصول على 
  .)1(جانب تلك التي تتضمنها القوائم المالية إلىالعديد من البيانات 

  
  :جانب تعدد أساليب خصخصة الملكية إلىتعدد نماذج التقييم  -ح

اسبة يوجد هناك العديد مـن نمـاذج التقيـيم    تنوع مفاهيم القيمة في المحونتيجة لتعدد 
المحاسبي، كما يوجد هناك أكثر من أسلوب لخصخصة الملكية، وأن هذه الأساليب تشترك في 
نقطة أساسية هامة وهي أن نجاحها يتطلب ضرورة تقييم ملكية الوحـدة الاقتصـادية محـل    

لواجـب طرحهـا للبيـع،    الخصخصة تمهيداً لتسعير حقوق الملكية وتقدير قيمة حصة الدولة ا
و الأمر الذي يعني بأن هناك تعدداً وتنوعاً كبيراً في أساليب خصخصة الملكية يقابله تعددتنوع 

ونتيجة لذلك نجد أن القائم بعملية التقييم يواجه مشكلة جوهرية تتمثـل   ،آخر في نماذج التقييم
  .)2(تباعهاقرر ختياره وتانموذج التقييم الملائم للأسلوب الذي تم  اختيارفي 

  
التي تواجه عملية التقييم وتحديد قيمـة الأصـول   والمشكلات وفضلاً عن تلك الصعوبات 

هناك أيضاً عوامل أخرى كهدف زيـادة كفـاءة   . الوحدات الاقتصادية التي يتقرر خصخصتهاو
اعـاة  قتصادي، ومرلاالقطاع الخاص وإسهامها في التقدم ا إلىالوحدة الاقتصادية بعد نقل ملكيتها 

السياسية التي تتطلب أحياناً تحديد سعر للسهم أو للأصول بأقل مـن  وتحقيق الأهداف الاجتماعية 
فضلاً المشاركة في عملية الخصخصة، وها ءالمتوسطة شراوقيمتها حتى تستطيع الطبقات الفقيرة 

لاسـيما العمـال،   وقتصادية التي يتقرر خصخصـتها  لاعدم تضرر الأطراف في الوحدات اعن 
لعمليـة  ) جتماعية، سياسـية ااقتصادية، (جميع هذه العوامل تجسد أيضاً الأبعاد البيئية المتداخلة و

قيمة تراعي  إلىإجراء التقييم الموصل  الخصخصة وهذا التداخل هو ما يزيد من درجة صعوبة
                                                 

  .577، 576مصر ، ص -، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة الدار الجامعية )2005(لطفي، أمين السيد أحمد   (1)
مداخل التقويم المحاسبي للشركات العامـة  ) 1999(للمزيد من الإطلاع يمكن الرجوع إلى شتا، علي أبو الفتوح أحمد   (2)

، كلية التجـارة،  1في ظل إستراتيجيات خصخصة الملكية بين النظرية والتطبيق، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة، ع
  .527- 507جامعة عين شمس، ص 
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 المحيطـة بـالتقييم  والمشـكلات  أخذت تلك الصعوبات  إذالكنه ومع ذلك . جميع هذه الأبعاد معاً

ختيار نماذج أو نموذج التقييم من بين تلك النماذج التـي  اعتبار وتم لالأغراض الخصخصة في ا
كون بمثابـة قيمـة   يدقيقة، فإن ناتج عملية التقييم ويتيحها الأدب المحاسبي وفقاً لمعايير واضحة 

أمـا القيمـة    يتم الاسترشاد بها لإتمام عملية البيـع، ) fair initial value( أولية أو مبدئية عادلة
تبعـاً   فهـي تتحـدد  ) المستثمر المحتمل(والمشتري ) المستثمر الحالي(النهائية التي يقبلها البائع 

 .)1(تقديرات الأطراف المختلفةولآليات البيع 
  

وجهة نظر البائع  بينوهنا لا بد من تسليط الضوء على عملية التقييم التي تشهد اختلافاً 
للحصول على الطرفين يسعى  ينفكل من هذ) المستثمر(مشتري ومن ثم وجهة نظر ال) الدولة(

  . السعر الذي يناسبه
  

 : التقييم من وجهة نظر البائع ◊
إن قرار البيع يشكل بالنسبة للبائع النقيض للاستثمار، أو بمعنـى آخـر التخلـي عـن     

المبدأ، علـى   والبائع لا يقدم، من حيث. مفهوم القيمة الحالية إلىالاستثمار، وهذا القرار يستند 
 VAكانت القيمة الحالية لتـدفقات السـيولات المسـتقبلية     إذاالمشتري إلا  إلىبيع المشروع 

(CMPv) ] ًكلفة رأس المال بالنسبة للبائع  إلىالمحتسبة استناداCMPv [ التي يمكن الحصول
  .)2(عليها بمتابعة الاستغلال هي أدنى من السعر المعروض من قبل المشتري

  
  :)3(أكثر تحديداً، هناك ثلاثة احتمالات قد يواجهها البائععلى وجه 

 : الاحتمال الأول •

يتوقف البائع عن الاستمرار في عملية الاستغلال ببيع الأصول المكونة للمشروع، طبقاً 
، وهذه القيمة تمثل، بمعنى آخر، قيمة )حيث تباع السلع المستخدمة(لقيمتها في السوق الثانوي 

أن قيمـة تصـفية    إلـى يشار في هـذا السـياق    .Valeur de liquidation (VL) التصفية
 المشـترين الموجودات المباعة هي، بتعبير أوضح، القيمة التي ينتظر أن تعرض مـن قبـل   

 أعلى مـن القيمـة الحاليـة    VLفي هذه الحالة يفترض أن تكون قيمة التصفية . المتوسطين
  .VA (CMPv)] كلفة رأس المال إلىاً المحتسبة استناد[ لتدفقات السيولات المستقبلية

                                                 
  .527، 507 مصدر سابق، ص) 1999(شتا، علي أبو الفتوح أحمد : للمزيد من الإطلاع يمكن الرجوع إلى  (1)
ص  –الجامعة اللبنانيـة   –تقرير غير منشور  –شروط وآفاق  –الخصخصة في لبنان  –) 2002(فرحات، محمد . د  (2)

45.  
  :أنظر  (3)

-  Simon Pariente' (2007) Analyse financière et evaluation d'entreprise – pearon – France 
page 199. 

  .49بق ذكره، ص مرجع س) 2002(فرحات، محمد . د  -
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  .VA (CMPv) > VL أي أن تكون

  
هي أعلى أيضاً من السـعر   VLكذلك يفترض، في الآن عينه، أن تكون قيمة التصفية 

Po المعروض من قبل المشتري .  
   .Po > VLأي أن تكون 

  
 ـ إلىوعند اجتماع هذين الشرطين يتم اللجوء  ق هـذا  هذا الخيار أو، بتعبير أدق، يتحق

  . الاحتمال
  

 : الاحتمال الثاني •

يستمر البائع في عملية الاستغلال، وهذا يعني أن القيمة الحالية لتـدفقات السـيولات   
هـي  [ CMPvكلفة رأس المال بالنسبة للبائع  إلىالمحتسبة استناداً [ VA (CMPv)المستقبلية 

   .Poالمشتري   على كذلك من السعر المعروض من قبلوأ ،VLأعلى من قيمة التصفية 
  

لكن، وبغية المزيد من التفصيل، يتوجب تحديد ما تساويه القيمـة الحاليـة لتـدفقات    
كلفة رأس المـال  ([كلفة رأس المال بالنسبة للبائع  إلىالمحتسبة استناداً  [السيولات المستقبلية 

مويل هـذه  وسطية للاستدانة من أجل تبالنسبة للمرافق العامة المراد خصخصتها هي الكلفة ال
بتعبير أوضح، فإن القيمة الحالية لتدفقات السيولات المستقبلية، في هذه المرافق أو و). المرافق

المعدلات الوسطية للفائـدة المترتبـة علـى     إلىالمشروعات العامة، يجب أن تحتسب استناداً 
  ). الاستدانة بغية تمويل المرافق المذكورة

  : فإن Ftبـ  تدفقات السيولات  إلىكان يشار  إذاو
) :القيمة الحالية للتدفقات في السنة الأولى تساوي )v

1

CMP1
F

+
  

: القيمة الحالية للتدفقات في السنة الثانية تساوي
( )2v

2

CMP1
F

+
     

 :القيمة الحالية للتدفقات في السنة الثالثة تساوي
( )3v

3

CMP1
F

+
      

  ...الخ
: تساوي nلتدفقات في السنة القيمة الحالية ل

( )nv

n

CMP1
F

+
 

  
ما تم جمع القيم الحالية للتدفقات في جميع السنوات التـي يتوقـع فيهـا اسـتغلال      إذاو

 : المشروع أو المرفق العام فإنها ستكون مساوية للتالي
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 tأو السـنة   tقات السيولات المنتظرة من قبل البائع عن الفترة الزمنية تمثل تدف  Ft  :ملاحظة

والمدى الزمني الذي يتم على امتداده الاستغلال هو كناية عن سـنوات عـدة يبلـغ    
  . nعددها 

  
 –سواء أكان قطاعاً خاصاً أم عامـاً   –ما أشير إليه فيما تقدم، فإن البائع  إلىوبالعودة 

ل طالما أن القيمة الحالية لتدفقات السيولات المستقبلية المرتقبة هـي  يستمر في عملية الاستغلا
  . أعلى من السعر المعروض من قبل المشتري

 . Po  VA (CMPv) < :أي أن
  

 : الاحتمال الثالث •

في هذه الحالـة  . المعروض من قبل المشتري  Poيقوم البائع ببيع المشروع عند السعر 
شتري هو، في الآن عينه، أعلى من القيمة الحالية للتدفقات يكون السعر المعروض من قبل الم

  : وهذا يعني أن. المستقبلية وأعلى كذلك من قيمة التصفية
Po > VA (CMPv)    وPo > VL.   

  
) بـدل المشـروع  (ما تقدم، يتبين أن المشتري في هذه الحالة، يدفع سعراً  إلىبالاستناد 

ن سيدفع من أجل إعادة شراء الأصول في السـوق  أعلى من سعر التصفية، أي السعر الذي كا
  . الثانوي
  

إن ظاهرة كهذه قد تكون قابلة للتفسير في حال كانت بعض الأصـول غيـر الماديـة،    
ذات قيمة في السوق الثانوي، في حين أن المشتري غير كالأصول أو الموارد البشرية، تعتبر 

ن تخصـيص  إشرية قيمة إيجابيـة، إذ  يرى، من وجهة نظره، أن لهذه الأصول أو الموارد الب
مستقبلية تفوق في قيمتهـا الفـارق فـي    كلفة ترتب عليها يوتأهيل كفاءات بشرية بديلة سوف 

في هذا الاحتمـال، سـوف يكـون السـعر     . السعر المدفوع من قبل المشتري وقيمة التصفية
: ين القيمتـين التـاليتين  مساوٍ، على الأقل، للقيمة الأكثر ارتفاعاً ب Pdالمطلوب من قبل البائع  

): القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية وقيمة التصفية )[ ]VL,CMPVAMax  P vd ≥.  
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 : التقييم من وجهة نظر الشاري ◊
تمثل حيازة المشروع، بالنسبة للمشتري أو لمجموع المشترين، قراراً استثمارياً، وهـذا  

) لمستقبليةالقرار سيرتبط بالقيمة الحالية لتدفقات السيولات ا )aCMPVA  ] ًالمحتسبة استنادا
وللإيضاح، فإن هذه الكلفة التي تقع علـى عـاتق   . CMPaلكلفة رأس المال بالنسبة للشاري 

نسبة الشاري قد لا تتطابق بالضرورة، لا بل قد لا تتطابق في الغالب، مع كلفة رأس المال بال
المشروع علـى  ) استحداث(ع وكذلك بقيمة إعادة تكوين وبالسعر المطلوب من قبل البائ] للبائع

  .)1(في الحالة حيث يكون ذلك ممكناً VRوجه مشابه تماماً 
  :)2(في هذا الإطار يمكن أيضاً التمييز بين حالات ثلاث

 : الحالة الأولى •

 VRكانت قيمة أو كلفة إعادة تكوين أو استحداث المشروع على وجه مشابه تمامـاً   إذا
كلفـة رأس   إلـى المحتسبة استناداً  [ن القيمة الحالية لتدفقات السيولات المستقبلية هي أعلى م

هـو أعلـى    Pdكان السعر المطلوب من قبل البـائع   إذاو ،VA(CMPa)[المال بالنسبة للشاري 
 ،Pd > VA(CMPa)و  VR > VA(CMPa)كذلك من القيمة الحالية المذكورة فيما سـبق، أي  

ينفذ عملية الشراء ويتغاضى كذلك عن الحل المتمثل بإعادة تكوين أو  المرتقب لا فإن المشتري
استحداث مشروع مشابه تماماً، لأن قيمة إعادة التكوين هي أعلى من القيمة الحالية للتـدفقات  

يستخلص ممـا تقـدم، أن    .]كلفة رأس المال بالنسبة للشاري إلىالمحتسبة استناداً [المستقبلية 
  . الة لا يبدو مربحاً على الإطلاق بالنسبة للمشتريالاستثمار في هذه الح

  

  : الحالة الثانية •

كلفـة رأس   إلـى المحتسبة استناداً [كانت القيمة الحالية لتدفقات السيولات المستقبلية  إذا
هي أعلى من قيمة أو كلفة إعادة تكـوين أو اسـتحداث    VA(CMPa)[المال بالنسبة للشاري 

هو أعلى كذلك من قيمـة   Pdكان السعر المطلوب  إذاو ،VR المشروع على وجه مشابه تماماً
فـإن المشـتري    ،Pd > VRو  VA(CMPa) > VRأو كلفة إعادة التكوين السالفة الـذكر   

المرتقب يصرف النظر في هذه الحالة عن شراء المشروع، مفضلاً إعادة تأسـيس مشـروع   
  كيد، لا ينطبق هذا الواقع على بالتأ. مماثل عبر شراء مختلف الأصول التي تدخل في تكوينه

                                                 
  .49ص  –مرجع سبق ذكره  –)2002(فرحات، محمد . د  (1)
  :للمزيد من الإطلاع يمكن الرجوع إلى  (2)

- Simon Pariente' (2007) Analyse finacie're et evaluation d'entreprise – pearon – France 
page 199. 

  .49مرجع سبق ذكره ص ) 2002(فرحات، محمد . د  -
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ن العديد من هذه الأخيرة يمنح امتيازاً حصرياً في ممارسـته  إكافة المشروعات والمرافق، إذ 

بذلك فإن إعادة تأسيس مشروع مماثـل تبـدو   .) .كهرباء، هاتف، ملاحة جوية، الخ(لنشاطه 
  . ما لم تسمح القوانين المرعية إجراء بذلك إذامستحيلة 
  

  : لثالثةالحالة ا •

هي أعلى من  VA(CMPa)كانت القيمة الحالية لتدفقات السيولات بالنسبة للمشتري  إذا
كان هذا الأخير أدنى من قيمة أو كلفة إعـادة اسـتحداث مشـروع     إذاو ،Pdالسعر المطلوب 

فإن عملية الشراء تتحقـق، لأن   ،Pd < VRو  VA(CMP s2a) > Pdأي  VRمشابه تماماً 
أدنى من قيمة أو كلفة إعادة تكوين المشروع على وجـه مشـابه تمامـاً،     السعر المطلوب هو

  . وبالتالي فإن للمشتري المصلحة التامة في الإقدام على الشراء
  

سيكون، في أقصى الحدود، مساوٍ للقيمـة   Poوفي حال الشراء، فإن السعر المعروض 
ولات بالنسبة للمشتري وقيمة أو كلفـة  القيمة الحالية لتدفقات السي: الدنيا بين القيمتين التاليتين

  . إعادة التكوين على وجه مشابه تماماً
( )[ ]VR,CMPVA MinP ao ≤  

  
 : التحديد النهائي للسعر ◊
  :افترض وجود التسلسل التالي، فيما يتعلق بالقيم الوارد ذكرها آنفاً إذا

( ) [ ] ( ) VLCMPVA...................VRCMPVA aa >>>>  
  منطقة التفاوض      

  
لسعر النهائي هي تلك التي تقع بين قيمـة أو كلفـة إعـادة    فإن منطقة التفاوض حول ا

وبين القيمة الحالية لتـدفقات السـيولات    VRالتكوين على وجه مشابه تماماً بالنسبة للمشتري 
  .)VA(CMPv))1المستقبلية بالنسبة للبائع 

7−��gEE?א���Ð�K<� �
قيمة المنشأة، والتي صافي  إلىتستند عملية تقييم المنشآت الاقتصادية القائمة والوصول 

كـالبيع والانـدماج والانضـمام     ،قد تستوجبها ظروف الحياة الاقتصادية العامة أو الخاصـة 
  : المعيارين الأساسيين التاليين إلىوغيرها، 

  . صافي قيمة رأس المال المستثمر  -1
 . قيمة صافي ما تحققه المنشأة من أرباح  -2

                                                 
 .49ص  –مرجع سبق ذكره –)2002(حات، محمد فر. د  (1)
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أساسية على كل من قائمة المركز المـالي  وهكذا، فإن عملية التقييم ستعتمد بصورة 

للمنشأة، والتي يقاس من خلالها صافي قيمة رأس المال المستثمر فـي المنشـأة، وتمثـل    
حصراً دقيقاً لكل ما للمنشأة وما عليها، وقائمة الدخل، والتي يقاس من خلالها صافي قيمـة  

لمحاسبية التي يتم بموجبها وتلعب المبادئ والقواعد والأسس ا. ما حققته المنشأة من أرباح
إعداد القائمتين المذكورتين دوراً أساسياً في تحديد قيمة كل من صافي رأس المال المستثمر 

ولا شك في أنه من الأفضل أن يتم التقييم بكلا المعيارين معاً حتى يمكـن  . وصافي الربح
قيمـة المنشـأة    أخذ النتائج التي يتم التوصل إليها من كليهما في الحسـبان عنـد تقـدير   

  .)1(الاقتصادية
  

 : صافي قيمة رأس المال المستثمر -1
المنشـأة الاقتصـادية    ممتلكـات صافي رأس المال المستثمر في الفـرق بـين    يتمثل
بمعنى آخر، فإن صافي رأس المال المستثمر يتمثـل  . هاملاك بخلافتجاه الغير، والتزاماتها 

  . الوفاء بكل ما عليها من التزامات لغير الملاك في صافي القيم المالية المملوكة للمنشأة بعد
  

أصـول المنشـأة    إلـى وهكذا يتطلب حساب صافي رأس المال المسـتثمر التعـرف   
الاقتصادية وخصومها، وإعادة تقييم كل منها وتحديد القيمة المناسبة لها، ثم تحديد قيمة المنشأة 

  .)2(الاقتصادية ككل عند بيعها أو التنازل عنها أو غير ذلك
  

 : الأصول -أ

هـي الموجـودات    أوضحبمعنى  القيم النقدية لممتلكات المنشأة أوالأصول هي مجموع 
بوحدات النقود، والمبـالغ المسـتحقة   تقييمها المالية المملوكة للمنشأة الاقتصادية، والتي يمكن 

  : إلىويمكن تقسيم الأصول . للمنشأة لدى الغير، والحسابات المدينة الأخرى
  ).غير ملموسة(غير مادية  مأ) ملموسة(ول طويلة الأجل سواء كانت مادية أص   -1
  .)3(الأصول القصيرة الأجل   -2

  

                                                 
 –أساليب وطرق إعادة تقييم الأصول وأثارها المالية في ظل سياسـة الخوصصـة    –) 1999(ثروت محمد علي . د  (1)

  .230ص  –بيروت  -مجلة مركز دراسات الوحدة العربية
  : أنظر   (2)

  .230مرجع سبق ذكره ص ) 1999(ثروت محمد علي . د -
- VVV. Ramandham, (2001), constraints and impacts of privatization – Rutledge – London 

and New York p 334 
 231مرجع سبق ذكره ص ) 1999(ثروت محمد علي .د -: أنظر  (3)

- Antle & Garstka (2007) – Financial Accounting – Thomson – USA, p. 26. 
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ويقصد بالأصول الطويلة الأجل تلك القيم المالية المرتبطة بوجود المنشأة، والتي ستظل 

، أو أنهـا  لديها لأكثر من فترة مالية واحدة، بغض النظر عن كونها انعكاساً لقيم مادية ملموسة
مجمـوعتين مـن    إلـى وهكذا تنقسم الأصول الطويلة الأجل . قيم مالية لأصول غير ملموسة

، وأصـول طويلـة الأجـل    )غير منظورة(أصول طويلة الأجل غير ملموسة : الأصول هما
الاسـتثمارات الماليـة    إلـى ، وهي ما يعرف بالأصول الثابتة، بالإضـافة  )منظورة(ملموسة 

  . للمنشأة لدى الآخرينوالأموال المستحقة 
  

   :وتتميز الأصول الطويلة الأجل غير المنظورة بـ
أنها لا تخص سنة مالية بذاتها، وإلا لحملت على تلك السنة كأي مصروف جارٍ، ولكنهـا    -

  . ترتبط بكل حياة المنشأة الاقتصادية ككل
ضمن تكلفتـه،   أنها لا تخص أصلاً بذاته من الأصول الثابتة، وإلا لحملت عليه وأدرجت  -

 .)1(ولكنها ترتبط بالمنشأة الاقتصادية ككل
  

أما الأصول الثابتة، فهي تلك القيم المالية التي تقتنيها المنشأة بقصـد اسـتخدامها فـي    
مزاولة ما تضطلع به من أنشطة اقتصادية، سواء أكانت انتاجية أم خدمية، ولا تقصد المنشـأة  

. تظل هذه الأصول عادة لدى المنشأة لأكثر من فترة ماليـة باقتنائها التعامل أو الاتجار فيها، و
  : وهكذا يمكن تمييز الخصائص التالية للأصول الثابتة

  . أنها تقتنى بغرض الاستخدام وليس الاتجار أو التأجير أو غير ذلك  -
 . أنها تظل في المنشأة لأكثر من فترة مالية  -

نتاجية، ولكن تتناقص قيمتهـا تـدريجياً   لإلية انها لا تفنى بالاستهلاك دفعة واحدة في العمأ  -
 ). يستثنى من ذلك الأرض(بالاستخدام أو بسبب التقادم الزمني أو الفني 

 .)2(الإنتاجيةوبدأت بالفعل المشاركة في العملية  في الخدمةأن تكون قد دخلت   -
  

دية يجـب  وعند إعادة التقييم وتقدير صافي قيمة رأس المال المستثمر للمنشأة الاقتصا
أن يؤخذ في الحسبان كل المتغيرات المتوقعة، كالزيادة في القيمة الاسمية للأصـول الثابتـة،   
ومعدلات الاهلاك، وتأثيرها في صافي قيمة الأصول الثابتة، ومعدلات النمو المتباينـة لكـل   

  . قيمة هذه الأصول كأساس للتقييم إلىمنها، وذلك في إطار طرق التقييم التي تستند 
  

                                                 
(1) - Kieso &Weygandt (2009), Intermeddiate Accounting – Wiely – U.S.A, P. 36.   

 .231مرجع سبق ذكره ص ) 1999(ثروت محمد علي . د -: أنظر  (2)
- Kieso &Weygandt (2009), same as previous, p. 37. 
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نقدية  إلىقصد بالأصول القصيرة الأجل تلك القيم المالية التي تتحول كلها أو بعضها ي
، )سـنة (آخر في غضون فترة زمنية قصيرة عادة لا تزيد على فترة محاسـبية   إلىمن حين 

نتاجية تستهلك دفعة واحدة، أي أن هناك أكثر من معيار للفصل لإوعندما تستهلك في العملية ا
فتـرة الاسـتثمار   : يرة الأجل وغيرها من الأصول يمكـن إجمالهـا فـي   بين الأصول القص

هي مجموعـة الأصـول   ) المتداولة(ويمكن القول بأن الأصول القصيرة الأجل . )1(والوظيفة
  . نتاجية في المنشأةلإاللازمة لتشغيل الطاقة ا

  
 ـ ض ويمثل مجموع الأصول السابقة مجتمعة إجمالي الأموال المستثمرة في المنشأة بغ

النظر عن مصادر حصول المنشأة على هذه الأموال، ومن هنا فستحاول هذه الدراسة التعرف 
ويتمثل صافي رأس المـال  . مصادر التمويل، والتي تمثل الخصوم بالنسبة للمنشأة القائمة إلى

في الفرق بين إجمالي الأموال المسـتثمرة لـديها   ) صافي حقوق الملكية(المستثمر في المنشأة 
، وذلك مـن دون الأخـذ فـي    )الخصوم(وإجمالي الأموال المستحقة عليها للغير  ،)لالأصو(

الحسبان حقوق الملاك في المنشأة باعتبارها صافي رأس المال المستثمر في تلك المنشأة بعـد  
  .)2(الوفاء بحقوق الغير بغض النظر عن الطريقة التي سيتم بها تقييم المنشأة

  
  : الخصوم -ب

ادر تمويل الأصول أو جملة الأموال المسـتحقة علـى المنشـأة    يقصد بالخصوم مص
ويمكن تقسـيم  . أو كيفية سدادها أو غير ذلك ،للآخرين بغض النظر عن سبب نشأتها أو أجلها

  .)3(خصوم طويلة الأجل وخصوم قصيرة الأجل إلىالخصوم أيضاً 
  

الأجل الطويـل  والخصوم الطويلة الأجل هي الأموال المستحقة على المنشأة للغير في 
كما هو الحال بالنسـبة   –وهو من وجهة النظر المالية والمحاسبية ما يزيد على سنة مالية  –

  . للقروض الطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية الطويلة الأجل
والخصوم القصيرة الأجل هي الأموال المستحقة على المنشأة خلال فترة زمنية تقل عن 

وتتمثل فـي البنـوك    ،معاملات التي تولدت منها هذه الالتزاماتسنة بغض النظر عن نوع ال
والـدائنين والحسـابات الدائنـة     ،الدائنة، والسحب على المكشوف، والقروض القصيرة الأجل

  .)4(الأخرى، والمخصصات بخلاف الإهلاك
                                                 

(1) Hamzaui Mohammed (2009), Audit – Village Mondial – Paris – France. P. 62 
  .235ص  –رجع سابق ذكره م –ثروت محمد علي . د  (2)

(3  )  Antle & Garstka (2007) same as previous, p. 31. 
  .233، مصدر سبق ذكره، ص )1999(ثروت علي محمد . د - :أنظر (4)

-  Antle & Garstka (2007), same as previous, p. 31. 
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الأصول والخصوم، وبإعادة فحصها والتأكد منها، يمكن حساب قيمـة   إلىوبالتعرف 

  . باعتباره الفرق بين الأصول والخصوم" لمال المستثمرصافي رأس ا"
 
  : قيمة صافي ما تحققه المنشأة من أرباح -2

أصول المنشأة الاقتصادية باعتبارها مجموعة خدمات مختزنة ينتظـر   إلىيمكن النظر 
تحققها في المستقبل، وتستند عملية استخدام قيمة صافي ما تحققه المنشأة من أربـاح كأسـاس   

 إلـى هذا المفهوم لأصول المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعرف  إلىللتقييم 
المنشـآت  يتم تحديد صافي الـربح فـي   و. مفهوم صافي الربح وكيفية حسابه والتوصل إليه

  . )1(إعداد قائمة الدخلمن خلال الاقتصادية 
  

 والنفقاتيرادات لإا اتجاه تطور عناصر إلىوهكذا فانه عند إعادة التقييم يجب التعرف 
صافي الأرباح المتوقع أن تحققها المنشأة على مدى سـنوات العمـر    إلىالمختلفة والوصول 

  . المتوقع لها
  

، أنه عند إعادة التقييم في ظل طريقة صافي قيمة ما تحققه المنشـأة مـن   ويرى الباحث
، وما يتوقع أن والنفقات يراداتلإالاتجاه العام لكافة عناصر ا إلىيجب أن يتم التعرف  ،أرباح

تكون عليه في المستقبل، والقوانين والتشريعات المنظمة لها، حيث يعتبر كل من مقدار صافي 
  . الربح، واتجاه تطوره، العاملين الأساسيين عند استخدامه كأساس لتقدير قيمة المنشأة

  
قيمة  أما بخصوص تحديد أسعار وقيم كل من الأصول والخصوم بالإعتماد على صافي

طـرق   إلىرأس المال المستثمر فهناك أكثر من بديل لتحديدها وهذا يقودنا للتعرض بالتفصيل 
  .تقييم المنشآت الإقتصادية

  
  المنشآت العامة في ظل الخصخصةطرق تقييم : ثانياً

فبدايـة   ،كما ذكرنا في الفصول السابقة تعتبر مرحلة التقييم هامة في عملية الخصخصة
وثانيـاً إن  . حدد استكمال التفكير بجدية في الخصخصـة أم لا تلمة للمنشآت قد إن القيمة المحت

نتائج التقييم تستعمل لدعم الدولة في المفاوضات مع المستثمرين الـذين يرغبـون بشـراء أو    
استثمار المنشأة موضوع الخصخصة، وهكذا إن عملية التقييم تؤثر على تحديد سـعر ملكيـة   

  . ة العامةأالمنش

                                                 
  .233، مصدر سبق ذكره، ص )1999(ثروت علي محمد . د - (1)
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التقييم علماً لأنه يعتمد على عدة طرق متعارف عليها علمياً لكن وبسـبب عـدم   ويعتبر 

  .)1(وجود برهان قاطع على تحديد دقيق وصحيح للقيمة يدخل معه الاجتهاد أو الحكم أيضاً
  

وتختلف الأسس المحاسبية لتقييم المؤسسات العامة عن بعضها البعض، ليس في الفكـر  
اخـتلاف   إلـى سلوب المتبع وطريقة تطبيقه، مما قد يـؤدي  بل أيضاً في الأفحسب، والمنهج 

حـد كبيـر    إلىوغالباً ما يكون اختيار أي أساس للتقييم مبنياً . النتائج التي يتم الحصول عليها
لاسيما في ظل الارتفـاع  وعلى الهدف منه والظروف الاقتصادية السائدة وقت إجراء التقييم، 

علاوة على اختلاف مؤشرات مقدرة كـل شـركة   . عارالمستمر للمستوى العام والخاص للأس
  .)2(على تحقيق أرباح نتيجة عملياتها في المستقبل

  
العلمية والتطبيقية التي تختلف مـن  المشكلات من  يدما سبق، فهناك العد إلىبالإضافة 

 أخرى ولها تأثيرها في عملية إعادة التقييم، الأمر الذي تكاد معه أي عمليـة تقيـيم   إلىمنشأة 
ومع هذا فإن الأسس التي يسـتند إليهـا   . لأي منشأة اقتصادية بمثابة عملية مختلفة عن غيرها

  . التقييم تظل واحدة، ويبقى أسلوب التقييم هو نفسه، والطرق المستخدمة هي نفسها
  

تعتمد عملية تقييم المنشآت العامة على عدة طرق متعارف عليها علمياً، ويتم الاختيـار  
ويجب أن نميز بين هذه الطـرق مـن خـلال    . المناسبة للشركة محل التقييمبين هذه الطرق 

  : تصفية الشركة منها إلىمعرفة الطرق التي تؤدي 
  . طريقة التكلفة التاريخية  -
 . طريقة التكلفة التاريخية المعدلة  -

 . طريقة القيمة السوقية  -

 . طريقة فترة الاسترداد ومعكوسها  -

 . )3(يطريقة التقييم المحاسب  -
  

  :مثل الطرق التي تستخدم في تقييم المنشآت العامة والتي تراعي قدرات النمو للشركة فيتوت
  . ربحيته في شركة مثيلة إلىسعر السهم  نسبة  - 
 . مدخل التقييم على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة  -

                                                 
(1  )  INTOSAI (2004) Privatization Working Group (PWG)-Privatization Technical case 

example (valuation) series1 - World Bank. P11 . 
 -دراسة صلاحية الأسس المحاسبية المتعارف عليها لتقـديم أقـوى الشـركات     -)1993(يونس، فايزة محمد حلمي  (2)
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 . تقييم الشركة على أساس مضاعف الربحية  -

  
  .)1(بالطرق التي تؤدي تصفية الشركةن طرق التقييم على حدة وسنبدأ وسنتناول كلاً م
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تتمثل قيمة المنشأة وفقاً لهذا الأسلوب في صافي القيمة الدفترية للمنشأة والتي تتمثل في 

  .)2(للالتزاماتمطروحاً منها القيمة الدفترية  (Book Value)القيمة الدفترية للأصول 
  

وقيمة المنشأة التي تتحدد طبقاً لنموذج التكلفة التاريخية عادة لا تتسـاوى مـع قيمتهـا    
  .)3(السوقية نظراً لتجاهل مجموعة من العوامل المؤثرة مثل التضخم ودرجة المخاطرة

  
  : ويتم تقييم الأصول في طريقة التكلفة التاريخية وفقاً لما يلي

  : الأصول الثابتة -أ

لتكلفة التاريخية كأساس لتقدير قيمة أي منشأة اقتصادية على أساس تقدير تعتمد طريقة ا
سـمية  لاقيمة الأصول الثابتة التي تمتلكها وفق صافي قيمتها الدفترية، والتي تتمثل في القيمة ا

للأصول مطروحاً منها مجمع الإهلاك الخاص بها، وذلك وفقاً لما هو وراد في قائمة المركـز  
  . ي تاريخ التقييمالمالي للمنشأة ف

  
أن صافي قيمة الأصـول الثابتـة تعـادل     إلىوتستند طريقة التكلفة التاريخية للأصول 

قيمتها بحالتها الراهنة، وهذا الافتراض لا يأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسـعار  
 ـ ع اخـتلاف  الأصول الثابتة منذ شرائها، ولا حالة تلك الأصول عند إجراء التقييم، حيث يتوق

  : القيمة الدفترية للأصول عن قيمتها التقديرية بوضعها الراهن على أحد وجهين
أن تكون القيمة التقديرية للأصول أقل من قيمتها الدفترية، سواء بسبب ثبات أو انخفـاض    -

، وظهور بدائل متقدمـة لهـذا   )التكنولوجية(أسعار هذه الأصول كنتيجة للتطورات التقنية 
صول، أو بسبب عدم تشغيل هذه الأصول وصيانتها وفق المعـدلات الفنيـة   النوع من الأ

  . السليمة، أو بسبب النقص في قطع الغيار الخاصة بها، أو غير ذلك

                                                 
 .111.مصدر سبق ذكره ص) 2006(الدبل رندة ديب   (1)

(2)   Jose' Antonio Gonzalo, Vicente Pina and Lourdes Torres (2003) – Objectives Techniques and 
Valuation of state owned companies in privatization process,Vol5, Issue 2, Routedge – 
France, available on http://www.tandf.com.uk/journals p.188. 

(3  )  Gautier, M,T. B. , (2001), Accounting theory & Practice, , Pitman Publishing  - London, p. 
128. 
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أن تكون القيمة التقديرية للأصول أكبر من قيمتها الدفترية بسبب زيادة الأسعار وعوامـل    -

لها من جهة أخرى، وتمشي معـدلات  التضخم من جهة، وانتظام عمليات الصيانة الدورية 
 . التشغيل لهذه الأصول مع الأسس والقواعد الفنية السليمة، وغير ذلك من الاعتبارات

  
ومع هذا، فإن هذه الطريقة غير مكلفة، ويمكن استخدامها في حالة دمج بعض المنشـآت  

 ـ رق الإهـلاك  المتماثلة، أو التي تتقارب فيها أعمار الأصول ومستواها الفني، ومعدلات وط
  .)1(المتبعة

  
نه مبني على افتراض ثبات قيمة النقود، ومن ثـم  أأنه يعيب هذا الأسلوب  ويرى الباحث

  . النقصأم لا يأخذ في الحسبان التغيرات في قيمة وحدة النقد سواء بالزيادة 
  

د ذلك، فإن هذه الطريقة تهمل تماماً مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح، فق إلىبالإضافة 
يكون للمنشأة مركز تنافسي أو احتكاري قوي، أو يكون لديها مزايا نسبية مختلفـة، كـالإدارة   

والعمالة الماهرة، والموقع المتميز، والمنتجات الجيدة، وغير ذلك، وهـذه العوامـل   الناجحة، 
قورنـت بغيرهـا مـن     إذامجتمعة جعلت لها شهرة واسعة تمكنها من تحقيق أرباح إضافية 

  . )2(لعاملة في المجال نفسهالمنشآت ا
  

 : الأصول المتداولة -ب
في ظل المفهوم المطلق للتكلفة التاريخية، سيتم تقييم الأصول المتداولة بقيمتها الدفتريـة  

تعديل، وذلك على اعتبار أن قيمتهـا   إلىالواردة فيها في قائمة المركز المالي من دون حاجة 
  : ي ظل الافتراضات والاعتبارات التاليةهذه تمثل القيمة الحقيقية لها، وذلك ف

لا توجد أي قيود أو اشتراطات تحول دون سحب أي مبالغ من الأموال السائلة الموجـودة    -
في الحسابات الجارية لدى البنوك، كما أن المنشأة لن تتحمل أي أعباء أو تكـاليف عنـد   

قيمة النقديـة  الند تقدير سحب هذه الأموال وقتما تزيد، وإلا فإنه يجب خصم هذه الأعباء ع
  . المملوكة للمنشأة عند إجراء التقييم

إن جميع الديون المستحقة للمنشأة ديون جيدة، ولا توجد أي ديون يشك في تحصـيلها أو    -
ن المراكـز الماليـة   أيجب إعدامها، وأن أوراق القبض المملوكة للمنشأة كلها سـليمة، و 
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أو أوراق قبض يشك في تحصيلها اسـتبعدت   وجدت أي ديون إذاللمسحوب عليهم جيدة، ف

قيمتها من أرصدة هذه الحسابات، كما يستبعد منها كذلك أي مصروفات يتوقع أن تتحملها 
 . المنشأة لتحصيل هذه الديون

لا توجد أي أصناف راكدة أو مواد تالفة، وأن جميع أصناف المخزون مـن المسـتلزمات     -
 .)1(وأنه لا توجد عقبات تحول دون تسويق الإنتاج التامالسلعية لازمة للتشغيل في المنشأة، 

 .)1(التام
  

  : الخصوم -ج

في ظل طريقة التكلفة التاريخية، ستؤخذ تكلفة الخصوم المستحقة على المنشأة كما هـي  
بالقيم نفسها الواردة فيها في قائمة المركز المالي من دون أي خصم أو تخفيض، حتى ولو كان 

الحيطة والحذر، طالما أن هذه الخصوم ستنتقل مع الأصول، وأن  ذلك ممكناً، وذلك أخذاً بمبدأ
  . المنشأة لن تقوم بتسوية ما عليها من التزامات قبل عملية التقييم أو أثنائها

  
ويمكن تقدير صافي قيمة رأس المال المستثمر وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية على النحو 

  : التالي
+ الأصول الأخرى الطويلة الأجل +الأصول الثابتةصافي=قيمة رأس المال المستثمر

  .)2(خصوم والتزامات المنشأة –الأصول المتداولة 
  

ومن الواضح أن صافي رأس المال المستثمر يعادل تماماً قيمة حقوق الملكية المتمثلـة  
أنه لـم   إلى، ويرجع ذلك )الاحتياطات والفائض المرحل(في رأس المال والأرباح المحتجزة 

ر أي تعديل في القيم الواردة في قائمة المركز المالي لكل من الأصول والخصوم، واعتبرت يج
هذه القيم في ظل طريقة التكلفة التاريخية أنها القيم الحقيقية المعبرة عن كـل مـن الأصـول    

  . والخصوم
اقع أن القيمة الدفترية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة ولا تعبر عن الو ويرى الباحث

في ظل التضخم الذي يشهده العالم حالياً وبالتالي فإن هذه القيمة غير ملائمة لأغراض ولاسيما 
  . تحديد قيمة الشركة والقيمة العادلة للسهم لأغراض الخصخصة
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ومن ناحية أخرى فإن تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية، وهي القيمة التي تفصح 

يمة ما تحملته الشركة في سـبيل الحصـول علـى    قشورة، والتي تعكس عنها القوائم المالية المن
أصولها في الماضي، لا تصلح للتقييم على أساس أن التكلفة التاريخية لا تعبر عن القيمة الجارية 

ولا تعكس التكلفـة   ،للشركة بمناسبة طرح أسهمها للبيع لأنه يتجاهل القيمة الجارية لهذه الأصول
  .)1(للأصول بصورة منفردةأم ية القيمة الاقتصادية الجارية سواء للمنشأة ككل التاريخية أو الدفتر

  .)1(منفردة
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 : الأصول الثابتة -أ

يتم في هذه الطريقة تعديل البيانات المحاسبية وفقاً للتغيرات في المستوى العام للأسعار، وهذا 
وتحسـب القيمـة   ، )2(التكلفة التاريخيـة  إلى يعني تعديل وحدة القياس المحاسبي مع الاستناد

  :الدفترية المعدلة وفقاً لما يلي
  

 =القيمة الدفترية المعدلة 
 )3(الرقم القياسي لأسعار سنة التعديل× القيمة الدفترية 

  )3(التعديل
  الرقم القياسي لأسعار سنة الشراء

  
واحد، وإن كانـت   ن أساسهماإذ إوتعتبر هذه الطريقة امتداداً لطريقة التكلفة التاريخية، 

الطريقة المعدلة تتطلب تعديل القيمة الدفترية للأصول الثابتة بـالتغيرات التـي تطـرأ علـى     
أسعارها بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود، ومن ثم يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة بعد أخذ 

يم هذه الأصول، ثـم  معدلات التضخم السائدة في الاعتبار منذ تاريخ اقتنائها، وحتى تاريخ تقي
يعاد حساب الإهلاك مرة أخرى على أساس القيمة المحتسبة للأصول بعد أخذ التضـخم فـي   
الاعتبار، وبذلك يصبح لدينا قيمة معدلة لكلا الأصول ومجمع الإهلاك، وبطرح قيمة مجمـع  

  .)4(الإهلاك من قيمة الأصول نحصل على صافي قيمة الأصول الثابتة
  

 : ةالأصول المتداول -ب

                                                 
(1  )  Richard Lewis & David Pendrill(2003): "Advanced Financial Accounting", Educational 

law-financial Book Scheme Firmed by the British Government p.183. 
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(4  )  David S. Jenkins and Gregory D. Kane(2006): A Contextual Analysis of income & Asset- 
Based – Approaches to private Equity Valuation, p. 22. 
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في إطار منهجية طريقة التكلفة التاريخية المعدلة، ستقدر قيمة المخزون بقيمتها الدفترية 
المعدلة، أي بعد الأخذ في الحسبان الزيادة التي طرأت على قيمتها الدفترية، بما يوازي قيمـة  

ومن المعروف أن المخزون باعتباره أحد الأصول المتداولة سيكون في . التضخم في الأسعار
تغير وتجدد مستمرين، ومن ثم فإن رصيده لن يكون قد مضى عليه أجـل طويـل وسـيكون    

  . تأثيره بالتضخم في الأسعار محدوداً بعام واحد
  

ن يقـوم  أأما في ما يتعلق بالمدينين والحسابات المدينة، فيتطلب الأمر في الحياة العملية 
كـان   إذاالمشكوك في تحصيلها، وما  فريق التقييم بدراستها وتحديد الديون الجيدة من الديون

المخصص الخاص فيها كافياً لمواجهة احتمالات عدم إمكان تحصيل بعض ديون الشـركة أو  
  . فيه لىاأنه مغ

  
وبالنسبة للنقدية في البنوك والصندوق، فإن الأمر لا يختلف في طريقة التكلفة التاريخية 

  .)1(أو حتى غيرها من طرق التقييمالمعدلة عنه بالنسبة لطريقة التكلفة التاريخية، 
  

  : الخصوم -ج

يتم تقييم الخصوم عادة وفق منهجية طريقة التكلفة التاريخية المعدلة وفق القيم الـواردة  
فيها في قائمة المركز المالي، كما هو الحال في إطار طريقة التكلفة التاريخية، كما سبق بيـان  

  . ذلك
  

حياة العملية، وعند إجراء عمليـة التقيـيم للخصـوم    ومما تجدر الإشارة إليه، أنه في ال
خذ في الاعتبار إمكانية تخفيض بعض التزامات الشركة أو الحصول علـى  الأالمختلفة، يجب 

ويجب أن يتولى القائمون بـالتقييم  . خصم ما من قبل بعض الدائنين أو المقرضين أو غير ذلك
قيمـة الفعليـة لالتزامـات الشـركة،     فحص مفردات الخصوم المختلفة كل على حدة لتحديد ال

  .)2(لمخصصات المختلفةلاسيما او
  

ومن الطبيعي أن تكون قيمة صافي رأس المال المستثمر في هذه الطريقة مختلفة عـن  
القيمة التي تم التوصل إليها في ظل طريقة التكلفة التاريخية، كما أنها تزيد على قيمة صـافي  

                                                 
(1) Tim Koller – Marc Goeheart – David Wessels (2005) – Measuring & Managing the value of 

companies – Mvkinesy & Company – U.S.A - P.159 
(2)    Tim Koller – Marc Goeheart – David Wessels (2005), same as previous, p.160. 
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 ،ديل قيم الأصول الثابتـة الطويلـة الأجـل الأخـرى    تع إلىحقوق الملكية، حيث يرجع ذلك 

  .)1(والمخزون بمعدلات التضخم التي تم افتراضها
  

ورغم المزايا التي يتسم بها مدخل التقويم التاريخي المعدل مقارنة بمـدخل التقـويم   
التاريخي، إلا أن الاعتماد على نموذج التكلفة التاريخية المعدلة يعطي نتـائج خاليـة مـن    

دون أخطاء التوقيت نظراً لعدم أخذه في الاعتبار التغير النسبي فـي  ) فقط(القياس أخطاء 
  . )2(الأسعار
  

الطريقة  إلىأنه على الرغم من أن هذه الطريقة قد تغلبت على ما يوجه  ويرى الباحـث 
السابقة من نقد حول تجاهلها للتغيرات في القيمة الشرائية للنقود، إلا أنهـا كانـت كالطريقـة    

ابقة لا تأخذ في الحسبان التغيرات في طاقة الأصول نتيجـة سـوء الاسـتخدام أو سـوء     الس
ن هـذه الأصـول   عالصيانة أو غيرها، كما أنها لا تأخذ في الحسبان مقدار ما يمكن أن يتولد 

  . من أرباح صافية في المستقبل
  

3−�MBE?א��µjqw��ME�j��א� �
 : الأصول الثابتة -أ

اس تقدير قيمة الأصول الثابتة وفق الأسعار التي يمكن أن يتم تقوم هذه الطريقة على أس
السعر الذي يمكن  أولهما: تداولها بموجبها، وهذا يعني أنه سيكون هناك سعران لهذه الأصول

السعر الذي يمكن أن يتم به اقتناء أصـول ثابتـة مماثلـة     وثانيهماأن تباع به هذه الأصول، 
القيمـة  : وعلى هذا سيكون لدينا قيمتان سوقيتان للأصول. نشأةللأصول الثابتة التي تمتلكها الم

  . البيعية للأصول، والقيمة الاستبدالية للأصول
  

 : القيمة البيعية للأصول •

تقوم هذه الطريقة في التقييم على تحديد القيمة المتوقع تحصيلها من بيع كل أصل علـى  
، عن بعـض بيعها بصفة مستقلة بعضها وتفترض هذه الطريقة في التقييم أن الأصول سيتم  .حدة

خـلال   أي أنها تفترض نظرياً تصفية الشركة موضوع التقييم تصفية تدريجية وسداد الالتزامات
  .)3(فترة زمنية معينة

                                                 
(1  )  Bel Kaoui, AR, (2002) Accounting Theory, London, Academic Press Limited,  

p. 139. 
(2  )  Bel Kaoui, AR, (2002) same as previous p.139.. 

  .348مرجع سبق ذكره، ص ) 2004(نصر علي عبد الوهاب. د  (3)
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ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة في حالة التصفية، أو عند بيع أصـول منشـأة متوقفـة    

كقدم بعض الأصول وعدم إمكـان تجديـدها،    لاعتبارات فنية لم يعد في الإمكان التغلب عليها
والقيمة البيعية على هذا . ومن ثم فإن المنشأة سوف تباع كأصول منفردة وليس كوحدة متكاملة

النحو لا يمكن أن تكون أساساً سليماً لتقييم منشأة قائمة تزاول أنشطتها بصورة عادية، ومن ثم 
ومع هذا فإن القيمة . بيعها إلىتتجه الدولة  فهي لا تصلح لتقييم منشآت قطاع الأعمال التي قد

البيعية تعتبر أساساً علمياً سليماً لتقييم الأراضي، حيث تمثـل القيمـة البيعيـة لهـا قيمتهـا      
  . )1(الاقتصادية السوقية

  
أن أسلوب تقييم الأصول كل على حدة لا يصلح لتقييم منشأة مستمرة في  ويرى الباحث

بعضها مع بعض كة المستمرة تتحدد نتيجة تفاعل هذه الأصول أعمالها لأن الأصول في الشر
  . الربح وتحقيق التدفق النقدي في المستقبل لإنتاج

  
أنه في كثير من الحالات نجد أن قيمة مجموعة من الأصول معاً تفوق  إلىالإشارة  روتجد

قل من القيمة مجموع قيم هذه الأصول منفردة، وبالتالي فإن مجموع قيم الأصول منفردة سيكون أ
  .)2(هذا المجموع على أنه الحد الأدنى لقيمة الشركة إلىالحقيقية للشركة ويمكن النظر 

  

 : القيمة الاستبدالية للأصول •

تنطوي هذه الطريقة على تقدير قيمة الموجودات على أساس القيمة الشرائية المعدلة لها، 
مواصـفاتها الفنيـة وطاقتهـا     فـي  وهي القيمة التي يلزم دفعها للحصول على أصول مماثلة

تاجية للأصول المطلوب تقييمها نفسها مع الأخذ في الاعتبار كفـاءة الموجـودات المـراد    نالإ
تقييمها مقارنة بالموجودات الجديدة، حيث يتم تقدير نسبة الكفاءة للأصـول القائمـة بمعرفـة    

مة الاسـتبدالية هـي   بمعنى آخر إن القي. الفنيين التخصصين في هذه النوعية من الموجودات
القيمة التي يلزم إنفاقها لتملك منشأة مماثلة للمنشأة القائمة بعد استبعاد القيمة المماثلة لمـا تـم   
إهلاكه من المنشأة القائمة، ومن ثم فإن هذه الطريقة تعتمد على الدراسة الفنية للمنشأة القائمـة  

راء التعديلات اللازمة فـي القـيم   وإجراء دراسة أو مسح شامل لتقدير قيمة منشأة جديدة وإج
  . المالية بما يتفق والتباين بين المنشأتين

  

                                                 
  .242مرجع سبق ذكره، ص ) 1999(ثروت محمد علي . د  (1)

(2  )  Richard Lewis & David Pendrill (2003): "Advanced Financial Accounting", Educational law-
financial Book Scheme Firmed by the British Government p.189. 
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وهكذا فإن تقدير القيمة السوقية للأصول الثابتة لأي منشأة اقتصادية هو مسؤولية فريق 
التقييم، حيث يتطلب الأمر إجراء الكثير من الاتصالات والحصول على الكثير من العطـاءات  

  .)1(غير ذلك إلىن الموجودات، للنوعيات المماثلة م

                                                 
  : أنظر   (1)

- Ross & Westerfield (2005), Co-operate finance – International edition – McGraw Hill 
U.S.A, P.242. 

- Jose' Antonio and other (2003) same as previous p 186. 
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 : صول المتداولةالأ -ب
في ظل طريقة القيمة السوقية يسهل تحديد كل من القيمة البيعية للمخـزون باعتبارهـا   
القيمة التي يمكن بها بيع المخزون الموجود لدى المنشأة الاقتصادية والتصرف بـه، وكـذلك   

ومما لا شك فيه . فق الأسعار السائدة في السوقللمخزون و) الشرائية(تحديد القيمة الاستبدالية 
أن القيمة البيعية للمخزون تقل عن القيمة الاستبدالية، ويمكن تحديد الفرق بين القيمتين في مـا  

  .يلي بافتراض عدم وجود أصناف راكدة أو غير متداولة أو تالفة أو غير ذلك
س سـعر الشـراء الـذي    سعر الجملة على عك إلىإن سعر بيع المخزون سيكون أقرب   -

  . سعر التجزئة إلىسيكون أقرب 
قيمة مصروفات البيع التي يمكن أن تتحمل بها المنشأة، والتي تزيد فـي الغالـب علـى      -

 . مصروفات الشراء للأصناف نفسها

  .  قيمة التلف والمسموحات التي قد تفقدها المنشأة أثناء عملية البيع  -
  

المدينة المختلفة وفق طريقة القيمة السـوقية بصـافي   والحسابات المدينين وتتحدد قيمة 
قيمة الأموال التي يمكن تحصيلها منهم، ومن ثم تستبعد قيمة الديون المشكوك في تحصـيلها،  

 تقديمها عند تحصيل هـذه  إلىمن أرصدة هذه الحسابات قد تضطر المنشأة نسب خصم أي و
قدية الموجودة لدى المنشـأة، سـواء فـي    أما قيمة النقدية، فستظل هي نفسها قيمة الن. الديون

  .)1(في الصندوق مالبنوك أ
  

بعد كل ما تقدم أن تحديد القيمة السوقية للمنشأة الاقتصادية، سواء القيمة  ويرى الباحث
ن هذه الطريقة سـتتطلب  أالاستبدالية، ستعتمد بقدر كبير على جهود فريق التقييم، و مالبيعية أ

وعلى الـرغم  . قورنت بغيرها من طرق التقييم إذاتبر باهظة التكاليف جهداً كبيراً، كما أنها تع
فـي حالـة بيـع     لاسيماوالشائعة الاستخدام، و النتائجمن أن هذه الطريقة من الطرق المقبولة 

نتاجي مستقل، فإنه يجب أن يؤخذ فـي  إنتاجية متكاملة منها، أو خط إمنشأة بأكملها، أو وحدة 
  : ا يليتخدامها مساالاعتبار عند 

 لاسـيما نفسها العاملة في المنشـأة القائمـة، و   الأصولمماثل توليفة  إلىصعوبة التوصل    -
تقدير قيمة الاختلاف بين كـلا   إلىبسبب التطورات الفنية، ومن ثم سيضطر فريق التقييم 

  . صول لكل من المنشأة القائمة والمحتملةلأتوليفتي ا
الأخرى التي تمتلكها المنشأة خارج توليفة الأصول  اتخاذ قرار محدد حول انتقال الأصول   -

التي يجري استخدامها في الانشطة المختلفة، كما هو الحال بالنسـبة للأصـول الأخـرى    

                                                 
(1) Ross & Westerfield (2005), same as previous, P.244.  
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تم بيعها منفـردة،   مقي الأصول أتم انتقالها مع باأالطويلة الأجل، وفي كل الأحوال، سواء 

لأصول المماثلة للأصـول القائمـة،   قيمة توليفة ا إلىن قيمتها السوقية يجب أن تضاف فإ
  . وكذلك بالنسبة للأصول المتداولة المختلفة، وبخاصة النقدية

  
ن هذه الطريقة كالطرق السابقة لا تأخذ في الحسبان الآثار والقـيم الماليـة   إومع هذا، ف

غير المرتبطة بكل أصل بذاته والناجمة عن وجود المنشأة ككل، والتكامـل والتناسـق بـين    
  . ها المختلفة، وما لديها من عمالة وإدارة وما لها من علاقات وتعاملات وغير ذلكمكونات

  


kA��	§K���Ï�אt	Ï£א£��−4�gEE?)א��The Payback Period(:  
يقوم هذا المفهوم على تحديد الفترة الزمنية التي يمكن للمستثمر فيهـا تغطيـة تكلفـة    

لة للمنشأة، وعلى ذلك فكلما كانـت الفتـرة التـي    الاستثمار الأصلية من التدفقات النقدية الداخ
  يسترد فيها

  . )1(تكلفة الاستثمار الأصلية بسيطة كلما كان المشروع أكثر قبولاً وجاذبية للمنشأة 
  

عن الفترة الزمنية المطلوبة ليتساوى التدفق النقدي الداخل مـع   وبمعنى آخر هو عبارةٌ
  : لقرار الاستثماري وفق القاعدتينل جهموالتدفق النقدي الخارج للمشروع وهو مرشد و

يريـد خلالهـا   ) سنتان، ثلاث سنوات أو أكثر(يحدد المستثمر حداً أقصى من الزمن : الأولى
  . فإن تحقق ذلك يكون المشروع مقبولاً. استرداد رأسماله المستثمر

  : ويتم التعبير عن فترة الاسترداد بالسنوات وتحسب بالمعادلة التالية
  

 تكلفة الاستثمار =سترداد فترة الا
 صافي التدفقات الداخلة سنوياً

  
يكـون المشـروع   وفي حال وجود مشروعات بديلة يسعى المستثمر للاختيار بينهـا،    :الثانية

  . المقبول هو الذي يسترد رأسماله خلال أقصر فترة زمنية ممكنة
  

نـه  إذ إ. وبساطة حساباته ويعتبر هذا المعيار من أكثر المعايير استخداماً نظراً لسهولة
للمشروع الأقل مخاطرة في حال وجود أكثر التلقائي  فضلاً عن أنه يتسم بالاختيار. سهل الفهم

  . )2(من بديل استثماري
                                                 

  .113.مرجع سبق ذكره ص) 1996(سالم عبد االله . د  (1)
  .126ص  مرجع سبق ذكره) 2006(الدبل، رندة   (2)
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وأيضاً يهمـل التـدفقات    ،ل قيمة النقود عبر الزمنهمأن هذه الطريقة ت ويرى الباحـث 

رداد رغم أن القيمة الفعلية للمشروع تعتمد النقدية أو المكاسب التي قد تتحقق خلال فترة الاست
، وقد يقود هذا فحسب على السنوات التي يحقق فيه المشروع عوائد وليس فترة تغطية رأسماله

اختيار مشاريع أقل كفاءة وبالتالي فإن هذا المشروع لا يعتبر سليماً لتقييم الربحية التجارية  إلى
  . للمشروع
  

فيمكن الاستعانة بطريقـة  . تقدم شيئاً عن ربحية الاستثمار ونظراً لأن فترة الاسترداد لا
لمواجهة هذا النقد فهي من أبسط الطـرق  ) Payback Reciprocal( معكوس فترة الاسترداد

ويحتسب معكوس فترة الاسترداد بقسمة واحد صحيح على  .لتقدير معدل العائد الداخلي للمنشأة
لرغم من أن هذا المعكوس يكون دائماً أعلى مـن  وعلى ا). 100(فترة الاسترداد مضروباً في 

كانـت فتـرة    إذاخاصـة   الداخليمعدل العائد الداخلي إلا أنه يمثل تقديراً مناسباً لهذا المعدل 
أما في حالة كون فترة التدفقات النقدية أقـل  . التدفقات النقدية على الأقل نصف فترة الاسترداد

لا  اًالعائد الداخلي باستخدام المعكوس يكون ضـعيف  من نصف فترة الاسترداد فإن تقدير معدل
  . )1(يعتد به بصورة كبيرة

  
كانت التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المعروضة للبيع غير  إذاأنه  إلىوتجدر الإشارة 

  : متساوية فتستخدم المعادلة الآتية لتحديد فترة الاسترداد
  +داد الاستثمار عدد السنوات اللازمة لاستر= فترة الاسترداد 

 )2(التدفق النقدي للسنوات اللازمة لاسترداد الاستثمار–الاستثمار الأصلي
  )2(الاستثمار

  التدفق النقدي للسنة التالية للسنوات اللازمة لاسترداد الاستثمار
� �
5−�Ö	K3א�gEE?א���:� �

  .د الالتزاماتأي تقييم الشركة على أساس التصفية الفورية للأصول وسدا
  

سلوب بيع جميع أصول الشركة وسداد التزاماتها أي تصفيتها في تـاريخ  ويفترض هذا الأ
محدد، أي بيع جميع أصول الشركة، وتحصيل الأرصدة المدينة المستحقة للشركة فـوراً وسـداد   

  ويهمل هذا الأسلوب القيمة الزمنية للنقود، حيث يفترض بيع جميع أصول . كافة التزاماتها فوراً
  

                                                 
  .110ص –مرجع سبق ذكره ) 1996(سالم، عبد االله . د  (1)
  .115ص  –مرجع سبق ذكره ) 1996(سالم، عبد االله . د  (2)
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ريخ محدد وذلك عن طريق بيع كافة أصول الشركة وسداد كافة وتصفيتها في تاالشركة 

  .)1(قيمة الشركة إلىالالتزامات للوصول 
  

أن هذا الأسلوب يهمل القيمة الزمنية للنقود ويفترض التصـفية الفوريـة    ويرى الباحث
  . للمنشأة وهو أمر صعب تحقيقه

  
ار الشركات فـي  أنه من أهداف عمليات الخصخصة ضمان استمر إلىوتجدر الإشارة 

ولكن في حالة . داء رسالتها وتطويرها وفتح استثمارات جديدة للعمل على زيادة الناتج القوميأ
تقييم الشركة على أساس أسعار التصفية الفورية فإنه لن يتم تحقيق أهداف برنامج الخصخصة 

 ـ  إلىحيث سيتم بيع كل أصل على حدة، ولن ينظر  تج الشركة ككيان اقتصادي مسـتمر ومن
  . يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي

  
6−��gD���M�	Y<�א���M?�Y�ç��i�EÜ¥:� �

يستخدم هذا الأسلوب لتقييم الشركات محل الخصخصة التي ليس لها أسهم متداولة فـي  
ربحيته في شـركة مثيلـة    إلىإذ يعتمد على استخدام نسبة سعر السهم . سوق الأوراق المالية

ليكون الأساس في تقدير القيمة السوقية لحقوق الملكية  راق الماليةل أسهمها في سوق الأوتتداو
  . )2(للشركة محل الخصخصة وصافي الربح بعد الضريبة للشركة محل الخصخصة

ولا يقصد بالتأكيد، التشابه التام بين المشروعين أو المرفقين، إذ يكتفى بأن يكون هنـاك  
  . )3(شروع وظروف التشغيلقدر من التشابه من حيث طبيعة النشاط وحجم الم

: ربحيته من خلال المعادلة التالية إلىوتحتسب نسبة سعر السهم 
2ro

2

1ro

1

P
C

P
C

=  

C1 :   في المشروع المراد خصخصته) سعر السهم(تمثل القيمة السوقية للسهم.  
Pro1 :  تمثل صافي الربح بعد الضريبة العائدة للسهم في المشروع المراد خصخصته .  
C2 :   في المشروع المشابه) سعر السهم(تمثل القيمة السوقية للسهم.  

Pro2:  تمثل صافي الربح بعد الضريبة العائدة للسهم في المشروع المشابه.  

                                                 
  .350مرجع سبق ذكره ) 2004(نصر، علي عبد الوهاب . د  (1)
  :أنظر  (2)

- INTOSA (2004) Privatization Working Group - same as previous, p 10. 
 –مراحل التقييم المحاسبي للشركات في ظل استراتيجية خصخصة الملكية  –) 1999(شتا، علي أيوب الفتح أحمد    -       
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 ما احتسبت النسبة إذاو
2ro

2

P
C   في المشروع أو المرفق المشابه، فإن تقدير قيمة السـهم

الأخيرة بربحية السـهم فـي    النسبةيق ضرب تلك في المشروع محل الخصخصة يتم عن طر
ولكن لما كانت حقوق الملكية لم توزع بعد على أسهم فيصـار  . ذلك المشروع قيد الخصخصة

ربحيته ألا وهي نسبة حقوق  إلىاستخدام نسبة أخرى توازي تماماً نسبة سعر السهم  إلىحينها 
  .)1(الخصخصةصافي الربح بعد الضريبة في المشروع محل  إلىالملكية 

  : حيث
Dp :  تمثل حقوق الملكية في المشروع محل الخصخصة .  

BNC:  تمثل صافي الربح بعد الضريبة في المشروع محل الخصخصة .  

كانت  إذاو
1ro

1p

P
C

BNC
D

=  

 فهذا يعني أن
2ro

2p

P
C

BNC
D

=  
  
 ـ   إذاف ة يبلـغ  افترض أن الربح الصافي بعد الضريبة في المشـروع محـل الخصخص

مليـون   1.2افترض كذلك أن الربح السنوي للمشروع المشابه يبلغ  إذاو. دولار 2500.000
) سعر السـهم (ألف سهم، أما القيمة السوقية للسهم  300دولار، وعدد أسهم ذلك المشروع هو 

  . )2(دولار 32فتبلغ 
  

دولار  4لـغ  تلك المعطيات فإن ربحية السهم في المشروع المقابل سوف تب إلىاستناداً 
4

000.300
000.200.1

دولار فإن نسـبة سـعر    32بلغ ولما كان سعر السهم في ذلك المشروع ي. =

8 أي 8ربحيته سوف تساوي  إلىالسهم 
4

32
P
C

2ro

2 ==  
  

  : بذلك يمكن استنتاج قيمة حقوق الملكية في المشروع محل الخصخصة من خلال التالي
000.000.208000.500.28

000.500.22

2 =×=⇒=⇒= p
p

ro

p D
D

P
C

BNC
D  
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 إذاف. مليون دولار 20ذا يعني أن حقوق الملكية في المشروع محل الخصخصة تساوي ه

) القيمة السوقية للسهم(مليون دولار على خمسمائة ألف سهم، فإن سعر السهم  20قسمت الـ 
5 دولار 5 بحية السهم مساوية لـدولار، أيضاً ستكون ر 40 ـستكون مساوية ل

000.500
000.500.2

=.  

8
4

32
P
C

5
40

P
C

1ro

2

1ro

1 ====  
  
أي الأموال المقترضـة أو  -افترض أن الدولة سوف تتولى سداد كامل الالتزامات  إذاو

القيمـة  -، فإنه يقتضي عندها احتساب القيمة السوقية لمجمـل الأصـول   -بمعنى آخر الديون
التي يجب أن تدفع للدولة، وهي تساوي القيمة السـوقية لحقـوق الملكيـة     -السوقية للمشروع

بالتأكيد، في هذه الحالة، يقع علـى عـاتق   . افة إليها القيمة السوقية للالتزامات أو الديونمض
وبالتالي فإن المبلغ الصافي الـذي تكـون قـد    . الدولة سداد كافة الديون في مواعيد استحقاقها

  . حصلت عليه الدولة فعلياً هو ذلك الذي يساوي القيمة السوقية لحقوق الملكية
  

جملة من المعايير  إلىاختيار المشروع المشابه؟ عملية الاختيار هذه تستند لكن كيف يتم 
وتعـود  . تشابه المخاطر وتشابه الربحية ؛الأساسية، أهمها تشابه معدلات النمو في المشروعين

ربحيتـه، إذ   إلـى مكانية تأثيرهما على نسبة سعر السهم إ إلىأهمية معياري النمو والمخاطر 
  . ة تتحدد القيمة السوقية لحقوق الملكية في المشروع محل الخصخصةعلى أساس هذه النسب

  
، فإن هذا التشـابه  -الربح المحاسبي أو الدفتري-أما فيما يتعلق بتشابه الربحية الاسمية 

فعلـى سـبيل   . طلاقاً تشابهاً موازياً في الربح الاقتصادي أو كذلك في الربح الحقيقيإلا يعني 
لمشروع المشابه لعقارات ومبان وأوراق مالية يتوقع أن ترتفع قيمتها المثال، في حال امتلاك ا

. من ربحه الاقتصادي نىمستقبلياً بنسب عالية، فإن الربح المحاسبي للمشروع سوف يكون أد
الإهلاك هناك عامل آخر يؤثر تماماً على قيمة الربح المحاسبي، وهو يتمثل في كيفية احتساب 

. والمؤونات السنوية فيما يتعلق ببعض الأصـول ) معدل الاهتلاك(السنوي للمعدات والمباني 
يمكن أن تؤخذ بالاعتبار، أيضاً كيفية احتساب المخزون والطرق المتبعـة بهـذا الخصـوص    

FIFO ،LIFO 1(والتي تؤثر على قيمة تغير المخزون( .  
  

ن قد يكونا ربحيته قد تختلف بين مشروعي إلىما تقدم، فإن نسبة سعر السهم  إلىاستناداً 
التباين فـي   إلىفي الحقيقة متشابهين في كل شيء باستثناء الربح الاسمي الذي يعزى اختلافه 

  . الاجراءات المحاسبية
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 إلـى على تقدير نسـبة سـعر السـهم     –في الربح المحاسبي  –ولتجاوز تأثير التباين 

يتعلق بعدد كبير مـن  ربحيته، فيما  إلىربحيته، يبدو من الأنسب استخدام متوسط سعر السهم 
ما كان ذلك  إذانتاجي، لإنفس الخط ا إلىنتاجي أو لإنفس القطاع ا إلىالمشروعات التي تنتمي 

كان المشروع المطروح للخصخصة لا  إذاجراء قد لا يكون قابلاً للتطبيق لإلا أن هذا اإ. ممكناً
يـة السـهم فـي    كانـت ربح  إذايتشابه مع متوسط المشروعات الأخرى في نفس القطاع، أو 
في هذه الحالة، يفضـل  ). خسارة(المشروعات المشابهة قريبة من الصفر أو ذات قيمة سلبية 

  . )1(المتوسط المثقل بالأوزان إلىاللجوء 
  

تعمل في نفس القطـاع   A,B,Cلإيضاح ذلك، يفترض وجود ثلاثة مشروعات متشابهة 
اثل مـن حيـث ربـح السـهم     الانتاجي وتمتلك نفس الأصول وتتعرض لنفس المخاطر، وتتم

ثر ركود مفاجئ فقـد  إتبلغ مئة دولار، لكنه على ) سعر السهم(القيمة السوقية للسهم . الموزع
، ودولار ونصـف بالنسـبة   Aرباح نصف دولار بالنسبة للمشروع لأبلغ نصيب السهم من ا

في ظل هذه الفرضيات سـوف تبلـغ   . C، ودولارين ونصف بالنسبة للمشروع Bللمشروع 
Aبالنسـبة للمشـروع    200ربحيته  إلىة سعر السهم نسب ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 200

5.0
بالنسـبة   66.7و 100

Bللمشروع  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 7.66

5.1
⎟ Cبالنسبة للمشروع  40و  100

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 40

5.2
على ضـوء هـذا    100

  : السؤال التاليعن جابة لإالعرض، تقتضي ا
يقول البعض بامكانية اسـتخدام متوسـط   أي نسبة من النسب الثلاث يجب الأخذ بها؟ قد  •

2.102 النسب للأسهم الثلاثة
3

2007.6640
=

++  

  : تحتسب على الشكل التالي) القيمة السوقية للسهم(ساس، فإن سعر السهم على هذا الأ

  ربحية السهم× متوسط النسب للأسهم الثلاثة   =سعر السهم 

  : أي أن
   A :51.11  =102.23 ×0.5سعر سهم المشروع 
   B :153.34  =102.23 ×1.5سعر سهم المشروع 
   C :255.57  =102.23 ×2.5سعر سهم المشروع 
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هم على هذا الاساس هي بعيـدة تمامـاً عـن    سكما يتضح، فإن تقدير القيمة السوقية لل

دولار في حين أنه طبقاً لمعيـار متوسـط    100ن القيمة السوقية الفعلية للسهم هي إالواقع، إذ 
  . دولار 153.34سعر السهم فإن متوسط أسعار الأسهم الثلاثة هو 

  
عـن طريـق   ) 102.23(أنه يمكن التخفيف من الانحراف حول الوسط  إلىوهنا يشار 

لى أن تكون قاعدة التثقيـل متمثلـة   ربحيته، ع إلىاستخدام المتوسط المثقل لنسبة سعر السهم 
  ). 2.5+1.5+0.5= 4.5(بمجموع الربحية 

  : ربحيته يساوي إلىالمتوسط المثقل لمتوسط سعر السهم 
6.66

5.4
5.240

5.4
5.17.66

5.4
5.0200 =×+×+×  

ر يختلف تبعاً وهذا السع. يصبح بالإمكان احتساب سعر السهم  السهمسعر   وباستخدام هذه النسبة  ربحية السهم
   .A,B,Cللمشروعات 

   A :33  =66.6 ×0.5المشروع 
   B :100  =66.6 ×1.5المشروع 
   C :167  =66.6 ×2.5المشروع 
  

  على ضوء ذلك، يتبين أن متوسط سعر السهم يساوي في هذه الحالة مئة دولار 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

++ 100
3

 إلى )±102.23(ن الانحراف حول المتوسط انخفض من ، كما أ16710033

عن متوسط سعر السهم هو انحراف كبير غير  ± 67% حرافاً يبلغ قدره بالطبع إن ان )± 67(
  .)1(أنه يستحيل تلافيه

  
ربحية السهم يركز على ربحية السهم في  إلىأن مدخل نسبة سعر السهم  ويرى الباحث

وضـاع الحاليـة دون الاوضـاع    لأالمدى القصير دون المدى الطويل، كما أنه يركز علـى ا 
ليست بالضرورة هي الربحيـة  ولسهم المحددة وفقاً لما عليه حالتها الآن، المستقبلية، فربحية ا

في المدى الطويل المتوقع تحقيقها في ظل إدارة المشتري، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تلـك  
التي تتحقق في ظل إدارة تم اختيارها وتعيينها بواسطة الحكومة والتي في ظلها ترتفع تكلفـة  

بيع الشركة بسعر متواضع مما يلحق الأضـرار بالمـال    إلىلك يؤدي ولا شك أن ذ. المنشأة
دارة، ممـا  لإوربحية السهم متواضعة بسبب عدم كفاءة ا للمنشأةيرادية لإالعام نظراً لأن القوة ا
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 المنشأةن القيمة السوقية للأصول قد تزيد كثيراً عن قيمة أ، بمعنى المنشأةعلى قيمة سلباً يؤثر 

  . ربحية السهم المتوقعة في الأجل القصير ساسأالمحسوبة على 
  

محل  المنشأةتحديد القيمة الحقيقية لسهم  إلىأن هذا المدخل لا يؤدي  يرى الباحثوعليه 
التقييم مما يجعل الاعتماد عليه لتحديد قيمة الشركة كبديل لتقييم الأصول لغرض الخصخصـة  

  .صولالقيمة الملائمة لتلك الأ إلىلا يكفل التوصل 
  
   Discounted cash Flow    طريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة -7

تقوم هذه النظرية على أساس تحديد التدفقات النقدية المتوقعة للأصـول خـلال فتـرة    
عتبار المخاطر لامستقبلية معينة، مع خصم هذه التدفقات بمعدلات خصم مناسبة تأخذ في عين ا

ويعتمد تطبيق هذه الطريقـة علـى القيـام بـالخطوات     . )1(تكلفة الأموالالمتوقعة ومعدلات 
  :)2(التالية

 .الخارجة للوحدات المخصخصةات النقدية المستقبلية الداخلة وإعداد قائمة بالتدفق •

 .تحديد معدلات الخصم المناسبة •

 .تحديد الفترة الزمنية المتوقع أن تستمر فيها أصول المنشأة في الإنتاج •
  

تحديد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية حصر الأصول الموجـودة لـدى    وسيتطلب
الضروري من الأصول لتحقيـق الأربـاح   والشركة في تاريخ التقييم، وتحديد الحجم الملائم 

الضـروري  والتدفقات النقدية من خلال العمليات العادية للمؤسسة، وبعد تحديد الحجم الملائم و
ستغناء عنها وتكون نتيجة ذلـك  لاصول غير المطلوبة والتي ينبغي امن الأصول يتم تحديد الأ

الذي  يضمن نجاح المؤسسة واسـتمرارها  وستثمار المبدئي المطلوب للمؤسسة لاتحديد حجم ا
  .)3(سلامة المركز الماليوقتصادي يضمن تحقيق أرباح افي أعمالها بأسلوب 

  
أي تحديد الحجم الملائم  ،ستخدامهاا وبعد تحديد الحجم الملائم من الأصول التي سيستمر

قيمة التـدفقات   إلىيتم الوصول  الذي سيستخدم كأساس لتقييم المؤسسة،وستثمار بالمؤسسة لال
وهذا يتم . )4(النقدية الواردة من العمليات العادية ومن العمليات المالية ومن العمليات الرأسمالية

                                                 
(1  )  Tim koller- Marc Goehart – David Wessels (2005) - Measuring& Managing the value of 

companies-Mckinesy&companies p103. 
  .759.مرجع سبق ذكره ص) 2006(زان، أسامةالجي. د  (2)
مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجـارة  ) 2004(شحاته شحاتة -علي، نصر عبد الوهاب. د  (3)

  .316-315ص  -الاسكندرية -الدار الجامعية -الالكترونية 
  .316مرجع سبق ذكره ص ) 2004(شحاتة شحاتة  -علي، نصر عبد الوهاب. د  (4)
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يفضل أن يسبق إعداد قائمة التدفقات النقدية و. بليةئمة التدفقات النقدية المستقمن خلال إعداد قا

  .المستقبلية قائمة الدخل المستقبلية ولنفس عدد السنوات المقدرة
  

  :)1(تتضمنو قائمة الدخل •
 :إيرادات النشاط الجاري -أ

خرى فيمكن لأبالنسبة للإيرادات اوتؤخذ المبيعات المتوقعة من واقع الدراسة التسويقية، 
 للمنشـأة  عتبار الموازنة التقديرية المعتمـدة لاوات السابقة مع الأخذ في عين اأخذ متوسط السن

وبالنسـبة  . كان هناك ما يدعو لذلك إذاللعام المالي المقبل، ويمكن إضافة نسبة لهذا المتوسط 
لأسعار منتجات الشركة فيتم تثبيتها خلال سنوات الدراسة وفق أسعار آخـر موقـف مـالي    

  .للمنشأة
  

  :)2(وتشمل تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مثل: فات السنوية المتوقعةالمصرو -ب
وتقدر وفقاً لآخر موقف مالي للشركة ويتم تثبيتها بعد ذلك، مـع الأخـذ فـي    : الأجور   -1

الاسـتثمارات  وأثر التغيرات في المبيعات  لكالزيادات المتوقعة وكذوعتبار العلاوات لاا
 ةالمنشـأ أو الأصول المتوقع بيعها مما يترتب عليه تخفيض طاقات الإضافية المستقبلية، 

  .تخفيض الأجور إلىمما يؤدي  الإنتاجية
عتبار كميات لاتثبت أسعارها وفقاً لآخر موقف مالي مع الأخذ في ا: المستلزمات السلعية   -2

ل وق معـد أية زيادات في أسعار العناصر المخطط زيادة أسعارها فوالإنتاج المتوقعة، 
ستخدام للمعاملات الفنيـة  لادراسة التقييم، مع مراعاة معدلات االتضخم العام طوال فترة 

  . الحالية والمتوقعة لكل نوع من المستلزمات
موازنـة   تقدر بمتوسط السنوات السابقة مع الأخذ في الاعتبار آخر :المستلزمات الخدمية   -3

قد تحدث مستقبلاً خلال السـنوات   وأية تغييرات أو تطورات تقديرية معتمدة للمؤسسة،
  .القادمة

رقم الإهلاك خلال السنوات السابقة مع مراعاة أية إضافات على  عتماداًايقدر  :الإهلاك   -4
  .أو استبعاد للأصول الثابتة خلال سنوات التقييم

تقدر الفوائد المستحقة على القروض الأجنبية في ضوء بنود التعاقد مع البنـوك   :الفوائد   -5
كما تقدر الفوائد المستحقة على القروض المحلية بالفوائد الفعلية مـع   ،الأجنبية المقرضة

                                                 
  .450الدار الجامعية الإسكندرية ص  -التقارير المالية -)2005(حماد، طارق عبد العال . د -:  أنظر  (1)

  .102الخصخصة وتقييم الأصول و الأسهم جامعة الزقاريق ص ) 1996(سالم، عبد االله .د -              
  .450مرجع سبق ذكره، ص) 2005(حماد، طارق عبد العال . د - :  أنظر  (2)

  .102مرجع سابق ذكره ص  –سالم عبد االله . د -       
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وأية اتفاقيات جديدة مزمع إبرامهـا مـع    ،الأخذ في الاعتبار اتجاه انخفاض سعر الفائدة

  .البنوك المحلية لإعادة جدولة الديون بشروط ميسرة لسدادها
الإيـرادات السـنوية   (رائب بمقدار الفرق بـين  تحديد صافي الربح المحاسبي قبل الض   -6

  .))1(ة المتوقعةالمصروفات السنوي –المتوقعة 
صـافي   إلـى احتساب الضرائب الدخلية واستبعادها من صافي الربح المحاسبي للتوصـل  -7

   .الربح المحاسبي بعد الضرائب
  

  :يلي وتتضمن ما ،إعداد قائمة التدفقات النقدية السنوية المستقبلية •

وتحدد بمقدار صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب مضافاً إليه  :دفقات النقدية الداخلةالت -  أ
والفوائـد المدينـة عـن     -باعتباره لا يمثل تدفق نقدي خـارج -إهلاك الأصول الثابتة 

لأن الهدف هو تقدير التدفقات النقدية المتولدة من إجمـالي   ،القروض المحلية والأجنبية
مة الأصول عند خصم هذه التدفقات  والإيرادات النقدية الأخرى قي إلىالأصول للتوصل 

 وكذلك -مثل حصيلة بيع بعض الأصول المخطط بيعها-المتوقعة  خلال سنوات التقييم 
وتقدر بقسمة  ،المقدرة والتي تعكس التدفقات النقدية للشركة بعد فترة التنبؤالمتبقية القيمة 

 ،خيرة على المتوسط المرجح لتكلفـة رأس المـال  صافي التدفق النقدي المتوقع للسنة الأ
يعاد خصمها بنفس معدل الخصم المستخدم لإيجاد قيمتها الحالية المتبقية  علماً بأن القيمة
  .)2(في تاريخ التقييم

وتشمل الاستثمارات الإضافية المتوقعة للمحافظة على الطاقة  :التدفقات النقدية الخارجة  -  ب
ومتوسـط   ،على أساس احتياجات الشركة في المرحلة القادمـة وتقدر -الإنتاجية القائمة 

الاسـتثمارات   إلىبالإضافة  .-على الأصول الثابتة خلال السنوات الثلاث السابقةالمنفق 
والضـرائب الدخليـة للعـام     ،الإضافية المتوقعة لتطوير وتحديث وزيادة جودة الإنتاج

وأيضاً حصة العاملين مـن   ،-تاليحيث أن الضرائب عادة ما تسدد في العام ال-السابق 
 .)3(رة للعام السابق أيضاًالأرباح ومكافأة مجلس الإدا

إيجاد صافي التدفقات النقدية السنوية المستقبلية بالفرق بين الإيرادات السـنوية المتوقعـة    -ج
  .والمصروفات السنوية المتوقعة

  
                                                 

، اعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  ص )2008(أمين، لطفي . د  (1)
140-143.  

  .143-140مرجع سبق ذكره ص ) 2008(أمين، لطفي . د  (2)
   106-105جع سبق ذكره ص م) 1996(سالم، عبد االله . د -: أنظر  (3)

  .مرجع سبق ذكره) 2008(أمين، لطفي. د -               
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للتدفقات النقديـة، سـيتم    وفي حالة تقييم الشركة باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية

أربعة أنواع رئيسة مـن   إلىتقسيم التدفقات النقدية التي تحققها الشركة من المصادر المختلفة 
  :التدفقات كما سبق أن ذكرنا عند تحديد تلك التدفقات، وهذه التدفقات هي

الـرئيس  التدفقات النقدية الواردة من العمليات العادية للشركة والمتعلقة بممارسة النشاط  -1
  .للشركة

بالعلاقات مـع المصـارف   التدفقات النقدية من العمليات المالية وهي التدفقات المرتبطة  -2
 .والمؤسسات المالية التي تتعامل معها المنشأة

التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية وهي التدفقات المرتبطة ببيع الأصول المقتـرح   -3
 .ستغناء عنها وشراء أصول جديدةلاا

 .قيمة الرأسمالية المتبقية من الشركة في نهاية فترة الدراسةال -4
  

التي يمكن والشركة،  الحالية لهذه التدفقات الإجمالية بسعر فائدة معينة قيمةَ وتمثل القيمةُ
  .  )1(القيمة العادلة للسهم إلىتقسيمها على عدد الأسهم للوصول 

  

  :تحديد سعر الخصم المناسب •

 المنشـأة هو المتوسط المرجح لتكلفة الأموال المستثمرة فـي   ن سعر الخصم المناسبإ
القـروض، فيـتم تحديـد    وفي حقوق الملكيـة  تتمثل مصادر الأموال إن محل التقييم، وحيث 

المتوسط المرجح لتكلفة الأموال المستثمرة عن طريق حساب كل من تكلفة الأموال المملوكـة  
  .وتكلفة الأموال المقترضة

  
لأموال المملوكة فتتمثل في العائد المتوقع أن يحصل عليه المسـاهمون،  بالنسبة لتكلفة ا

الاستثمار في أوراق حكوميـة  -وهذا العائد يكون دائماً عبارة عن العائد الخالي من المخاطرة 
قدر يسمى العائـد الإضـافي    إلىبالإضافة  -...أو مضمونة من الحكومة كشهادات الاستثمار

اطرة، وهو بمثابة تعويض لهم عن قبولهم الاسـتثمار فـي هـذا    للمخاطرة أو زائد بدل المخ
ستثمار فـي النشـاط   لاوثانيهما ا ،أولهما الدولة :ولهذه المخاطرة مصدرين. مخاطرهوالنشاط 

  : ويمكن حساب تكلفة الأموال المملوكة باستخدام المعادلة التالية. محل التقييم
  )ج+ ب (+ أ = موال المملوكة لأتكلفة ا

  :نإحيث 
  .العائد الخالي من المخاطرة: أ

                                                 
  .342مرجع سبق ذكره ص  –) 2004(علي، نصر عبد الوهاب . د  (1)
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 .معامل المخاطرة على مستوى الدولة:  ب

  .)1(ستثمار في النشاطلامعامل المخاطرة عن ا: ج
  

  قتصاديةاتحديد عدد السنوات المتوقع أن تستمر فيها أصول الشركة في الإنتاج بصورة  •
قديـة الداخلـة أو   تحدد عدد السنوات المستقبلية التي تنسب إليها سـواء التـدفقات الن  ي

عتماداً على طبيعة أصول الشركة محل التقييم ومتوسط عمرها الإنتاجي المتوقـع،  االخارجة، 
المتوقعة، وكذلك على وجهة نظر الجهة القائمـة بـالتقييم   ووحصة مبيعاتها في السوق الحالية 

  .)2(محل الدراسة للمنشأةتقييم سليم  إلىمن أجل الوصول 
  

الحالية للدفقات النقدية المستقبلية المخصومة أكثر طـرق التقيـيم    وتعتبر طريقة القيمة
نها تستخدم كاختبار للربحية إلا أن العقبة إستمراريتها حيث االمتوقع  منشآتلولاسيما املائمة 

الرئيسة التي تواجه هذه الطريقة هي عدم التأكد المحيط بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
  .)3(ستخدامهايضاً صعوبة تحديد معدل الخصم المناسب الواجب أو ،المتوقعة
  

عتبار عوامل متعددة منها قـدرة الموجـودات علـى    لاخذ في اأوتمتاز هذه الطريقة بأنها ت
مثـل العمالـة   - العوامل المسببة لعدم الكفاءة أو الضـياع  و ،تحقيق عوائد أو أرباح في المستقبل

 ،مستوى العائد المطلوب للمسـتثمر و ،ومدى استجابة السوق ،- الآلات العاطلةوالمعدات والزائدة 
  .)4(الأداء الماضي للشركةوسجل الأرباح الماضية و ،ومدى إتاحة الموارد المالية لدى الشركة

  
مما يـدل علـى قـدرة     ،كذلك يساعد هذا المدخل على التنبؤ بحالة التصفية المتوقعةو

احتمال تعرض الشركة لحالة الإفلاس قبل تحققها  المحاسبية على المساعدة في معرفة تالبيانا
ذلك يعتبر التدفق النقدي  إلىبالإضافة و ،اتمما يدل على أهميته لمتخذي القرار ،بوقت طويل

 ،قدرتها على تحقيق تدفق نقدي في المسـتقبل وأحد المعايير التي تستخدم لقياس كفاءة الإدارة 
التوزيعات الجزافيـة  وتلفة لعدم تأثره بحالة التضخم كما أنه أداة هامة في اتخاذ القرارات المخ

المبادئ المحاسبية المختلفة خلافاً لما هو عليه بالنسـبة  وبالأساليب ولتكلفة الموجودات الثابتة 
  .)5(لصافي الربح المحاسبي

                                                 
  .110ص  –مرجع سابق ذكره  –)1996(سالم عبد االله . د  (1)
  .113ص  –مرجع سابق ذكره  –)1996(سالم عبد االله . د  (2)

(3  )  INTOSAI (2004) INTOSAI Privatization Working group (PWG) - same as previous page 
11. 

(4  )  Jkaplan; Sknk (1989) Company's Acquisition of federated- value. Destroy or value added; 
journal of financial Economics; vol.25 ; no.2; December; PP.192-210. 

(5  )  Vuylsteke. Charles (2000). "Techniques of Privatization of State – Owned Enterprises. vol 
1. World Bank , Technical Paper No 88 . Washington World Bank  p 110-114. 
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 ،أن هذا الأسلوب ملائم لتقييم الشركات المستمرة لأغراض الخصخصـة  ويرى الباحث
ها الاقتصادية بالقيمة الحالية للمنافع الصافية المتوقعة عن طريـق خصـم   باعتباره يقيس قيمت

القيمة الحالية لها ثـم   إلىالتدفقات النقدية للأصول بمعدل تكلفة رأس المال المناسب للوصول 
التسويقية المتوقـع اسـتغلالها   وفهذا المدخل ملائم لتقييم الطاقة الإنتاجية  ،المتبقيةتقدير القيمة 

ن هـذا  إ :يمكن القولو .الخصائص السائدةولمنافع الجارية بافتراض نفس الظروف لتحقيق ا
لشـركات  فيما يخـص ا مداخل التقييم الأخرى من المدخل يتسم بأنه أكثر موضوعية وواقعية 

يعتمد مدخل التقييم على حقيقة مؤداهـا أن المبلـغ   إذ  ،محل الخصخصة المتوقع استمراريتها
معينة بغرض الحصول على إيراد نقدي معين مسـتقبلاً   منشأةشراء الذي يدفعه المستثمر في 

هذا المدخل يعتمد على الأسـس  و .ما هو إلا القيمة الحالية لهذا الإيراد المتوقع الحصول عليه
إذ يستخدم العلاقـات   ،المعلومات المحاسبية بشكل كبير في تقدير التدفقات النقدية المخصومةو

   .التي منها تقدر التدفقات النقدية المستقبليةو ،تنبؤ بالأرباح المستقبليةالمحاسبية التاريخية في ال
  

 ـتباع طريقة القيمة الحالية لاوعلى الرغم من تلك المزايا التي يحققها  دفقات الماليـة  لت
فإن البعض يأخـذ عليـه صـعوبة     ،نجاح الخصخصة بشكل عام إلىالمخصومة مما يؤدي 

على أن هذه الطريقة لا تأخذ وجهة النظـر الاجتماعيـة أو    التطبيق في الواقع العملي، فضلاً
  .)1(القومية عند تحديد القيمة لتلك الوحدات

  
اهتمام المحاسبين بـالتقييم   إلىويرجع قصور المدخل المحاسبي من وجهة نظر الباحث 

ث يرى الباح لذا. من وجهة النظر الخاصة دون التقييم من وجهة النظر الاجتماعية أو القومية
وجهة النظـر الاجتماعيـة أو    إلىامتداده وعدم شمولية التقييم وأن قصور المداخل المحاسبية 

قاصر في الإجابة عن ويجعل هذه المداخل محدودة الأهمية في اتخاذ بعض القرارات  ،القومية
لمن و؟ بأي سعر يجب بيعهاو؟ الشركة العامة )أو عدم بيع(هل ينبغي بيع  :مثلالأسئلة بعض 

  ي البيع؟ينبغ
  

وإنمـا مـن   فحسب، أو القومية لا تتحقق من خلال التقييم جتماعية لاإن وجهة النظر ا
فتحليل التكلفـة   للخصخصة قتصادية المرشحةلاللوحدات ا خلال مراحل الخصخصة المختلفة

العديد من عن القطاع الخاص توضح الإجابة  إلىوقبل تحويلها  )Benefit and cost( العائدو
ستخدام نتائج االمتعلقة بوجهة النظر القومية، كما أنه في مرحلة التقييم يمكن  )2(ؤلاتتلك التسا

                                                 
تحليل لبدائل تقييم شركات القطاع العام عند بيعها للقطاع الخـاص مـع   ، )1994(دياب ، محمد عبد القادر  -: أنظر  (1)

  .جمهورية مصر العربية –جامعة المنصورة  – 4العدد  –المجلة المصرية للدراسات التجارية  –اسة تطبيقية در
  .760، مصدر سابق ص ) 2006(يزان، أسامة بن فهد الج -       

  .509، مصدر سابق، ص )1999(شتا، علي أبو الفتوح أحمد   (2)



    التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة: الفصل الثالث/ الباب الأول
    

 
 .)1(الأهداف القوميـة وإدخال بعض التعديلات عليها بحيث تتفق وتطبيق نموذج التقييم المتبع 

العامـة والتـي   الاقتصادية وأخيراً يلائم هذا النموذج أسلوب البيع الكلي أو الجزئي للوحدات 
   .لها أسهم متداولة في السوق شرط أن تبقى تلك الوحدات مستمرة في ممارسة نشاطها ليس

  
ن لا شيء  يحول دون قبول هذا النمـوذج فـي التقيـيم سـوى     إف كما ذكرنا بالتاليو 

ما ينطوي عليه من مشكلة تحديد التدفقات النقدية الخاصة بكـل أصـل مـن    وصعوبة تطبيقه 
يـد  ما تداخل الأصل المطلوب تقييمه فـي تول  إذامشكلة خاصة  التي تعدوالموجودات منفرداً 

اختيـار معـدل    إلىبالإضافة  ،عدم الدقةما يصاحب ذلك من التدفقات النقدية مع أصل آخر و
  .)2(الخصم الملائم

  
    :تقييم الشرآة على أساس مضاعف الربحية :ثامناً

ف الربحية، وفي ظـل  من الطرق الشائعة والسهلة في تحديد قيمة السهم طريقة مضاع
 ههذه الطريقة يتم تحديد ربحية السهم، ويتم ضرب هذه الربحية في مضاعف معين يتم تحديـد 

وكلمـا زاد رقـم    ،وفق ظروف السوق وظروف العرض والطلب الخاصة بالأوراق الماليـة 
ويمكن استخدام متوسط . مضاعف الربحية كلما زادت قيمة السهم وبالتالي زادت قيمة الشركة

ربح في السنوات السابقة او استخدام متوسط الربح المتوقع للسهم في السـنوات المسـتقبلية   ال
  ). سنوات التنبؤ(

  
سلوب عن طريق ضرب قيمة السهم المحددة في عـدد  لأوتتحدد قيمة الشركة وفقاً لهذا ا

  .)3(سهم الشركةأ
  

دارة لإكفاءة ان متوسط الربح الذي حققته الشركة في الماضي لا تعكس أ ويرى الباحث
نه لا يمكن استخدام الربحيـة التاريخيـة   إلموارد المتاحة، ونتيجة لذلك فالأمثل لستغلال الافي 

نما ينبغي الاعتماد على الربحية المقـدرة فـي ضـوء    إساس لتحديد القيمة البيعية للسهم، وأك
نـه  أي أ. عيةكانت تلك التقديرات تتصف بالموضـو  إذالاسيما مكانيات الشركة محل التقييم، إ

                                                 
دراسة تطبيقية  -نات المحاسبية في تحديد القيمة الإقتصادية للمنشأة، إستخدام البيا)1991(حسونة، محمد أحمد لطفي   (1)

، كلية التجارة ، جامعـة عـين   2على إحدى شركات قطاع الأعمال في مصر، المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، ع
  .457شمس، ص 

(2  )  Shannon p.p, f. r. Robert, 2003, valuation a business, The Analysis and appraisal of closely 
Held companies, IRWIN, Professional Publishing, Chicago: pp 146. 

   .348 – 346ص  –المرجع السابق  –) 2004(عبد الوهاب نصر علي والدكتور شحاتة السيد شحاتة . د  (3)
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سلوب مضاعف الربحية اسـتخدام متوسـط الـربح    أعند تقييم الشركة باستخدام  لفضلأمن ا

  . ن تحققه الشركة في المستقبلأالمتوقع 
  

الثالث أحد الموضـوعات الحيويـة المثـارة علـى كـل       صلفال في لقد تناول الباحـث 
الاقتصادية متنـاولاً بالتفصـيل    التحول من الملكية العامة للمنشآت إلىالمستويات، والتي تستند 

سس وقواعد وكيفية حساب قيمـة  أعادة التقييم المختلفة موضحاً عيوب ومزايا كل منها، وإطرق 
سلوب كل طريقة أيضاح منهج وإصول التي يجري تقييمها وفق كل طريقة منها، وذلك بهدف لأا

مكانية استخدام كـل مـن   إ براز أوجه الاختلاف والاتفاق في ما بينها، ومدىإمن هذه الطرق، و
هذه الطرق في الحياة العملية، وما يشوبها من قصور، وتحديد مهام فريق التقييم والدور الـذي  

  :وهناك عدة طرق للتقييم وهي. يجب ان يضطلع به في الحياة العملية
   

  . طريقة التكلفة التاريخية  -
 . طريقة التكلفة التاريخية المعدلة  -

 . قيةطريقة القيمة السو  -

 . فترة الاسترداد ومعكوسها  -

 . التقييم المحاسبي  -

 . ربحيته إلىسعر السهم   -

 . مضاعف الربحية  -

  .  دفقات المالية المخصومةتالقيمة الحالية لل  -
  

والقيمة الحاليـة للتـدفقات    ،ربحيته إلىسعر السهم كثر شيوعاً هما لأإن طرق التقييم ا
أنـه مـن    يرى الباحـث ريقة واحدة تتسم بالدقة التامة لذا المالية المخصومة، لكن لا يوجد ط

مة عادلة للمنشـأة موضـوع   كثر من طريقة واحدة للتقييم للحصول على قيأفضل استخدام لأا
  .الخصخصة

  
هو العامل الأهم الـذي  خصخصتها أن طبيعة نشاط المنشآت المنوي  كما يرى الباحث

  .يحدد الطريقة الأنسب للتقييم
  

يه أن المعلومات المالية التي تقدمها المحاسبة من خلال القوائم والتقـارير  ومما لا شك ف
لذا فإن الإفصاح المحاسبي الكـافي والمناسـب للقـوائم    . المالية تعتبر أساساً في عملية التقييم

تبيان دور الإفصـاح  من المالية يساهم في نجاح عملية الخصخصة ولا بد لنا في هذه الدراسة 
  .لية الخصخصةالمحاسبي في عم
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البدء بـإجراءات الخصخصـة التـي    وقتصادية لاأدى أخذ معظم الدول بفلسفة الحرية ا

شـركات   إلـى تحويل الكثير من شركات القطاع العام  إلىحدثت في نهايات القرن العشرين 
قطاع الخـاص للمشـاركة فـي التنميـة     بالتالي فسح المجال بصورة أوسع أمام الومساهمة، 

قتصادية، ومما لا شك فيه أن ذلك يتطلب وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية نظـراً لمـا   لاا
خلق أدوات مالية تتجـه   ،ستثمار الماليلاتقليل مخاطر ا ،توفر السيولة: تقدمه من مزايا أهمها

ت الشركات على تحسين كفاءاتها تحفيز إدارا ،المؤسسات في المجتمعوإليها إدخارات الأفراد 
 ،قتصاد القـومي لاالرأسمالية في ا الاستثماراتتشجيع و ،العمل على زيادة الأرباحوفي الأداء 
إيجاد فرص عمل جديدة ورفع مسـتويات الـدخل وتسـريع معـدلات النمـو       إلى بالإضافة

  .)1(الاقتصادي
  

ية لأنه يعزز الطمأنينة لـدى  ح المحاسبي ركناً أساسياً لنجاح أي سوق مالفصاويعتبر الإ
  .المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة

  
المحاسـبية المنشـورة   ويمكن ربط نشوء الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية و

  بالتحول التاريخي الذي حدث لوظيفـة المحاسـبة وذلـك بـالتحول مـن مـدخل الملكيـة       
(OWNERS APPROACH) مدخل المستخدمين  إلى(USERS APPROACH)،   حيـث

تحولت وظيفة المحاسبة من التركيز على دورها الرئيسي الذي كانت تؤديـه كنظـام لمسـك    
تبويـب  والمحاسبة هنا هـي فـن تسـجيل    و-الدفاتر، غايته الأساسية حماية مصالح الملاك 

تفسير النتائج التـي تسـفر عنهـا هـذه     والأحداث التي لها طبيعة مالية، وتلخيص العمليات و
التركيز على دورها الجديد كنظام للمعلومات غايته الأساسية تـوفير   إلى -العملياتوحداث الأ

المحاسبة هنا هي نظـام يخـتص بقيـاس وتوصـيل     و-المعلومات المناسبة لصنع القرارات 
المعلومات الإقتصادية بقصد تمكين مستخدمي هـذه المعلومـات سـواء أكـانوا داخليـين أم      

ت االقـرار  اتخـاذ فـي   ،..ماليين، دائنين، دوائر حكوميـة حللين من مستثمرين، م ؛خارجيين
  .)2(المناسبة في الوقت المناسب الاقتصادية

  

                                                 
 –ق الا وراق الماليـة  دورة الافصاح المحاسبي في سـو ) 2007(مكية نغم –قيطيم حسان . د -زيود لطيف. أنظر د  (1)

  .173.ص) 1(العدد ) 29(المجلد  –مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 
جامعـة   –الإجراءات المحاسبية لتقييم الأصول عند الخصخصة رسالة ماجستير في المحاسـبة  ) 2007(ضبة إبتسام   (2)

  .75حلب ص 
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يعتبر الإفصاح المحاسبي الأداة الفعالة لإيصال نتائج تلك الأحداث ذات الأثر المالي  نإذ

سـتثمار   لاتلـك المتعلقـة بمجـالات ا   لاسيما في المؤسسة لهؤلاء المستخدمين لدعم قراراتهم 
  .والتمويل
  

وتأكيداً على أهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية فقد ورد في البيان الأساسي 
تعتبر "ما يلي  1996عام ) AAA( يةالأميرك جمعية المحاسبةلنظرية المحاسبة الصادر عن 

المعلومات المحاسبية الوسائل الأساسية للإقلال من حالة عدم التأكد لدى المستخدمين 
كونها وسائل أساسية للتقرير عن الممارسة المؤداة في الوحدة  إلىإضافة  ،خارجيينال

  .)1("المحاسبية
  

وللإفصاح المحاسبي تأثير واضح على نجاح عملية الخصخصة لأن عملية الخصخصة 
المؤسسة لتحديد القيمة العادلة لهـا، وتقـدم المعـايير     التزاماتوتستلزم إجراء تقييم أصول 

الأساس المناسب لتحديـد القيمـة المناسـبة لعناصـر      -المحليةوالدولية -الملزمة المحاسبية 
الحد الأدنى للإفصاح المحاسبي الذي يجب أن يقدم لمسـتخدمي   وتعتبر ،الالتزاماتوالأصول 

 وإلـى تخفيض عدم التأكد لديهم فيما يتعلق باستثماراتهم من جهـة،   إلىالقوائم المالية، يؤدي 
  .)2(ستثمارات جديدة من قبلهم أو من مستثمرين جدد من جهة أخرىاء الإقبال على شرا

  
  :وفيما يلي سوف نتعرض لمفهوم الإفصاح بشيء من التفصيل

  
  مفهوم الإفصاح المحاسبي -1

أساس نجاحه، فالإفصـاح المحاسـبي   ويعتبر الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية 
لين من خلال قيام الجهـات المعنيـة بمراقبـة    يحقق في حال توفره جواً من الثقة بين المتعام

الإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشـكلها  وميزانيات الشركات المتعاملة في السوق 
  .)3(التدخل لإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمينوهذه الشركات، 

  
في سوق الأوراق الماليـة   ستثمارلاواعترافاً بأهمية الإفصاح المحاسبي في صنع قرار ا

نوعية المعلومات ويد على كمية كالتأوالجمعيات العلمية بمعايير الإفصاح وفقد اهتمت المعاهد 

                                                 
(1) Evanston; (1996); statement of basic accounting; (A.A.A). 

  .76مرجع سبق ذكره ص ) 2007(ضبية إبتسام   (2)
  .50ص  -مجلة اتحاد المصارف العربية -أسواق الأوراق المالية في البلاد العربية). 1999(الإمام، أحمد فهمي (3)
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فـي  ) FASB(فقد حدد مجلس معايير المحاسبة الماليـة الأميركـي    ،التي لا بد من توافرها

  :)1(أهداف التقارير المالية كالتالي) 1(نشرته رقم 
كذلك الدائنين ومستخدمي البيانات في تحديد و نالمرتقبيومستثمرين الحاليين تقديم معلومات لل -  أ

التـدفقات  وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعـات أو الفوائـد،   و
وهـذه التـدفقات    ،القـروض وستثمارات المالية لاالناتجة عن بيع أو استيراد أو استحقاق ا

الفوائد ولتزامات في التوزيعات لاالمنشأة على خلق نقدية كافية لمواجهة االمتوقعة تتأثر بقدرة 
الـدائنين  وسدادها عند استحقاقها كما تتأثر أيضاً بتوقعات المسـتثمرين  ووأقساط القروض 

  .بالمقدرة الكسبية للمنشأة مما ينعكس على أسعار الأسهم
التمويل تعكـس  وت الاستثمار رغم أن قراراوتقديم معلومات عن الأداء المالي للمنشأة،  -  ب

توقعات المستثمرين بالأداء المستقبلي للمنشأة، إلا أن هذه التوقعات تبنى في الغالب على 
 .تقييم الأداء السابق

  
تخفـيض تكلفـة رأس المـال     إلىأن نظام التقارير الجيد سوف يؤدي  إلىهذا بالإضافة 

أي  ،د لدى المستثمرين حول أحوالها الماليةنخفاض درجة عدم التأكابالنسبة للمنشأة وذلك نتيجة 
تباع سياسة محاسبية سليمة وبالتالي العناية بنظام التقارير المالية يمكن تخفـيض  اأنه عن طريق 

بالتالي تخفـيض المعـدل   ودرجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستثمر لدى المنشأة 
ذلـك أن التنـافس حـول     إلىأضف  ،ماراتهمستثايقبله المستثمرون كعائد على  نالذي يمكن أ

مصادر التمويل في سوق رأس المال سوف يمثل ضغطاً على كافة المنشآت لاتبـاع سياسـات   
محاسبية ملائمة وتوفير نظام تقارير واف حتى في حالة عدم كفاية الأداء ذلك لأن عدم الإفصاح 

التي تتعرض لها للمشكلات غطية ه تنفي مثل هذه الحالات سوف يفسر من قبل المتعاملين على أ
  .خروجها من سوق الصناعة الذي تعمل فيه إلىالمنشأة الأمر الذي يعجل بفشلها وقد يؤدي 

  
وحتى بالنسبة للشركات غير الناجحة فعلاً فإنه يهمها الإفصاح عن حقيقة الأوضاع التـي  

هذه الأوضـاع وإلا   التدبيرات التي اتخذت والتي سوف تتخذ لتجنبووعن المجهودات  ،تمر بها
  .فقدت المنشأة الثقة نهائياً وبالتالي إفساد المحاولات التي تبذلها للخروج من الأزمة التي تمر بها

  
ويمكن تعريف الإفصاح بأنه الوضوح وعدم الإبهام في عرض المعلومات المحاسـبية  

  .القوائم المالية والتقارير المحاسبيةوعند إعداد الحسابات 
  

                                                 
(1  )  Financial accounting Standard Board; Statement of financial Accounting Concepts No.1 

"objectives of financial Reporting By business Enterprises" 1990 Irwin. 
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المفهوم السابق نلاحظ أن مفهوم الإفصاح هو مفهوم نسبي فهو ينطلـق   ولكن من خلال

المنفعـة  وتتمثل في التعبير الصادق عن الحقيقة لكنه يتأرجح بين كفتي التكلفة  امةمن فكرة ع
المرجوة فنلاحظ تفاوتاً في تحديد المعنى الدقيق المقصود وذلك تبعاً لظروف المنشـأة وهـذا   

  .)1(فصاحبدوره أبرز عدة أنواع للإ
  

 إلىمناقشتها للوصول و ،عدة مؤلفات سيتم إلقاء الضوء على عدة تعاريف إلىوبالعودة 
  .جوهر الإفصاح

  
شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمـة   :بأنهالإفصاح المحاسبي فقد عرف 

  .)2(بيةوالضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاس
  

في المستخدمين  إلىالبيانات وتقديم للمعلومات : كما عرف الإفصاح المحاسبي على أنه
لـذلك فهـو يشـمل     ،تخاذ القـرارات المساعدتهم على  انوملائمصحيحان شكل ومضمون 

  .)3(معاًالمستخدمين الخارجيين بآن والمستخدمين الداخليين 
  

إظهار كافة المعلومات التـي  : ى أنهومن جهة أخرى تم تعريف الإفصاح المحاسبي عل
تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات فـي  

  .)4(القوائم أو التقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل
  

 ـنلاحظ من خلال التعاريف السابقة تركيزها على موضوع توصـيل المعلومـات     ىإل
الشـكل الـذي   وفي  ،المستفيدين منها بصيغة توضح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل

  .تخاذ القراراتاعتماد على تلك المعلومات في لايسمح با
  

  :)5(مكوناتها الأساسية نجد ما يلي إلىوبتحليل التعاريف السابقة 
ورة تضـمين القـوائم   ضـر  إلىنلاحظ أن التعاريف الثلاثة السابقة أشارت : المعلومات  -

إلا أنها اختلفت فـي تحديـد كميـة     ،التقارير المحاسبية المعلومات الضرورية أو الكافيةو
ن المستخدم من المعلومات بمعنى أن يكون الإفصاح في حدود الضرورة بالشكل الذي يمكّ

                                                 
  .179.مرجع سبق ذكره ص) 2001(زيود لطيف واخرون .د  (1)
عمـان   –دار وائـل   –، التأصيل النظري للمارسات المهنيـة المحاسـبية   )2009(سويطي، موسى  -مطر، محمد.د  (2)

  .230.ص
  .212.محاسبة، دار وائل ص، نظرية ال)2009(حلوة حنان، محمد رضوان   (3)
، نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومـات، دار  )1995(مطر، محمد عطية، الحيالي، وليد ناجي، الراوي، حكمت أحمد   (4)

  .371.ص -مكتبة الفلاح -حنين
  .مرجع سبق ذكره ص) 2007( –مكية نغم  -قيطيم حسان. د -زيود لطيف. أنظر د  (5)
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 مفهوم الشمولية حيث يرى أن إلىفي حين يتطرق التعريف الثالث  ،اتخاذ القرار المناسب

  .الإفصاح يتطلب إظهاراً لكل المعلومات
وغيـر   ،حقيقية ،لكن تلتقي هذه التعاريف عند ضرورة أن تكون هذه المعلومات صحيحة

  .مضللة
الثالـث لـم يحـددا طبيعـة     ونلاحظ أن كلاً من التعريفين الأول : مستخدمي المعلومات  -

لمسـتخدمين وهمـا   نوعين مـن ا  إلىمستخدمي المعلومات في حين أشار التعريف الثاني 
المستخدمون الخارجيون، وهو أمر مهم جداً إذ تتفـاوت حاجـة   والمستخدمون الداخليون 

فهمها على أساس صـحيح  والمستخدمين وقدرتهم على تفسير تلك المعلومات بشكل سليم 
  .بتفاوت مستوياتهم

  
 ـ   لال فالمستخدم الداخلي يتمثل بإدارة المنشأة حيث يتم توصيل المعلومات إليـه مـن خ

  .الإدارةوتصال المباشر بين المحاسب لاالتقارير بسهولة ناجمة عن ا
  

المقرضين وأما المستخدم الخارجي فيتمثل بأطراف عديدة ذات مصالح متباينة كالمستثمرين 
هذه الفئات إعـداد   إلىيقتضي إيصال المعلومات والخ، ... الجهات الحكوميةوالمحللين الماليين و

  .قائمة التدفقات النقدية ،قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل :ساسية وهيالقوائم المالية الأ
  

الأمر الذي يدعو كل طـرف   ،عدم تجانس مصالح هذه الأطراف إلىويعود هذا التميز 
  .المطالبة بالإفصاح بما يتناسب مع تحقيق هدفه إلىمنها 

  
تجاهـاً  االمحاسبي يظهر ن التطور في الفكر أنواع الإفصاح المحاسبي فإ إلىأما بالنسبة 

درجة أن المحاسبين أخذوا يطمحون  إلىالتعدد في مجالاته ومتزايداً نحو التوسع في الإفصاح 
يحاولون باسـتمرار  وتسجيل أحداث غير مالية لا يمكن التعبير عنها بأرقام في سجلاتهم  إلى

عب وضع مفهوم ولكن هناك من يرى أنه من الص ،تذليل العقبات التي تحول دون هذا الهدف
من المستحيل أن يتفق المحاسـبون  وبل  ،موحد للإفصاح المحاسبي يرضي جميع المستخدمين

عتبار الهدف مـن إعـداد البيانـات    لاعلى إطار محدد للإفصاح، لذلك لا بد من الأخذ بعين ا
  .الفئة المستفيدة منهاوالمحاسبية 

  
  :)1(وهناك مستويان للإفصاح هما

 (The Ideal Level Of Disclosure). لإفصاحالي لثالمستوى الم  -
 (The Attainable Level Of Disclosure). المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح  -
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عدم الإلمام  :منها لكن في الواقع لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب،

البيانات المحاسبية المـدخلات   المتعددة للقرارات التي تعتبروالكامل بطبيعة النماذج المختلفة 
فة مـن المعلومـات   لها، وكذلك عدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختل

بية، إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي القرارات لأنماط المعلومات ساالمح
ه الأسباب ربط معيار الإفصـاح  ولهذ. التي تتوفر لهم بموجب بدائل القياس المحاسبي المختلفة

وهو من  (Moonitz)، وقد قام )الإفصاح المتاح أو الممكن(المناسب بمعيار الإفصاح الواقعي 
 لخيصه في دراسة له صدرت عـن المعهـد  أوائل الباحثين الذين تعرضوا لمفهوم الإفصاح بت

ية أن تفصح عن جميع لا بد للتقارير المحاسب" بقوله (AICPA)الأمريكي للمحاسبين القانونين 
  .)1("المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مضللة

  
وقد ورد في عدد من معايير المحاسبة الدولية تأكيد على ضرورة الإفصاح المحاسـبي  

 -7 -رقم  ونورد فيما يلي ما جاء في المعيار. عند التقرير عن العمل المالي بمختلف أشكاله
  ): IFRS(الصادر عن 

  
ات في بياناتها المالية التي الإفصاحهذا المعيار هو الطلب من المنشآت توفير  إن هدف

   :)2(تتيح للمستخدمين تقييم ما يلي
  .أهمية البيانات المالية للمركز والأداء المالي للمنشأة -  أ

طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفتـرة   -  ب
  .التقارير، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر إعدادرة وفي نهاية فت

  
  :)3(ويمكن هنا أن نورد أهم المعلومات الوصفية الواجب الإفصاح عنها كما يلي

  .ملخص أسس القياس المحاسبي المستخدمة في إعداد القوائم المالية -
السنة الماليـة  الطرق المحاسبية خلال والتأثيرات على الدخل الناتجة عن تغيير الأساليب  -

 .أخرى إلىومن سنة 

مثل توقيع عقـد بقيمـة كبيـرة لبيـع     (. الأحداث الهامة التي قد تؤثر على المركز المالي -
منتجات المؤسسة، النقص في المواد الأولية التي تستخدمها المؤسسة، التشريعات الحكومية 

ؤسسة لعمليـة  تؤثر على سياسات المؤسسة كأن تطرح الم نالمحتمل أوالمتوقع صدورها 
 ).الخصخصة

                                                 
/ ، نظرية المحاسبة و اقتصاد المعلومات)1996(الراوي، حكمت .د -الحيالي ، وليد ناجي.د –مطر، محمد عطية . د  (1)
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خمسـة خطـوط عريضـة     ةالأمريكي ةهذا المجال أيضاً اقترحت جمعية المحاسب يوف

للاسترشاد بها عند توصيل المعلومات المحاسبية للمستفيدين، من بينها الإفصاح عن عمليـات  
هم أوجه نشاطها عند إعداد التقارير المالية بطريقة تفيد متخذي القرارات وتسـاعد والمؤسسة 

  .)1(على تقييم أنشطتها
  

لـدى   )AICPA( نيمريكي للمحاسبين القانونيلأا لجنة التدقيق المنبثقة عن المعهد وحددت
ماهية الإفصاح المناسـب   - وهو معيار إعداد التقرير- مناقشتها للمعيار الثالث من معايير التدقيق 

  :)2(بما يلي
  

لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها  إن معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقاً
تقضي بتوفير عنصر الإفصاح المناسب في هذه القوائم، وعنصر الإفصاح المقصود هنا على 

بالمصطلحات المستخدمة فيها، وأيضاً بالملاحظات ومحتوى القوائم المالية وصلة وثيقة بشكل 
قوائم قيمـة إعلاميـة مـن    المرفقة بها وبمدى ما تحتويه من تفاصيل وذلك بكيفية جعل تلك ال

  .وجهة نظر مستخدميها
  

بعد استعراض ما سبق من مفاهيم الإفصاح المحاسبي نقول إن الإفصـاح المحاسـبي   
ضروري لعرض المعلومات المالية المهمة عن طريق القوائم المالية وملحقاتها بحيث تكـون  

 ولاسـيما  علومـات  المرشد السليم لجميع متخذي القرارات من قبل جميع مستخدمي هـذه الم 
كمـا ويـرتبط تطـور    ". قتصادية المناسبةلاالمحللين الماليين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات ا
تتأثر ممارسات ومعايير الإفصـاح بـالنظم   والإفصاح بشكل وثيق مع تطور نظم المحاسبة، 

دية، الاقتصادية، ومسـتوى التنميـة الإقتصـا   والروابط السياسية ومصادر التمويل والقانونية 
  .)3("المستوى الثقافيوومستوى التعليم 

  
طرح مؤسسات عامة لعملية الخصخصة يجب أن تكون القـوائم الماليـة لهـذه    عند و

 إلىالأمثل للوصول والمؤسسات تعبر عن حالتها المالية الحقيقية الراهنة لأنها المعيار الأفضل 
القوائم نقطة الارتكـاز  أسلوب الخصخصة المناسب لكل مؤسسة على حدة، بحيث تكون هذه 

  .إعطاء التقييم المناسب لأصولهاولتنفيذ عملية الخصخصة للمؤسسة 
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  أهمية الإفصاح المحاسبي -2

تلبي مختلف  جميع القوائم المالية التي يجب أنيعتبر الإفصاح المحاسبي مهماً في إعداد 
  .افيةالثقوحتياجات مستخدمي القوائم المالية باختلاف مستوياتهم العلمية ا

  
  :)1(وتتلخص أهمية الإفصاح في القوائم المالية فيما يلي

إن المعلومات الواردة في القوائم المالية تسـاعد فـي ترشـيد القـرارات الاسـتثمارية        -أ
  .المساهمينوالدائنين وين المرتقبوالائتمانية للمستثمرين الحاليين و

ة تقييم الأداء للمؤسسة وتسـاهم فـي   إن المعلومات الواردة في القوائم المالية تسهل عملي  -ب
 ونبـؤ بـالربح أو الخسـارة أ   تمثل ال(استنتاج التوقعات المستقبلية للأداء الإقتصادي لها 

 ).الإنفاق الرأسمالي وغيرها من البنود المالية

التدفق النقدي ذات أهمية كبيرة لمستخدمي القوائم الماليـة  وتعتبر معلومات قائمتي الدخل   -ج
وعلى سبيل المثال فقد أوصت اللجنـة  . صحيحةون تكون معلوماتهما دقيقة لذلك يجب أ

بدقـة   (AICPA) الأميركي للمحاسبين القانونيين معهدلالخاصة للتقرير المالي التابعة ل
 .إعداد هاتين القائمتين لجميع المؤسسات المالية في أمريكا

لأن هذه البيانات علـى   ؛لبيانات الهامةتساهم معلومات القوائم المالية في إمداد المستثمرين با  - د
 .سبيل المثال تسمح للمستثمرين بالمقارنة بين ربحية المؤسسات ذات النشاط المتشابه

بيانات  إلىالمحللين الماليين وقتصاد تتزايد حاجة المستثمرين لابسبب التطور المتسارع ل  -هـ
الخدميـة، وعلـى سـبيل    و التجاريةوعن العمليات المالية لمختلف القطاعات الصناعية 

المثال يطالب المحللون الماليون باستمرار عرض بيانات القوائم الماليـة بشـكل أكثـر    
ضـرورة  بتفصيلاً عما عليه الآن، وقد أوصت لجنة معايير المحاسبة الدوليـة مـؤخراً   

 .بحسب نوع المنتجوالإفصاح وفقاً للتوزيع الجغرافي 
همية بمكان الإفصاح عن المعالجة المحاسـبية للأصـول   عند إعداد القوائم المالية من الأ  -و

هتلاكات المتبعة لهذه الأصول، أي لابد من الإفصـاح عـن   لإطرق حساب اوالمختلفة 
 .السياسة المحاسبية المتبعة في المؤسسة

  
  أنواع الإفصاح المحاسبي -3

 خلال ما يليأنواع الإفصاح تبعاً للأهداف من  إلىعلى ما تم ذكره يمكن الإشارة بناء:  
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أهمية تغطيتها ومدى شمولية التقارير المالية  إلىيشير : )الكامل التام أو(الشامل  الإفصاح •

ويأتي التركيز علـى ضـرورة الإفصـاح     ،لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ
  .)1(الكامل من أهمية القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم

هو احتـواء التقريـر   ": كالتالي) الشامل(الإفصاح التام أو ) ويغانت وكيسو(ف كما عر
المالي لكل الحقائق المالية الجوهرية بصورة تكفي للتأثير على الحكم الشخصي للقـارئ  

مقدار المعلومـات التـي تتضـمنها    ويعترف مبدأ الإفصاح الكامل بأن طبيعة والواعي، 
ت التي تستند للحكم الشخصي، حيـث تسـعى هـذه    التقارير تعكس سلسلة من الموازنا

تقديم التفصيلات الكافية للإفصاح عـن الجوانـب التـي تـؤثر علـى       إلىالموازنات 
عتبار تكاليف لابجعل المعلومات قابلة للفهم، مع الأخذ بعين ا الاهتمام إلىالمستخدمين، و

  .)2("استخدامهاوإعدادها 
ونص قـانون   ،تيجة لظهور شركات الأموالوقد ظهرت أهمية هذه النوع من الإفصاح ن

جتماع السـنوي  لاالشركات في معظم دول العالم على ضرورة نشر القوائم المالية قبل ا
  .)3(للجمعيات العمومية

  :)4(ويعتمد الإفصاح التام أو الشامل على ثلاثة فروض رئيسة
بلتها بمجموعة إن إحتياجات المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاسبية يمكن مقا  -أ 

  .من القوائم المالية ذات الغرض العام
اشـتملت القـوائم    إذاإن هناك احتياجات مشتركة للأطراف الخارجية يمكن تلبيتها   -ب

 .الثروةوذات الغرض العام عن الدخل 

حتياجـات الخارجيـة   لاإن دور المحاسب في الإفصاح عن المعلومات الملائمـة ل  -  ج
قائمة المركز المـالي،  : المالية الأربعة كحد أدنىيتحدد في إعداد وعرض القوائم 

، قائمـة  )أو قائمة الأرباح المرحلـة (قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية 
 .التدفق النقدي

  
يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة لاحتياجـات جميـع الأطـراف    : الإفصاح العادل •

التقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة و ذ يتوجب إخراج القوائم الماليةإالمالية، 
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فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشـكل  

  .)1(متوازن
في الفقرة التاسعة من إطـار إعـداد    (IASB)معايير المحاسبة الدولية  مجلسوقد حدد 

  :عرض البيانات المالية كالتاليو
  وهم: المستثمرون -أ

يهتمـون بالمخـاطرة الملازمـة    : مستشـاريهم ومقدمو رأس المـال المضـارب     -
  .العائد المتحقق منهاولاستثماراتهم 

يهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تقييم قـدرة المشـروع علـى    : المساهمون  -
 .توزيع الأرباح

لتي تمكنهم اوربحية أرباب عملهم ويهتمون بالمعلومات المتعلقة باستقرار : الموظفون  -ب
  .من تقييم قدرة المشروع على دفع مكافأتهم ومنافع التقاعد وتوفير فرص العمل

كانـت قروضـهم    إذايهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما : المقرضون -  ج
 .ستحقاقلاالفوائد المترتبة عليها سوف تدفع لهم عند او

المعلومات التي تمكنهم من تحديد يهتمون ب: الدائنون التجاريون الآخرونوالموردون   -د
 .ستحقاقلاكانت المبالغ المطلوبة لهم ستدفع عند ا إذاما 

عندما يكون لهـم  لاسيما ستمرارية المشروع ايهتمون بالمعلومات المتعلقة ب: العملاء-هـ
 .رتباط طويل الأجل معه أو اعتماد عليها

لتالي نشاطات المشاريع وتحديد باو ،تهتم بعملية توزيع الموارد: الحكومات ووكالاتها  -و
 .السياسات الضريبية

تؤثر المشاريع على أفراد المجتمع بطرق متنوعة، فمثلاً يمكـن للبيانـات   : الجمهور  -ز
التطورات الحديثة فـي إنمـاء   وتجاهات لاالمالية أن تزود الجمهور بمعلومات حول ا

 .)2(المشروع ومدى تنوع نشاطاته
  

  : الإفصاح الكافي •

 ،يد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية فـي القـوائم الماليـة   يشمل تحد
ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات 
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المصالح بالدرجة الأولى كونه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ القرار ناهيك عن أنه يتبـع  و

  .)1(لشخص المستفيدللخبرة التي يتمتع بها ا
  

  : الإفصاح الملائم •

إذ . هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشـاطها 
منفعـة  ونه ليس من المهم الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أن تكون ذات قيمـة  إ

  .)2(وفها الداخليةتتناسب مع نشاط المنشأة وظروالدائنين وبالنسبة لقرارات المستثمرين 
  

  ):الإعلامي( يفالإفصاح التثقي •

تخاذ القرارات مثل الإفصاح عن التنبؤات اأي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لأغراض 
غير العادية في القوائم المالية، الإفصـاح  والعادية  ن خلال الفصل بين العناصر المالية م

ويله، ويلاحظ أن هـذا النـوع مـن    المخطط ومصادر تموعن الإنفاق الرأسمالي الحالي 
المصادر الداخليـة للحصـول علـى المعلومـات      إلىالإفصاح من شأنه الحد من اللجوء 

  .)3(الإضافية بطرق غير رسمية يترتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى
 وطبقاً لهذا المفهوم في الإفصاح لم يعد التركيز على المعلومات التي تتمتع بدرجة عاليـة 

التي تتناسب مع المستثمر العادي ذي الخبرة المحدودة في أمور التحليل ومن الموضوعية 
التي قد تتصف بدرجة كبيرة والمالي وإنما يتسع النطاق ليشمل أيضاً أي معلومات ملائمة 

  .)4(الشخصي الاجتهادونسبياً من التقدير 
  

  :الإفصاح الوقائي •
لإفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير يقوم هذا النوع من الإفصاح على ضرورة ا

) المستثمر العـادي (الهدف الأساسي لذلك حماية المجتمع المالي ومضللة لأصحاب الشأن 
لذا يجب أن تكون المعلومات على درجـة   ،القدرة المحدودة على استخدام المعلومات يذ

لأنهما يفصحان عـن  فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل  .عالية من الموضوعية
  .)5(المعلومات المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين

  :)6(ونشير هنا بأن الإفصاح الوقائي يتطلب الكشف عن الأمور التالية
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  .السياسات المحاسبية المتبعة  -
 .تصحيح الأخطاء في القوائم المالية  -

 .التغير في طبيعة عمل الوحدة المحاسبية  -

 .الخسائر المحتملةوب المكاس  -

 .المالية للوحدة المحاسبية مع الآخرين الارتباطات  -
  

  : القوائم المالية الأساسية للمنشأة -4

 ،تعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلومات اللازمة للاستخدام على نطاق عام
التي تصدرها الهيئات المشرفة علـى  وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها 

  :سوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركات في بعض الأحيان وهي
  .قائمة المركز المالي  - 
 .قائمة الدخل  - 

 .استخدامهاوقائمة مصادر الأموال   - 

 .قائمة التدفق النقدي  - 

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية  - 
  

ة المعروضة في القوائم المالية من تحقيق هـدفها فـي   ولكي تتمكن المعلومات المحاسبي
  :)1(الإفصاح لجميع مستخدمي وقراء القوائم يجب أن تتمتع بالصفات التالية

  :الشمولية - أ

حيث تستعمل المعلومـات   ،القوائم المالية على المعلوماتاشتمال  إلىة يتشير هذه الخاص
السـليمة  وى إعطاء الإجابة الصحيحة كل الاستفهام لأن عدم القدرة علعن الشاملة للإجابة 

  .يدل على عدم شمولية هذه المعلومات
  

  :الدقة - ب

تصوير المركـز المـالي للمنشـأة    ومن أهم خصائص المعلومات الجيدة الدقة في وصف 
وتحديد مصادر التدفقات النقدية الداخلة وأوجه تصريف التدفقات النقدية  ،موضوع الدراسة

  .الخارجة
  

  :الملائمة - ج
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هذه الخاصية هو أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يـتم   ما يميز
المعلومات المحاسبية هي التي تكون قادرة على إيجـاد فـرق فـي قـرارات      و ،اتخاذها

  .أهميتهاوتتأثر الملائمة في المعلومات بطبيعتها والدائنين والمستثمرين 
  

 :التوقيت - د

لومات لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها فـي التـأثير   ويقصد بذلك أنه يجب توفير المع 
  .على القرارات المتخذة لذلك لا بد من مراعاة التوقيت في إعداد وعرض القوائم المالية

  :الوضوح -هـ

 الالتبـاس ويقصد بالوضوح خلو المعلومات المعروضة في القوائم المالية من الغمـوض  
  .بسرعة لتكون أكثر فائدةوفهمها بسهولة بحيث يسهل على مستخدمي القوائم المالية 

  
  صاح المحاسبي في ظل عملية الخصخصةفالمعايير المحاسبية الدولية اللازمة للإ -5

إن فكرة عولمة مهنة المحاسبة من خلال إيجاد لغة محاسبية موحدة حول العالم يتكلم بها 
التطورات و الاقتصاديةوالية المحاسبون ويفهمها قراء البيانات المالية قد فرضتها الظروف الم

بدءاً بالثورة الصناعية التي شكلت مفصلاً فـي   ،الأعمالوالتغيرات المتلاحقة في عالم المال و
التي أنتجت شركات مساهمة كبيرة تجمع الأموال مـن مـدخرات   وقتصادي لاتاريخ التطور ا

يسمى الكسـاد العظـيم   قتصادية الكبرى أو ما لاالناس من خلال بيع أسهمها، مروراً بالأزمة ا
عقد  إلىقتصاد العالمي، وصولاً لا، وبانعكاسات نتائج الحرب العالمية الثانية على ا1929عام 
والتي حلت محلها فيما بعد  1947عام ) GATT( التجارةوللتعرفات الجمركية  فاقية العامةالات

نفتـاح الأسـواق   اوتحرير التجارة الدوليـة   إلىالتي أدت و) WTO( الدوليةمنظمة التجارة 
 ظهور شركات عملاقة متعـددة الجنسـيات   إلىحتدام المنافسة بين الدول، وصولاً االعالمية و

)MULTINATIONAL COMPANIES ( ،وسهولة تدفق رؤوس الأموال بين الدول انتهاء
بحوادث إفلاس العديد من الشركات وتضرر المجتمع المالي الـذي تزعزعـت ثقتـه بمهنـة     

غيـر الحكوميـة   والذي زادت ضغوطاته باتجاه المنظمـات الحكوميـة   وقيق التدوالمحاسبة 
  .)1(المنظمات المهنية المحاسبية من أجل إيجاد معايير محاسبية موحدةو

  
) inputs( النظام المحاسبي في منشآت الأعمال، مـدخلات ) outputs( تشكل مخرجات

. دفقات رؤوس الأموال بين الـدول ستثمارات العالمية، وتوجه تلاالقرارات الهامة التي توجه ا

                                                 
اقتراحات وحلـول رسـالة اعـدت لنيـل      - مشكلات التطبيق في لبنان  - معايير المحاسبة الدولية) 2007(حاموش محمد   (1)
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سياسـات محاسـبية   وولما كان المحاسبون في مختلف أرجاء العالم يستخدمون أسس وقواعد 

التـي تشـكل خلاصـة    ومتباينة وغير منسجمة، فإن المعلومات التي تضمنها البيانات المالية 
ن حقيقـة الوضـع   مخرجات النظام المحاسبي ستكون متباينة وغير قابلة للمقارنة ولا تعبر ع

  .)1(تثماريةلاسالمالي للمنشأة، ما يجعلها غير مفيدة لاتخاذ القرارات ا
  

وكثـرة  ) globalization of financial markets( إن عالميـة أسـواق رأس المـال   
واتساع رقعة المجتمـع المـالي   ) multinational companies( الشركات المتعددة الجنسيات

التي توفر المعلومات والية على أساس معايير محاسبية دولية موحدة يستلزم إعداد البيانات الم
  .)2(المقارنةوالقابلة للفهم والمفيدة 
  
نتيجـة  ، وذلك 1973في عام ) IASC( بالفعل تم تشكيل لجنة معايير المحاسبة الدوليةو

مريكـا  أوالمملكـة المتحـدة   وهولنـدا  واليابان وكندا وستراليا ألاتفاق الهيئات المحاسبية في 
شـمل   2001-1983وبين عامي  1982دستورها عام وأيرلندا، وقد وقعت اتفاقيتها المعدلة و

أعضاء لجنة معايير المحاسبة الدولية كافة الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت أعضاء فـي  
، ويقوم بأعمال اللجنة مجلس معـايير المحاسـبة الدوليـة    (IFAC)تحاد الدولي للمحاسبين لاا

  :إلىفرداً، وهي منظمة مستقلة تهدف  14ون من المك
  .التطبيقوالقابلة للفهم وتطوير مجموعة واحدة من معايير المحاسبة ذات النوعية الجيدة    -
  .ستخدام وتطبيق هذه المعاييراتحسين   -
تحقيق التقارب بين المعايير المحاسبية الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية من خلال التوصل    -

  .)3(حلول ذات نوعية عالية إلى
  
 )General disclosure( الإفصاح العامومن بين المعايير الدولية تحظى معايير العرض و

وذلك من منطلق أهمية الدور الذي تلعبه في تنظيم أسـلوب إبـلاغ مختلـف     ،بأهمية خاصة
محاسبية، ومن المستخدمين بتلك المعلومات التي تحقق المزايا السابقة لمستخدمي المعلومات ال

  :)4(الإفصاح المحاسبي في ظل عملية الخصخصة ما يأتيوأهم هذه المعايير اللازمة للعرض 
  : وموضوعه عرض القوائم المالية )1(المعيار المحاسبي الدولي -أ
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. IAS 1إن إعداد وعرض البيانات المالية هو موضوع معيار المحاسبة الـدولي رقـم   

المناسب الية هو توفير معلومات مالية نافعة وشفافة وفي الوقت إن الهدف الأساس للبيانات المو
تعتبر إذ  ،)Decision Making( لأغراض القرارات) users( لشريحة عريضة من المستخدمين

 والمعلومات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية القاعدةالأساس التي يعتمد عليها مسـتخدم 
  .تطورهاولاعداد تنبؤاتهم المستقبلية حول وضعية المنشأة ورات البيانات المالية لاتخاذ القرا

  .الإيجاروموضوعه محاسبة عقود ) 17(المعيار المحاسبي الدولي    -ب

  .المنفصلةووموضوعه القوائم المالية المجمعة ) 27(المعيار المحاسبي الدولي    -ج

  .الزميلة اترات في الشركستثمالاوموضوعه المحاسبة عن ا) 28(المعيار المحاسبي الدولي  - د

  .القياسوعتراف لاا: وموضوعه الأدوات المالية) 39(المعيار المحاسبي الدولي -هـ
  

وهكذا يتضح بأن أهم مجالات تحقيق الملائمة في الإفصاح المحاسبي هو توفير المزيـد  
إعـداد  ومن الإفصاح في محتويات القوائم المالية ذات الغرض العام، وذلك من خلال ضـبط  

ولاسـيما  –أهمية مثل تلك المعايير  تقد اتضحإذ تلك القوائم وفقاً لمعايير محاسبية معروفة، 
تطـوير المنفعـة فـي المعلومـات     وفي زيادة ملائمة الإفصاح في تلك القوائم  -الدولية منها

تطوير تلك القوائم لمقابلة احتياجات الخصخصـة  وبالتالي تحسين و ،المحاسبية التي تتضمنها
  )1( .الماليةوعلومات المحاسبية من الم

  
  والتصميم المحاسبي اللبناني مقارنة بين معايير المحاسبة الدولية -6

o فصاحات العامةلإمن حيث ا:   
تضـمن  تالمعايير الدولية والتصميم المحاسبي العام قد نص على وجوب أن  من إن كلاً

  :البيانات المالية بعض الإفصاحات العامة التالية
  .ة المصدرة للبيانات المالية، مكان تسجيلها، شكلها القانونيسم المنشأا -  أ

 .Currencyالعملة والفترة التي تغطيها البيانات المالية، وتاريخ الميزانية العمومية،   -  ب

  .نشاطات المنشأة/ نبذة مختصرة عن طبيعة نشاط   -ج
  .الأرقام المقارنة عن الفترة السابقة   -د

والتي  ،يبة الدخل التي تصدرها وزارة المالية اللبنانيةنماذج تصاريح ضر إلىوبالنظر 
تلزم المنشآت الكفيلة بالضريبة تقديم بياناتها المالية وفق هذه النمـاذج، نـرى أنهـا تتطلـب     

  :إفصاحات عامة أكثر تفصيلاً من تلك المذكورة آنفاً مثل
 .عنوان مندوب المنشأةوسم ا •

                                                 
  .110مرجع سبق ذكره، ص ) 2009(علي خالد   (1)



    التقييم والإفصاح المحاسبي في ظل الخصخصة: الفصل الثالث/ الباب الأول
    

 
 .سم وعنوان ممثل المنشأة القانونيا •

 .)المدقق الخارجي(عنوان مفوض المراقبة الأساسي وسم ا •

 .عنوان مفوض المراقبة الإضافيوسم ا •

 .عنوان مكان وجود الدفاتر  والسجلات المحاسبية •
 

o من حيث الشكل:  

لم تحدد معايير المحاسبة الدولية شكلاً معيناً للبيانات المالية بل حدد معيـار المحاسـبة   
الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح فـي صـلب   ويانات مكونات هذه الب )(IAS 1الدولي رقم

البيانات المالية، كما حدد البنود الأخرى التي يمكن عرضها إما في صلب البيانات المالية ذات 
وقد أورد معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم      .العلاقة أو في الإيضاحات حول البيانات المالية

1)IAS( علمـاً أن الملحـق   فحسب غراض الإيضاح في ملحقه نموذج بيان المركز المالي لأ
المذكور لا يشكل جزءاً من المعيار المذكور، وهذا ما يدل على مرونة المعايير الدولية لإتاحة 
تطبيقها في مختلف الدول، إذ تركت أمر تحديد شكل البيانات المالية وترتيب بنودها للمنشـأة  

حسـب مـا   ومرعية الإجراء من جهة الأنظمة الوب ما تقتضيه القوانين سالمصدرة وذلك بح
تقتضيه طبيعة عمل المنشأة من جهة أخرى، شرط أن تتوفر البنود الواجب الإفصـاح عنهـا   

علـى  -كحد أدنى وفق المعايير الدولية، علماً أن بيان المركز المالي  وفق المعايير الأمريكية 
صول الأكثر ثباتـاً علـى   لأبا نتهاءاترتب بنوده بدءاً من الأصول الأكثر سيولة  -سبيل المثال

عكس التصميم المحاسبي العام الفرنسي الذي يرتب بنود بيان المركز المالي بدءاً من الأصول 
  .بالأصول النقديةانتهاء الأكثر ثباتاً 

  
-26تـاريخ   4665للمرسوم  1أما التصميم المحاسبي العام فقد أورد في الملحق رقم 

 ،نموذج النظام الأساسي الذي يختص بالشركات الكبيرة ؛ةنموذجين للميزانية العمومي 12-81
نموذج النظام المختصر للمؤسسات الصغيرة، علماً أن المكلفين بضريبة الدخل يجب تقـديم  و

بياناتهم المالية وفقاً لنماذج تصاريح ضريبة الدخل التي تصدرها وزارة المالية وهي بالتـالي  
  .إلزامية

  

o لمتعارف عليها من حيث المبادئ المحاسبية اGAAP:  

يتم إعداد بيان المركز المالي وفق معايير المحاسبة الدولية ووفق التصـميم المحاسـبي   
ولكن هنـاك مبـدأ نصـت عليـه      ،GAAPستناداً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها االعام 

 المعايير الدولية ولم ينص عليه التصميم المحاسبي العام وهو مبـدأ الجـوهر فـوق الشـكل    
)substance over form( هي عقـود إيجـار    -على سبيل المثال-، فعقود الإيجار التمويلي
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قتصادي وهنـا  لاوفق شكلها القانوني ولكنها تملك للأصل وسيطرة على منافعه وفق جوهرها ا

  .يجب تغليب الجوهر على الشكل
  

o من حيث المحتويات: 

اسبي العام علـى بنـد حصـة    لا يحتوي نموذج بيان المركز المالي وفق التصميم المح
نصت على حصة الأقلية ضمن المعلومات  1(IAS)من المعيار  8الأقلية، في حين أن الفقرة 

  .التي يجب عرضها في صلب بيان المركز المالي
  

o من حيث الإفصاح عن البنود البيانات المالية:  

لبيانات إفصاحات عن بنود معينة في صلب ا  1 (IAS)يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
المالية لا سيما بيان المركز المالي، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانـات  
المالية أو في الإيضاحات حول البيانات المالية مما يعني أن المنشـأة التـي تطبـق معـايير     
المحاسبة الدولية لها أن تختار في الإفصاح عن بعض البنـود إمـا فـي البيانـات أو فـي      

احات، فالمهم أن تُظهر المعلومات الواردة في المجموعـة الكاملـة للبيانـات الماليـة     الإيض
. شـفافية وونتائج للمنشأة المصدرة بعدالة  المالي المكملة والموضحة في الإيضاحات، الوضعو

) الإيضـاحات (أما التصميم المحاسبي العام فقد حدد نماذج البيانات المالية والبيانات التكميلية 
  .ألزم المنشآت تقديم بياناتها للدوائر الضريبية وفق هذه النماذجو

  

o من حيث حاجات مستخدمي البيانات العامة:  

إن الهدف الأساس لعولمة المعايير المحاسبية هو الحفاظ على مصالح المجتمع المـالي،  
ينصـب   السؤال المطروح في هذا الإطار هو لمن توجه البيانات المالية كأولوية؟ ففي لبنانو
هتمام المنشآت على إصدار بياناتها المالية بحيث تلبي حاجات الدوائر الضريبية كأولوية، أما ا

في الولايات المتحدة الأمريكية تعطى الأولوية للمجتمع المالي وفـي مقـدمتهم المسـتثمرين    
إن طريقة عرض بيان المركـز المـالي ونوعيـة     يرى الباحثبناءاً على ما تقدم . الدائنينو

ختلاف الجهة التي توجه إليها البيانات الماليـة، علمـاً أن   االمعلومات التي يتضمنها تختلف ب
لكـن  و ،المعلومات التي تعرض في البيانات المالية لا يمكن أن تلبي حاجات كل المستخدمين

  .لبي حاجات معظم المستخدمينيمكن أن ت



 
 
 

  الباب الثاني
  الجانب العملي للدراسة

  

  سياسة الإصلاح الاقتصادي والخصخصة في لبنان: الفصل الأول

  واختبار الفرضياتالدراسة الميدانية نتائج تحليل : الفصل الثاني

 .المجتمع الأصلي للدراسة -

 .عينة الدراسة -

  .عينة الدراسةخصائص  -

  .معالجة البياناتئية المستخدمة في الأساليب الإحصا   -

  .نتائج الدراسةتحليل عرض و  -

 .اختبار الفرضيات  -
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  الفصل الثاني

  واختبار الفرضياتالدراسة الميدانية نتائج تحليل 
Analyzing Results of the field Study and Testing Hypothese 

  
  

) اسـتمارة الاسـتبيان  (اتـه  المتبع، وخطوات بناء أدنقدم في هذا الفصل منهج البحث 
  .اليب المعالجة الإحصائيةوتصميمها، ونتائج البحث الاستطلاعي لها، وإجراءات تطبيقها وأس

  

  :الدراسةمنهج  -1
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانـات والمعلومـات   

وتحليل هذه البيانات باستخدام الأساليب المناسبة من أجل نفي أو إثبات فرضـيات   ،الضرورية
  .لعامةالبحث المتعلقة بتحديد دور المحاسبة في خصخصة المنشآت ا

  

  : الدراسةمتغيرات  -2
ب على فرضيات أو تساؤلات فرضـيات  يالاستبيان تجأسئلة دراسة مجموعة من  تتم

  :تاليةالمتغيرات ال كانتومشكلة البحث و
 Independent )المتغيـرات المسـتقلة  (لوحدات المعاينـة   أو الشخصيةالبيانات التعريفية   –أ 

variables. خصائص أفراد عينة البحث والتي تتعلق بالنواحي تحدد هذه المتغيرات صفات و
   :التالية

 .العمر  -1

 .)المهنة( أفراد العينة إليهاالفئة التي ينتمي   -2

  .المؤهل العلمي  -3

 .الاختصاص  -4

  .عدد سنوات الخبرة  -5
  

تبط كل مجموعة منها بمحور مجموعة من المتغيرات التابعة تتألف من مجموعة بنود تر   –ب
  .)أنظر ملحق الاستبيان( دراسة فرضيات البحثصممت من أجل فرضيات تعلق بالم

  
  :للدراسةالمجتمع الأصلي  -3

التمويـل  ووالمحاسـبة   المالية الإدارةين في يالاختصاصمن كافة يتمثل مجتمع الدراسة 
  :في فئتين تبويبهمتم ، ووإدارة الأعمال



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
من مجتمع الدراسة لأن أفرادهـا   اختار الباحث هذه الشريحة لتكون جزءاً :الأكاديميون  -أ

المالية  والإدارةوالماجستير والدبلوم العالي معنيون بتدريس المحاسبة  الدكتوراهمن حملة 
وذلـك لغـرض معرفـة     )AUB(في بيروت في الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية 
  .الاستبيان أسئلةآرائهم بخصوص المحاور التي تضمنتها 

  
 ،المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنـة  من تتمثل هذه الشريحة :نونينالمحاسبون القا  -ب

 ـوقد جـرى اخت  ،وهم أعضاء في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ارهم دون ي
القـوائم   بإعـداد المعنيـون   ولأنهم ،غيرهم نظراً لخبرتهم العملية في المحاسبة والتدقيق

المنشآت الاقتصادية فضلاً عن تعرضـهم لمخـاطر    تقييم أساسهابنى على تالمالية التي 
المساءلة القانونية أكثر من غيرهم عن آرائهم في القوائم المالية ووفقاً لكشف نقابة خبراء 

ممارس للمهنة فقط أما  870فرداً منهم  1600المحاسبين القانونيين في لبنان بلغ عددهم 
  .الباقي فهم غير ممارسين للمهنة

 
  :سةالدرانة عي  -4

والمحاسـبين القـانونيين    نالأكاديمييفرداً من  165بسيطة من عينة عشوائية  سحبتم 
محاسب قـانوني   89، من عينة الدراسة% 46.1بة تعادل بنس أكاديمي 76 لتاليةوفق النسب ا

 والتـي تشـكل   مسـتجيب  165جموع كلي لعينة الدراسة من عينة الدراسة بم% 53.9بنسبة 
  .)3(رقم  الفعلية كما هو مبين في الجدول جابةمما يعكس الإ 100%

  )3(الجدول رقم 
  العينة المستهدفة ودرجة الاستجابة الفعلية

  

  عينة الدراسة
 عدد أفراد الدراسة

  نسبة الاستجابة
  الاستجابة الفعلية المستهدف

  %100  76 76  الأكاديميون 
  %100  89 89 المحاسبون القانونيون

  %100  165 165  المجموع
  
ويعود ذلك في تقدير  %100استجابة العينة  أن نسبة) 3(تضح من خلال الجدول رقم ي
وهو استشعار أفراد هذه العينة لأهمية هذه الدراسة في لبنان إضافة إلى أن الباحث  إلىالباحث 

عضو في نقابة خبراء المحاسبين في لبنان ومحاضر في الجامعة اللبنانية قد لجأ إلى أسـلوب  
  .الاستبانة قد سهل عملية الاستجابة للدراسةء لشخصية مع أفراد العينة لملالمقابلات ا

  
  :الدراسةخصائص عينة  -5
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اسـتناداً   ةخصائص التعريفية للمستجيبين من أفراد العينيعرض الباحث في هذا الجزء ال

مـن حيـث   عن الأسئلة الواردة في الاستبانة ضمن فقـرة البيانـات التعريفيـة     إجاباتهم إلى
  :على النحو التاليؤهلات العلمية والمهنة والتخصص وعدد سنوات الخبرة وذلك الم

  
�−�lBA<א��f�H&א:� �

حملة إجـازة   :العلمي لالمؤه حسبة الدراسة أفراد عينتوزع  )4(يوضح الجدول رقم 
  ).دكتوراه ،ماجستير(حملة دراسات عليا،  ،جامعية

  
  )4(لجدول ا

  عليه حاصل يعلم مؤهل الدراسة حسب أخر ةتوزع عين
  

  %ةـالنسب ددـالع 
 42.4 70 جازةإ

 20 33 ماجستير
 37.6 62 دكتوراه

 100 165 الإجمالي
  

 حاصلة على إجـازة الدراسة  ةعين منالعظمى  الأغلبيةأن يتبين  )4(من خلال الجدول 
 بلغـت نسـبتهم  فأما حملـة الـدكتوراه    ،%20 واالماجستير بلغحملة أن في حين  ،42.4%
يعود ذلك كون غالبية المحاسبين القانونيين يكتفون بالإجازة الجامعية ويتجهون إلى و .37.6%

إضافة إلى عدم وجود دراسات عليا للماجستير والدكتوراه في المحاسـبة فـي   ،ممارسة المهنة
أي أنهم  بحكم عملهم الدكتوراهفي حين يحمل أعضاء الهيئة التدريسية شهادة  ةالجامعة اللبناني

الأمر الذي يعكس قدرتهم على فهم محتويات الاستبيان ومن ثـم   ،هيلاً أكاديمياً عالياًتأ مؤهلون
  .)3(رقم  وهذا موضح في الشكل التالي. موضوعية إجاباتهم

  

  )  3( الشكل رقم 
  توزع عينة الدراسة حسب آخر مؤهل علمي حاصل عليه

  
� �
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محاسـب  (إلـى  المستجيب  إليهاالتي ينتمي  )المهنة(ة الدراسة حسب الفئ ةتوزعت عين
  )أكاديمي –قانوني 

  )5رقم (الجدول 
  )المهنة( ينالمستجيبحسب فئة  العينةتوزع 

  FrequencyPercent Valid PercentCumulative 
Percent 

 46.1 46.1 46.1  76 أكاديمي

 100 53.9 53.9 89 محاسب قانوني

Total165 100 100   
  
، أمـا المحاسـبون القـانونيون    %46.1نسبة شكلوا  نضح من الجدول أن الأكاديميييت

والهدف من هذا التقسيم هو تقديم دراسة متكاملة حول موضوع الباحث يشمل أفراد  ،53.9%
  .)4(ي رقموهذا موضح في الشكل التال ،في مجال المحاسبة نمهنيين وأكاديميي

  
  ) 4( الشكل رقم 

  ستجيبينة المتوزع العينة حسب فئ

الفئة (المهنة)

أآاديمي
محاسب قانوني46%

54%

أآاديمي محاسب قانوني

  
� �
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  )إدارة مالية –محاسبة وتمويل  –إدارة أعمال ( إلىالدراسة حسب التخصص عينة توزعت 
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  )6(جدول رقم 

  توزع المستجيبين حسب التخصص

 %النسبة العدد  
 21.2 35 إدارة أعمال

 53.9 89 محاسبة وتمويل
 24.8 41 إدارة مالية

Total 165 100 
  

بشـكل  عنهـا   والإجابـة الاختصاصات هي المناسبة لفهم بنـود الاسـتبانة   تعتبر هذه 
يمثل النسبة الأكبر من تمويل الأن اختصاص المحاسبة و )6(يتضح من الجدول و ،موضوعي

ثـم إدارة ماليـة    ،وهو أقرب اختصاص إلى موضوع البحـث  %53.9عينة الدراسة وتشكل 
اصات تتكامل جميعها من أجل الوصول وهذه الاختص.دارة أعماللإ %21.2 وأخيرا 24.8%
وهذا يعـزز مـن اطمئنـان     .نتيجة تأخذ بعين الاعتبار المختصين في كل هذه المجالاتإلى 

الباحث بشأن مقدرتهم على استيعاب محتويات الاستبيان ومن ثم موضوعية إجاباتهم كما ذكرنا 
  .)5(رقم  وهذا موضح في الشكل التالي. سابقاً

  
  ) 5( الشكل رقم 

  توزع المستجيبين حسب التخصص
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أقل من  إلىسنوات  5من  –سنوات  5أقل من (الدراسة إلى خمس فئات عينة توزعت 

  .)فأكثرسنة  20 ،سنة 20سنة إلى أقل من  15من  ،سنة 15سنوات إلى أقل من  10من  ،10
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  )7(جدول رقم 

  حسب سنوات الخبرة نةتوزع أفراد العي

 Frequency Percent% 
 9.1 15 سنوات 5اقل من 

 16.4 27 10اقل منإلىسنوات 5من 
 17.0 28 سنة15اقل منإلىسنوات 10من 
 27.3 45 سنة20اقل منإلىسنة 15من 
 30.3 50 فأكثر سنة  20

 100 165 المجموع
  

سـنة   15ر من أكثر من نصف العينة لديهم سنوات خبرة أكث أن) 7(يتضح من الجدول 
وبلغت نسبة أصحاب الخبرة مـن   ،%30سنة فأكثر  20حيث بلغت نسبة أصحاب الخبرة من 

ويمكن اعتبار هاتين النسبتين مهمة جداً لأن هؤلاء الأفـراد   %27سنة ما يعادل  20إلى  15
تمتع غالبيـة   ىإلوهذا يشير  ،يتمتعون بخبرة طويلة وهم أقدر على إعطاء رأيهم بموضوعية

مما يولد الاطمئنان للإجابات التي حصل عليها الباحـث كونهـا    ،العينة بالخبرة المناسبة أفراد
من أفراد العينة يتمتعـون   %17كما يظهر الجدول السابق أن .مبنية على تجربة عملية مناسبة

مـن أفـراد العينـة تتمتـع     % 16.4سنة تليها نسبة  15سنوات إلى  10بخبرات تتراوح من 
من أفراد العينة يتمتعون بخبرة  %9.1سنوات وأيضاً  10ات إلى أقل من سنو 5بخبرات من 

  .)6(وهذا موضح في الشكل رقم . سنوات 5أقل من 
  

  ) 6( الشكل رقم 
  توزع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

سنوات الخѧبرة 

سنة فاآثر 20
31%

من ١٥ سنة الى اقل من 
٢٠ سنة
 %٢٧

من ١٠ سنوات الى اقل 
من ١٥ سنة

 %١٧

من ٥ سنوات الى اقل 
من ١٠
 %١٦

اقل من ٥ سنوات
 %٩
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 ـ    ستبانة في جمع البياناتأداة الااستخدم الباحث  د مـن  الضرورية كمـا قـام الباحـث بالعدي
المقابلات الشخصية مع العديد من الشخصيات التي لديها خبرة بموضوع البحث في الجامعات 

كما أجرى الباحث مقابلة مع  .اللبنانية والأميركية واليسوعية ونقابة خبراء المحاسبين في لبنان
نائب الرئيس في مجلس كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد حايك و

شورى الاتصالات لجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الدكتور رياض بحسون وهو 
عضو في اللجنة التنفيذية للمنتدى العام العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصـالات ورئـيس   

  .الفريق الخاص للاتحاد العالمي للاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات
   :التالية للأسبابدوات ويعود استخدام هذه الأ

مكانية الوصـول إلـى جميـع    طار للمجتمع وإإصغر حجم المجتمع بالإضافة إلى توفر   –أ 
   .أفراده

  .البحث عنصر الاهتمام لدى أفراد عينة لإثارة  –ب
المناقشة والحوار معهم من أجل الوصول إلى المعلومات الضرورية والمكملـة لمشـكلة    -ج

  .البحث
� �
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  :قسمين رئيسيناشتمل الاستبيان على 

واسـتخلاص   العينةالبيانات الشخصية المتعلقة بأفراد عبارة عن مقدمة توضيحية عن   :ولالأ
  .وهذا ما تم توضيحه سابقاً نتائجها

 كـل اشتمل حيث تضمن القسم الثاني أسئلة الاستبيان والتي بدورها قسمت إلى محاور   :الثاني
  :كما يليعلى عدة بنود محور 

 .فـي لبنـان   طرق تقييم المؤسسات العامة في ظل الخصخصـة  :الأول المحور  -1
 ).انظر للاستبيان في الملاحق) (15-9-5-3-1(ويشمل الأسئلة التالية 

ويشـمل   .في لبنـان  دور الأسواق المالية في عملية الخصخصة :المحور الثاني  -2
 ).ملاحقانظر للاستبيان في ال) (12-11(الأسئلة التالية 

 .في لبنـان  معايير المحاسبة الدولية في الخصخصة تباعاأهمية  :المحور الثالث  -3
  ).انظر للاستبيان في الملاحق( )8-7-6(ويشمل الأسئلة التالية 
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ويشـمل   .اللبنـاني  انعكاس الخصخصة على الاقتصاد الوطني :المحور الرابـع   -4

ظـر للاسـتبيان فـي    ان) (25-31-24-23-22-21-20-19(الأسئلة التالية 
  ).الملاحق

-26(ويشمل الأسـئلة التاليـة   .في لبنان مقومات الخصخصة :المحور الخامس  -5
 ).انظر للاستبيان في الملاحق) (27-28-29-32

  
الوصفية إلى صيغ كمية إذ  الآراءتحويل مع  )لايكرت Likert( مقياسوقد تم استخدام 

  ).13(كما في الجدول رقم  بصيغة رقميةالوصفية  تالإجاباتم التعبير عن 
  

  )8(جدول رقم 

  الإجاباتترميز وصف 

  )1( ةالصيغة الكمي الصيغة الوصفية

  1  موافق
  2  غالباً

  3 حيادي
  4  أحياناً

  5 غير موافق
� �
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نة ووضوحها تم عرضها على عدد من الأساتذة لغرض التأكد من الصدق المنطقي للاستبا

جامعـة دمشـق   في كل مـن   والإحصاءوالاقتصاد والمالية من ذوي الاختصاص في المحاسبة 
أجرى الباحث التعديلات المناسبة بناءاً علـى   دوق ،الأمريكية في لبنانالجامعة والجامعة اللبنانية و

 حيث استخدم معامل كرونباخ ي لأسئلة الاستبانةثم قام الباحث بقياس مدى الاتساق الداخل ،آرائهم
)CCA Cronbachs coefficient Alpha ( ذي يقيس نسبة تباين الإجابات ومـدى الثبـات   ال

مجموعة واحدة مما يساعد على  مع بعضبحيث تكون بعضها  ،والترابط الداخلي لأسئلة الاستبانة
اه أسئلة الاستبانة وعـادة تتـراوح قيمـة    مقدرتها في إعطاء نتائج متوافقة لردود المستجيبين تج

وكلما اقتربت من الواحد كلما عكس قوة التماسـك الـداخلي    )واحد –صفر (معامل الفا كرونباخ 
وهي نسبة جيـدة   %74.48أي  0.74ن قيمة معامل الفا كرونباخ هي أللمقياس وقد وجد الباحث 

                                     
  .يجابي للفرضيةلإات تغيير هذا الترميز مع الاتجاه اروعي عند اختبار الفرضي  )1(
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نسبة المقبولة في الدراسات المتعلقة بـالعلوم  علماً بأن ال.تدل على الاتساق الداخلي لأسئلة الاستبانة

  .%60الاجتماعية هي 
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وقد ،والإحصائية ةالحزمة البرمجية للعلوم الاجتماعي SPSSعلى برنامج  اعتمد الباحث
 ـاستخدم عدة اختبارات ل وهـذه  ين متغيـرات البحـث   عرض البيانات واستخراج العلاقات ب

  :الاختبارات هي
 .التشـتت  .زعة المركزيةنومقاييس المن خلال التوزيعات التكرارية  الدراسة الوصفية  -1

   .لمتغيرات الدراسة الالتواء
فـي   )Chi-Square( حيث استخدم اختبـار :والجداول التقاطعية اختبارات الاسـتقلالية   -2

تبار الاستقلال أو وجود علاقة بين الفئة التـي  من رتب مختلفة لاخ )Crosstab(جداول 
فرضـيات  (أسـئلة المحـاور   عن  والإجابة )المتغيرات المستقلة( المستجيبها إليينتمي 
  .)البحث

الذي يستخدم لعينـة واحـدة لاختبـار     one Sample T- Test اختبار العينة الأحادية  -3
ابات أفراد العينة ووسـط  الاختلاف بين وسط إجفرضية تتعلق بالوسط الحسابي لفحص 

  .الاختبار
حيث  ميين والمحاسبين القانونيينيكادستخراج دلالة الفروق بين آراء الألا تحليل التبـاين   -4

الأحـادي   –تحليل التباين ( ANOVA One-Way  ليل التباينحتاستخدم الباحث تقنية 
 )الاتجاه

استخدمه الباحث الذي  Independent Sample T- Test للعينات المستقلة Tاختبار   -5
لاختبار فيما إذا كانت هناك فروق معنوية أم لا بين إجابات أفراد عينة الدراسة المتمثلة 

ثانية بشأن بعض محاور الجانـب  كفئة والمحاسبين القانونيين  ،أولىكفئة  ينيكاديمالأفي 
  .العملي للدراسة

  

10��−�M	א¥Wא��PoK���fEA!¹�ªY
� �
 أنمـع العلـم   الوصفية لمتغيرات الدراسـة   الإحصائيةدراسة النتناول في هذا الفصل 

كانـت  يكرت الخماسي حيث لا أسلوبضمن  الإجابةالباحث اعتمد في بعض المتغيرات على 
  .)غير موافق –أحياناً  –حيادي  –غالبا  –موافق ( الإجابات
  

  :الدراسة الوصفية لمتغيرات الاستبيان :أولاً
تصـفية  إلى التي تؤدي ت الشركة في حال الخصخصة هي موجودا تقييملطريقة  أفضل -1

  :الشركة
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  )9(جدول رقم 

نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كانت أفضل طريقة لتقييم موجودات المنشأة في حال 

  .الخصخصة هي التي تؤدي إلى تصفية المنشأة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 13.9 13.9  13.9  23 موافق

 14.5 0.6 0.6 1 غالبا 
 16.4 1.8 1.8 3 حيادي 
 18.2 1.8 1.8 3 احيانا 
 100.0 81.8 81.8 135 غير موافق 

 Total  165 100.0 100.0   
  4.37  المتوسط 

  5.0  المنوال
  

ترى أن تصفية الشـركة   ةأفراد العينمن % 81.8من الجدول السابق أن ما نسبته يتبين 
 ،وهي تمثل أعلى نسبة.هي الطريقة الأمثل لتقييم موجودات الشركة في حال الخصخصةليست 

أن تصفية الشركة هي أفضـل طريقـة لتقيـيم     العينةمن أفراد  %13.9نسبته  بينما يرى ما
 .%0.6 – 1.8بين  ةتفاوت إجابات باقي أفراد العينوتموجودات الشركة في حال الخصخصة 

اد العينة إلى عدم استخدام هذه الطريقة في حـال الخصخصـة   يتضح مما سبق أن ميل أفرو
الأكثـر  (والمنوال  4.37يساوي الذي ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي 

 ويعتقد الباحث أن ميل أفراد العينة إلى عدم استخدام هذه الطريقـة لأنـه لا   .5 كانت) تكراراً
  .على تحقيق الأرباح ةيأخذ في الحسبان مدى مقدرة المنشأ

  
  :الموجودات في الشركة تقييمالطرق الأفضل لدراسة  -2

حيث أراد الباحث أن يبين من خلاله تفضـيلات أفـراد    ،يرتبط هذا البند بالبند السابق
الذين يؤيدون تصفية الشركة لكل طريقة من طرق تقييم موجودات الشركة التي تـؤدي  العينة 

 سؤال ذو خمسة خيارات لترتيب أفضل الطـرق الطريقة تخدام إلى تصفية الشركة حيث تم اس
أعطيت أهمية الترتيبية للطرق الخمسة المتبعة ولتقييم موجودات الشركة في حالة الخصخصة 

فتـرة  معيـار   –التكلفـة الاسـتبدالية    – المعدلة التكلفة التاريخية –التكلفة التاريخية (وهي 
  :)10(نتائج الملخصة في الجدول رقم حصلنا على الف )القيمة البيعية للأصول –الاسترداد 
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الرتبة ( 1 ) %

القيمة البيعية 
للأصول
61%

التكلفة الاستبدالية
8%

التكلفة التاريخية
15%

التكلفة التاريخية 
المعدلة
12%

معيار فترة 
الاسترداد

4%

القيمة البيعية للأصول التكلفة التاريخية التكلفة التاريخية المعدلة
التكلفة الاستبدالية معيار فترة الاسترداد

  )10(جدول رقم 

  ل المنشأة التي تؤدي إلى تصفيتهانتائج تحليل آراء أفراد العينة حول الطريقة الأفضل لتقييم أصو

 % )1( الرتبة  الطريقة
 61.5 القيمة البيعية للأصول

 15.4 التكلفة التاريخية
 11.5 التكلفة التاريخية المعدلة

 7.7 التكلفة الاستبدالية
 3.8 معيار فترة الاسترداد

 100 المجموع
  

للمستجيبين القيمة البيعية للأصول هي الطريقة المفضلة أن  )10(رقم  من الجدوليتبين 
التكلفـة التاريخيـة   ويليها طريقة  ،ةمن أفراد العين%61.5ويفضلها ما نسبته  .)الدراسة ةعين(

ثم معيار فترة  %7.7ثم التكلفة الاستبدالية  %11.5 التاريخية المعدلةومن ثم التكلفة  15.4%
تقييم الأصـول حسـب   أن الباحث على الرغم من اختيار هذه الطريقة يرى .%3.8الاسترداد 

مستمرة بأعمالها  منشأةيصلح لتقييم  إلا أن هذا لا ةطريقة القيمة البيعية يتم لكل أصل على حد
مـع  مستمرة بالعمل تتحدد قيمتها نتيجة تفاعل هذه الأصول بعضها لأن الأصول في الشركة ال

في كثير من الحالات نجـد   إلى أنه الإشارةوتجدر  .نتاج الربح وتحقيق التدفق النقديبعض لإ
ن القيمة البيعية تعتبر إومع هذا ف .أن قيمة مجموع الأصول معاً تفوق مجموع الأصول منفردة

انظر .الأراضي حيث تمثل القيمة البيعية لها قيمتها الاقتصادية السوقيةأساساً علمياً سليماً بتقييم 
  .)7(الشكل رقم 

  )7(الشكل رقم 

  توزع تفضيل الطريقة المناسبة لتقييم أصول الشركة والتي تؤدي إلى تصفية المنشأة
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 نمو قدرات تراعي التي الطرق هي الخصخصة حال في الشركة أصول تقييمل الأمثل الاتجاه -3

 :لشركةا
  )11(جدول رقم 

خصخصة هي نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كان الاتجاه الأمثل لتقييم المنشأة في حال ال

 التي تراعي قدرات النمو

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 83.6 83.6 83.6 138 موافق

 89.1 5.5 5.5 9  غالبا 

 100.0 10.9 10.9 18  موافق غير 

 0 0 0 0 حيادي

 0 0 0 0 أحياناً 

 Total 165 100.0 100.0  

 1.49 المتوسط
 

 1  المنوال
 

تؤيد الطرق التـي تراعـي    ةالغالبية الكبرى لأفراد العين أن نلاحظ من الجدول السابق
مـنهم أنهـم    %83.6حيث وافق ما نسبته  ،مها في حال الخصخصةيقدرات نمو الشركة لتقي

منهم أنهم غالباً ما يجدون هذه الطريقـة   %5.5في حين أجاب ما نسبته  ،ون هذه الطرقيفضل
لهـذه   %89.1لى نسبة تأييـد  نحصل ع ،إلى نسبة الموافقة ةهذه النسب وبإضافة الأنسبهي 

   .عند تقييم الشركة الإيرادات، وهذا يدل على أهمية قدرة الشركة على توليد الطرق
  

 :عة لتقييم الشركة والتي تراعي قدرات النمو للشركةالطرق الأفضل المتب -4

الـذين   العينةحيث أراد الباحث أن يبني تفضيلات أفراد يرتبط هذا البند بالبند السابق،  
تأييدهم لكل طريقـة مـن هـذه     ، وذلك حسبطرق التي تراعي قدرات نمو الشركةيؤيدون ال

 :الطرق، وهذه الطرق هي

 .لتدفقات النقدية المستقبليةالتقييم على أساس صافي ا  -1

  .ربحيته في شركة مثيلة إلىسعر السهم   -2
 .يم الشركة على أساس مضاعف الربحيةيتق  -3
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  )12(جدول رقم 

  م الشركة التي تراعي قدرات النمونتائج تحليل آراء أفراد العينة حول الطريقة الأفضل لتقيي

  
منهم يجـدون   %74.8أن غالبية أفراد العينة أي ما نسبته  )12(من الجدول رقم يتبين 

قبلية هي الأفضل وذلك باعتبار أنها على أساس صافي التدفقات النقدية المست مأن طريقة التقيي
تمثل القيمة الاقتصادية الحالية للمنافع الصافية المتوقعة، وباعتبار أن قيمـة الشـركة تتحـدد    

مـن   %18.5بالتنبؤات لأداء المؤسسة في المستقبل والأرباح المتوقعة، بينما يفضل مانسـبته  
أخيراً يفضل طريقة تقييم الشـركة  .ةأفراد العينة طريقة سعر السهم إلى ربحيته في شركة مثيل

 كما يوضح ذلك الرسم البيـاني .من أفراد العينة %6.6على أساس مضاعفة الربحية ما نسبته 
   :)8(رقم 

 
  )8(الشكل رقم 

  الطرق الأفضل المتبعة لتقييم الشركة والتي تراعي قدرات النمو

سعر السهم إلى 
ربحيته في شرآة 
مثيلة؛ ١٨.٥

التقييم على أساس 
صافي التدفقات 

النقدية 
المستقبلية؛ ٧٤.٨

تقيم الشرآة على 
أساس مضاعف 
الربحية؛ ٦.٦

0

20

40

60

80

سعر السهم إلى
ربحيته في شرآة

مثيلة

التقييم على أساس
صافي التدفقات
النقدية المستقبلية

تقيم الشرآة على
أساس مضاعف

الربحية

الرتبة 

الرتبة
    

 %)1(الرتبة  الطريقة
 74.8فقات النقدية المستقبليةالتقييم على أساس صافي التد

 18.5 سعر السهم إلى ربحيته في شركة مثيلة
 6.6 الشركة على أساس مضاعف الربحية تقييم

 100  المجموع



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
 المتوقعالمشروع نشاط طبيعة  إن اختيار الطريقة المناسبة لتقييم المشروعات تتم حسب -5

  .خصخصته
  )13(جدول رقم 

نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول اختيار الطريقة المناسبة لتقييم المشروعات حسب طبيعة نشاط 
  المراد خصخصتهالمشروع 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 83.6 83.6 83.6 138 موافق

 89.1 5.5 5.5 9 غالبا

  100.0 10.9 10.9 18 غير موافق
  0 0 0 يدحيا

  0 0 0 أحياناً

Total 165 100.0 100.0  

 1.44 المتوسط
 

 1  المنوال
  

توافق على أن اختيـار   من أفراد العينة %83.6نسبة  نإتبين لنا ) 13(من الجدول رقم 
وهي خصخصته ع المتوقع المناسبة لتقييم المشروعات تتم حسب طبيعة نشاط المشروالطريقة 
ن أغالبا والتـي يمكـن    %5.5 الأخرىوالنسب  ،موافقغير  %10.9ثم نسبة  لأعلىالنسبة ا
ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول علـى   موافق %89.1الموافق لتزيد النسبة بحدود  إلىتضاف 

 ـيـدل   هذاو 1 كانت) الأكثر تكراراً(لمنوال وا 1.44يساويالذي المتوسط الحسابي  ى أن عل
بعض المؤسسات  اأم ،على قيمة الأصول الثابتة بعض المؤسسات الإنتاجية تتحدد قيمتها بناءاً

م على الإنفاق على خدمات مثل الاتصالات تقاس بعدد الزبائن وتوقع نموهم واستعداده الخدمية
  .مستحدثة

 
 معـايير  مع اقتصادية وحدة أي خصخصة لأغراض المتبعة المحاسبية الإجراءات تتماشى -6

 الدولية المحاسبة

الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية عندما تتم عملية 
 :بالجدول التالي ةويمكن تمثيل استجابات أفراد العين ،خصخصة الوحدات الاقتصادية
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  )14(جدول رقم 

لمتبعة لأغراض أي وحدة نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول تماشي الإجراءات المحاسبية ا
 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية

 FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 
 64.8 64.8 64.8 107 موافق

 92.1 27.3 27.3 45 غالبا 
 94.5 2.4 2.4 4 حيادي 
 96.4 1.8 1.8 3 احيانا 
 100.0 3.6 3.6 6 موافق غير 

 Total 165 100.0 100.0  
 1.52 المتوسط

 1  المنوال 
  

 )وهي النسـبة الأكبـر  (من أفراد العينة  %64.8ن نسبة إتبين لنا ) 14(من الجدول رقم 
 اقتصـادية  وحـدة  أي خصخصة لأغراض المتبعة المحاسبية الإجراءاتن على أن تعتبر أ ةموافق

ثـم    %92.1لتصبح النسبة  غالباً %27.3نسبة  إليهاتضاف  الدولية المحاسبة معايير مع تتماشى
 من الإجابات% 1.8ة وأخيراً حياديمن أفراد العينة كانت  %2.4غير موافق ومنهم  %3.6نسبة 
المنـوال  و 1.52يسـاوي  الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسـابي  أحياناً 

  .1كانت ) الأكثر تكراراً(
  

 ـفي  المعاييرأهمية اعتماد هذه وهذا يدل على  وذلـك لأن معـايير    الخصخصـة  ةحال
وتساعد في توحيد اللغة المحاسـبية  المحاسبة الدولية تعتمد على مبادئ محاسبية مقبولة دولياً 

  .المحليين والأجانب نبين المستثمري
  

معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسات العامة يعكس القيمة  تباعا أن -7
  هالالعادلة 

  )15(ل رقم جدو
تباع معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية انتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كان 

 العامة يعكس القيمة العادلة لها للمؤسسات
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

  53.3 53.3 53.3 88 موافق
 65.5 12.1 12.1 20 غالبا 
 66.1 0.6 0.6 1 حيادي 
 69.1 3.0 3.0 5 أحياناً 
 100.0 30.9 30.9 51 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0  
 2.46 المتوسط

 1  المنوال 
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معـايير   تبـاع ا أنتعتبـر   ةمن أفراد العين %53.3تبين لنا إن نسبة  )15(من الجدول 

وهي النسـبة   هاليعكس القيمة العادلة سات العامة المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية للمؤس
 %12.1يليه ما نسبته  ،على ذلك غير موافقمن أفراد العينة  %30.9 تهنسبكما أن ما ،الأعلى

نسـبة  ثـم   ،تعكس القيمة العادلة غالباً ما تميل إلى اعتبار أن طريقة معايير المحاسبة الدولية
ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على لى هي الأعوهكذا نلاحظ أن نسبة الموافق  .أحياناً 3.0%

  .1 كانت) ر تكراراًالأكث(والمنوال  2.46يساوي الذي المتوسط الحسابي 
  
معايير المحاسبة الدولية تعتمد على مبادئ محاسبية مقبولة دوليـاً  كون إلى ذلك يعود و

  .)البائع والمستثمر(لدى جميع الأطراف 
  
ما تنص عليه  إلىاستنادا  )كالشهرة وحقوق الامتياز(المعنوية  يجب تقييم الموجودات   -8

 معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة
  

  )16(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول وجوب تقييم الموجودات المعنوية استناداً إلى ما تنص 

 عليه معايير المحاسبة الدولية

  FrequencyPercent Valid PercentCumulative Percent 
 62.4 62.4 62.4 103 موافق

 66.7 4.2 4.2 7 غالبا 
 70.9 4.2 4.2 7 حيادي

 81.8 10.9 10.9 18 حياناأ
 100.0 18.2 18.2 30 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0    
 2.18 المتوسط

 1  المنوال 
  

 ـعتبر تهي الأعلى  نةمن أفراد العي %62.4تبين لنا إن نسبة  )16(من الجدول  يجـب   هأن
% 18.0ثم نسبة  ،لى ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقةإ تقييم الموجودات استناداً

غالباً وبنفس النسبة الحيـادي   %4.2.أحياناً% 10.9هي  الأخرىوالنسب  ،على ذلكموافق  غير
 والمنـوال  2.18يسـاوي  الذي ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي  ،4.2%

 ث وجدنا أن غالبية أفراد العينـة حي ،السابقين ينويرتبط هذا البند بالبند .1 كانت) الأكثر تكراراً(
الوحدات الاقتصادية وذلك لأن تطبيق هـذه   خصخصةتؤيد استخدام معايير المحاسبة الدولية عند 

لـة لأصـول الوحـدات    لوصول إلى القيمـة العاد إلى ايؤدي  )ةحسب رأي أفراد العين(المعايير 
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تأخـذ   والسبب في ذلك حسب تقدير الباحث يعود إلى أن المعايير لا .الاقتصادية عند خصخصتها

 ،تدر أرباحاً وتحدد قيمة كافة الأصول وفقاً للقيمة العادلـة  بالحسبان الموجودات المعنوية التي لا
ضمن الموجـودات الثابتـة   يصنف  يفمثلاً مصاريف التأسيس في التصميم المحاسبي العام اللبنان

المعيار ( غير الملموسة بينما في معايير المحاسبة الدولية تصنف ضمن فئة الأعباء أو المصروفات
  .)38رقم 

  

 العالمية بالأسعارالموجودات  تقييمفي حال خصخصة الشركات العامة يجب  -9
  

  )17(جدول رقم 
الأسعار العالمية في حال ت المنشأة العامة بنتائج تحليل آراء أفراد العينة حول وجوب تقييم موجودا
 خصخصتها

   FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent 
 69.1 69.1 69.1 114 موافق
 85.5 16.4 16.4 27 غالبا

 86.7 1.2 1.2 2 حيادي
 91.5 4.8 4.8 8 حياناأ

 100.0 8.5 8.5 14 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0    

 1.67 متوسطال
 1  المنوال 

  
موافق هي الأعلى والتي تعتبـر  من الإجابات  %69.1تبين لنا إن نسبة  )17(من الجدول 

% 16.4ثـم نسـبة    العالمية بالأسعارالموجودات  تقييمفي حال خصخصة الشركات العامة يجب 
د هذه النتـائج  ولتأكي ،أحياناً% 4.8نسبة  .غير موافق %8.5حت بين تراو الأخرىغالبا والنسب 

  .1كانت ) الأكثر تكراراً(والمنوال  1.67يساوي الذي تم الحصول على المتوسط الحسابي 
  

وهذا يعكس  )العرض والطلب(تتحدد وفقاً لآلية السوق يجب أن  يعني أن الأسعار وهذا
  .القيمة الاقتصادية الحقيقية للموجودات
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اسات والتقديرات التي تستخدمها الشركة السي تقييميجب تطبيق نسب التحليل المالي ل -10

  :لقياس عوامل النجاح والمخاطر
 

  )18(جدول قم 

نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول وجوب تطبيق نسب التحليل المالي لتقييم السياسات 

  والتقديرات التي تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر
 

   FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 
 71.5 71.5 71.5 118 موافق
 90.9 19.4 19.4 32 غالبا

 91.5 0.6 0.6 1  حيادي
 99.4 7.9 7.9 13 حياناأ

 100.0 6. 6. 1 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0   
  1.47  المتوسط

  1 المنوال 
 

هي الأعلى والتـي   موافق ةمن أفراد العين %71.5 تبين لنا إن نسبة )18(من الجدول 
يم السياسات والتقديرات التي تستخدمها الشركة ييجب تطبيق نسب التحليل المالي لتقتعتبر أنه 

تراوحـت بـين    الأخـرى والنسب  ،غالباً %19.4ثم نسبة  ،لقياس عوامل النجاح والمخاطر
 ـ  حيادي %0.6. نسبة .أحيانا 7.9% ابي ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسـط الحس

  .1 كانت) الأكثر تكراراً(لمنوال وا 1.47يساوي الذي 
 

وقدراتها يساعد في الحكم على الوضع المالي للمنشأة مما يعني أن تطبيق التحليل المالي 
وعلى تحقيق التوازن المالي على المدى  ،وتوليد تدفقات نقدية مستقبلية ،الإيراداتعلى تحقيق 

أفراد العينة من حيث اختيـار الطـرق    ق مع رأي غالبيةالمتوسط والطويل وهذا يتفو القصير
  .تساعد أدوات التحليل المالي في دراستهاإذ التي تراعي قدرات النمو للشركة 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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  يم العادل للشركات المراد خصخصتهايتقالمالية متطورة على  أسواقيساعد وجود  -11
 

  ل تأثير نتائج تحليل آراء أفراد العينة حو )19(جدول رقم 
  وجود أسواق مالية متطورة في التقييم العادل للشركات المراد خصخصتها

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 59.4 59.4 59.4 98 موافق

 77.6 18.2 18.2 30 غالبا 
 80.6 3.0 3.0 5 حيادي 
 91.5 10.9 10.9 18 حياناأ 
 100.0 8.5 8.5 14 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 1  المنوال  1.91 المتوسط

  
وهي النسبة  %59.4 بلغت ةأفراد العين منالمؤيدين  تبين لنا إن نسبة )19(جدول من ال

 %8.5 نسبةو أحيانا %10.9 تراوحت بين الأخرىوالنسب  ،غالباً %18.2ثم نسبة  ،الأعلى
الـذي  تم الحصول على المتوسـط الحسـابي   ولتأكيد هذه النتائج  حيادي% 3.0و موافقغير 

  .1 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  1.91يساوي 
  

من خلال السوق المالية يتم طرح نه إأهمية الأسواق المالية المتطورة إذ وهذا يدل على 
وهي متابعة أداء الشركات  ؛ن للسوق المالية وظيفة بالغة الأهميةإكما  ،أسهم الشركات للتداول

بتقديم تقارير ربع سنوية تفصح  تم تداول أوراقها المالية في البورصة حيث تلتزم قانوناًالتي ي
مما يسـاعد علـى تقيـيم الشـركة عنـد      .فيها عن مركزها المالي وعن أدائها في تلك الفترة

  .خصخصتها ويسهل مهمة تقدير قيمتها وقدرتها على توليد الإيرادات
  

 خصخصتهاد م الشركات المرايلتقي ماللازالوقت لل من مالية متطورة يق أسواقوجود  نإ -12
  )20(رقم جدول 

نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول تأثير وجود أسواق مالية في تقليل الوقت اللازم لتقييم 
   المراد خصخصتها المنشآت

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 66.1 66.1 66.1 109 موافق

 81.2 15.2 15.2 25 باغال
 82.4 1.2 1.2 2 حيادي

 86.7 4.2 4.2 7 حياناأ
 100.0 13.3 13.3 22 غير موافق
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 Total 165 100.0 100.0  
 1  المنوال  1.84 المتوسط

وجود  أنموافق هي الأعلى والتي تعتبر  %66.1 تبين لنا إن نسبة )20(من الجدول 
ثـم نسـبة    ،خصخصتها ديم الشركات المرايلتق ماللازمالية متطورة يقلل من الوقت  أسواق
ما يقلل وجود الأسواق المالية المتطورة من الوقت  غالباًمن أفراد العينة تعتبر أنه % 15.2

غيـر   %13.3بـين  تراوحت  الأخرىوالنسب  اللازم لتقييم الشركات المراد خصخصتها،
تائج تم الحصول علـى المتوسـط   ولتأكيد هذه النحيادي  %1.2و أحيانا %4.2نسبة و.موافق

وهذا يؤيد النتيجة التي حصلنا  .1 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  1.84يساوي الذي الحسابي 
عليها في البند السابق ويعزز من أهمية وجود أسواق مالية متطورة تساعد على عملية الخصخصة 

  .وتقليل الوقت الضروري لتحقيقها وبكفاءة عالية
� �

مسـاعد العميـل فـي     أوالمشـروع   تقييميم الواحد القيام بخدمات يخبير التقيمكن ل -13
 الشراء وليس الاثنين معا /مفاوضات البيع 

  )21(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول إمكانية الخبير الواحد بالقيام بخدمات تقييم المشروع أو 

  ثنين معاًلاالشراء وليس ا/ مساعدة العميل في مفاوضات البيع 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 61.2 61.2 61.2 101  موافق
 63.6 2.4 2.4 4 غالبا

 73.3 9.7 9.7 16 حيادي
 75.8 2.4 2.4 4 احيانا

 100.0 24.2 24.2 40 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 2.26 المتوسط
 1  المنوال 

  
يمكـن  أنه موافق هي الأعلى والتي تعتبر  %61.2 تبين لنا إن نسبة )21(من الجدول 

الشراء /مساعد العميل في مفاوضات البيع أوم المشروع يم الواحد القيام بخدمات تقييلخبير التقي
 .وليس الاثنين معاً

  
 .حيـادي  %9.7 تراوحـت بـين   الأخـرى والنسـب  غير موافـق   %24.2ثم نسبة 

الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي  اغالب %2.4.أحيانا %2.4.نسبة
 .1كانت ) الأكثر تكراراً(والمنوال  2.26يساوي 
  

الخبير يعتبر طرفاً وتشهد عملية التقييم اختلافاً بين وجهـة نظـر    وهذا يدل على كون
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حصـول  الوبين وجهة نظر المستثمر لأن كل من الطرفين يسعى إلى  ،البائع التي هي الدولة

  .على العرض الذي يناسبه
في التدقيق  إعادةالمشروعات  مبتقييالذي يقوم  مالتقييليس من مسؤولية خبير  -14

التي تظهر بشكل غير  الأمورعتبار الافي  الأخذنه يتوجب عليه أ إلاالمالية البيانات 

  :منطقي
  

  )22(ول رقم جد

 –الذي يقوم بتقييم المشروعات  -قييم نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول مسؤولية خبير الت

  لبيانات الماليةفي افي إعادة التدقيق 
  

 FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent
 38.8 38.8 38.8 64 موافق

 46.7 7.9 7.9 13 غالبا 
 47.9 1.2 1.2 2 حيادي 
 61.2 13.3 13.3 22 احيانا 
 100.0 38.8 38.8 64 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0    
 3.01 المتوسط

 
 1  المنوال

Std. 
Deviation  

1.82 

  
ة على أنه لـيس  موافقغير من أفراد العينة % 38.8 تبين لنا إن نسبة )22(من الجدول 

من مسؤولية خبير التقييم الذي يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق في البيانات المالية وأنـه  
كانـت   أحياناًونسبة  .فحسب الأخذ في الاعتبار الأمور التي تظهر بشكل منطقييتوجب عليه 

ثـم   هي الأعلىالتي تميل إلى عدم الموافقة و %52.6يصبح مجموع النسبتين وبالتالي  13.3
ولتأكيد هذه ة موافق )%7.9+  %38.8(% 46.7غالبا أي  %7.9موافق ونسبة % 38.8نسبة 

 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  3.01يساوي الذي سط الحسابي النتائج تم الحصول على المتو
 وذلك لاعتبار أن التقييم جزء من مراحل العملية المحاسـبية  1.82 وبانحراف معياري كبير 1

 أمـا  ،يصبح التقييم غير عادلوإذا كانت أسس التقييم اعتمدت على أسس وبيانات غير دقيقة 
أن التقييم هـي عمليـة تتعلـق     هملاعتبارالسبب يعود  حثفحسب تقدير البا للموافقينبالنسبة 

  .أو المدقق المالي المحاسب إلىالتدقيق فيها  والتي تعود مسؤوليةالبيانات المالية بمصداقية 
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 المـراد  العامـة  المؤسسـات  عـن  المتـوفرة  المحاسبية بالبيانات مالتقيي عملية تتأثر -15

  خصخصتها

  )23(جدول رقم 

ء أفراد العينة حول تأثر عملية التقييم بالبيانات المحاسبية المتوفرة عند نتائج تحليل آرا

 المؤسسات المراد خصخصتها

  Frequency PercentValid PercentCumulative Percent 

 71.5 71.5 71.5 118 موافق
 90.9 19.4 19.4 32 غالبا 

 91.5 6. 6. 1 حيادي 

 99.4 7.9 7.9 13  احيانا 

 100.0 6. 6. 1 موافق غير 

 Total 165 100.0 100.0  

 1.47 المتوسط
 1  المنوال 

  
أن عمليـة  موافق هي الأعلى والتي تعتبر  %71.5  تبين لنا إن نسبة )23(من الجدول 

ثـم نسـبة    ،خصخصتها المراد العامة المؤسسات عن المتوفرة المحاسبية بالبيانات التقييم تتأثر
 وحيادي موافق غير %0.6نسبةو ناًأحيا %7.9 تراوحت بين رىالأخوالنسب  ،غالباً 19.4%

الأكثـر  (والمنوال  1.47يساوي الذي ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي 
 ،وهذا يؤكد على أهمية البيانات المحاسبية ودورها في تقييم هذه المؤسسـات .1 كانت) تكراراً

ى البيانات المتوفرة عن أصول وخصـوم هـذه المؤسسـات    ن عملية التقييم ستتم بناءاً علإذ إ
ضافية باسـتخدام أدوات ومؤشـرات   هذه البيانات من معلومات مكملة وإإضافة إلى ما تقدمه 

  .التحليل المالي
  

 :ما يلي ساسأ على العامة المؤسسات تخصيص الأفضل من -16

العينة لآراء أفراد  بعد دراسة الطرق المتعلقة بعملية الخصخصة، أراد الباحث الوصول
فـي  الـواردة   الأساليبوذلك باختيار  ،المؤسسات المراد خصخصتهاحول أسلوب نقل ملكية 

  :)24(الجدول 
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  )24( جدول رقم

  .نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول اختيار الأسلوب الأنسب لتخصيص المؤسسات العامة

  Frequency  PercentValid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 BOT  10 6.1 6.1 6.1خلال من الخاص القطاع لىإ مؤقتا العام المرفق زيملت 
 8.5 2.4 2.4 4 المناقصة 
 19.4 10.9 10.9 18 والخاص العام القطاع بين المشاركة خلال من المشاركة 
 45.5 26.1 26.1 43 الملكية بحق الدولة احتفاظ مع الخاص القطاع إلى الإدارة نقل 
 47.3 1.8 1.8 3 الأصول تأجير عقود عبر الخاص القطاع إلى ارةالإد نقل 
 49.7 2.4 2.4 4 مباشر بيع عبر الخاص القطاع إلى والإدارة الملكية نقل 
 98.2 48.5 48.5 80 العلني المزاد عبر والإدارة الملكية نقل 
 99.4 1.2 1.2 2 العام الاكتتاب عبر والإدارة الملكية نقل 
 100.0  0.6  0.6 1 المستندات نظام أو الخصخصة صكوك عبر والإدارة الملكية نقل 

 Total 165 100.0 100.0  
  

 الأفضـل  مـن  نأ الأعلى والتي تعتبـر  هي %48.5 تبين لنا إن نسبة )24(الجدول  من
-  والسبب في ذلكعبر المزاد العلني  والإدارةنقل الملكية  أساس على العامة المؤسسات تخصيص

ويظهر الجدول أن نسبة  ،حقق أكبر عائد للدولةن هذه الطريقة تيعود إلى أ - الباحث بحسب تقدير
 احتفـاظ  مـع  الخاص القطاع إلى الإدارة نقلمن أفراد العينة التي ترى أنه من الأفضل % 26.1
ويظهر الجـدول أن   .لتتمكن الدولة من الاستفادة من التدفقات المالية المستمرة الملكية بحق الدولة

والسبب في اختيار هذا الأسلوب حسب  العام والخاص لقطاعاالمشاركة بين تفضل  %10.9ة نسب
كما يشـير   .القطاع الخاص قادر على تطوير تقنيات الإنتاج وتطوير المنشأةرأي أفراد العينة أن 

 ةبنانيأن اختيار عينة الدراسة لهذه الطريقة يتناقض مع الطريقة التي اعتمدتها الدولة اللإلى الباحث 
  .)9(كما يوضح الرسم البياني رقم  ،B.O.T وي والتي أخذت شكل الـفي خصخصة الهاتف الخل

 )9(الشكل رقم
  نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول اختيار الأسلوب الأنسب لتخصيص المؤسسات العامة

التفضيل

المناقصѧة 
%٢

نقل الإدارة إلى القطѧاع  
الخاص عبر عقѧود تѧأجير   

الأصول
%٢

نقل الملكية والإدارة إلى 
القطاع الخاص عѧبر بيѧع   

مباشѧر 
%٢

نقل الإدارة إلى القطѧاع  
الخاص مع احتفѧاظ الدولѧة   

بحق الملكية
%٢٦

المشارآة من خѧلال  
المشارآة بيѧن القطѧاع العѧام    

والخѧاص 
%١١

تلزيم المرفق العام مؤقتѧا الѧى   
القطاع الخاص مѧن خѧلال    

 BOT
%٦

نقل الملكية والإدارة عبر 
صكوك الخصخصة أو نظѧام  

المستندات
%١

نقل الملكية والإدارة عبر 
الاآتتѧاب العѧام  

%١

نقل الملكية والإدارة عبر 
المزاد العلني

%٤٩
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 :ما يلي يتم عبر أنفي لبنان يجب خصخصتها  رادت المآيم المنشيعملية تق إن -17

 )25(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول اختيار المؤسسات التي تقوم بعملية تقييم المنشآت 

 في لبنانالمراد خصخصتها 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 19.4 19.4 19.4 32 مؤسسات دولية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة

 47.3 27.9 27.9 46 ها بالكفاءة والنزاهةمؤسسات محلية مشهود ل 
 100.0 52.7 52.7 87 الاثنين معا 

 Total 165 100.0 100.0  
  

تقييم  أن تتم عمليةوهي النسبة الأكبر يفضلون  %52.7تبين لنا إن نسبة  )25(من الجدول 
 ـ المراد خصخصتها المنشآت  ا في لبنان من خلال مؤسسات دولية ومؤسسات محلية مشـهود له

من أفراد العينة يفضلون أن تـتم عمليـة تقيـيم     %27.9كما يظهر الجدول أن بالكفاءة والنزاهة 
ويعود ميل أفراد هذه العينة  ،المنشآت في لبنان عبر مؤسسات محلية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة

وربمـا  ة الدوليالمؤسسات أكثر من لخبرتها في السوق المحلية  نظراً لاختيار المؤسسات المحلية
سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات التي قد تكـون مؤسسـات   تتعلق بلأغراض 

من أفراد العينة يفضلون  %19.4، كما يظهر الجدول أن الاقتصاد الوطنيفي حيوية لها أثر كبير 
لمشهود لها أن تتم عملية التقييم عبر مؤسسات دولية ويعود ذلك لاعتبارهم أن المؤسسات الدولية ا

   .بالكفاءة والنزاهة تتمتع بخبرة عالية وتعتمد أساليب متطورة في عملية التقييم
 

  :نقاط عدة نان يعتمد علىبقطاع الاتصالات في ل تقييم أن -18
 

 )26(جدول رقم 
   .نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول تقييم قطاع الاتصالات في لبنان

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 7.3 7.3 7.3 12 للأصولالصافية  القيمة

 60.0 52.7 52.7 87 عدد الزبائن 
 100.0 40.0 40.0 66 الاثنين معا 

 Total 165 100.0 100.0  
  

من أفراد العينة وهي الأعلى يعتبـرون   %52.7أن ) 26(رقم الجدول خلال من يتبين  
من أفـراد   %40ويظهر الجدول أن نسبة  ،على عدد الزبائن أن تقييم قطاع الاتصالات يعتمد

يرون أن تقييم قطاع الاتصالات في لبنان يعتمد على القيمة الصافية للأصول وعلى عدد العينة 
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من أفراد العينة يعتبرون أن تقييم الاتصالات في لبنان يعتمد على قيمـة   %7.3وأن  الزبائن،

البية يعتبرون أن عملية التقييم في قطـاع الاتصـالات   ويرى الباحث أن الغ.الصافية للأصول
نفاق على الخـدمات  توقع نمو الزبائن واستعدادهم للإيعتمد على عدد الزبائن يدل على أهمية 

  .المالية المستقبلية في التدفقاتالمتعلقة د التوقعات يحديمكن تذا كوه ،المستحدثة
  

ي تخفيض العجز في الموازنة العامـة  خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم ف أن -19
  على المدى البعيد

  )27(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول مساهمة خصخصة قطاع الاتصالات في تخفيض العجز 

 .في الموازنة العامة على المدى البعيد
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 20.6 20.6 20.6 34 موافق
 26.1 5.5 5.5 9 غالبا 
 33.9 7.9 7.9 13 حيادي 
 34.5 6. 6. 1 حياناأ 
 100.0 65.5 65.5 108 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0  
 3.85 المتوسط

 5  المنوال 

  
ن أتعتبـر   لاي الأعلى والتي ه موافقغير  %65.5 تبين لنا إن نسبة )27(من الجدول 

بنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنـة العامـة علـى    خصخصة قطاع الاتصالات في ل
 حيادي ونسـبة  %7.9 تراوحت بين الأخرىالنسب و ،موافق %20.6ثم نسبة  ،المدى البعيد

الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسـط الحسـابي    أحيانا %0.6.غالباً 5.5%
 .5 كانت )الأكثر تكراراً(والمنوال  3.85يساوي 

  
على أن خصخصة قطاع غير الموافقة من أفراد العينة % 65ن إتقدير الباحث وحسب 

 لأنهـم تصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى البعيـد  لاا
الموارد المالية المتأتية من خصخصـة قطـاع الاتصـالات لـن تسـتخدم فـي        يعتقدون أن

إضافة إلى حرمان الموازنـة العامـة مـن    داد الديون الاستثمارات المنتجة بل ستنفق على س
  .التدفقات النقدية التي كانت تحصل عليها من قطاع الاتصالات قبل الخصخصة
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خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامـة   إن -20

 على المدى القصير
 )28(دول رقم ج

ول مساهمة خصخصة قطاع الاتصالات في تخفيض العجز في نتائج تحليل آراء أفراد العينة ح
 الموازنة العامة على المدى القصير

 

   Frequency Percent Valid PercentCumulative Percent 
 69.7 69.7 69.7 115 موافق

 73.3 3.6 3.6 6 غالبا 
 77.0 3.6 3.6 6 حيادي 
 80.0 3.0 3.0 5 احيانا 
 100.0 20.0 20.0 33 موافق غير 

 Total 165 100.0 100.0   
 2.06 المتوسط

 1  المنوال 
  

ن خصخصة أموافق هي الأعلى والتي تعتبر  %69.7  تبين لنا إن نسبة )28(من الجدول 
ثـم   ،قطاع الاتصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى القصير

 %3.حيادي %3.6.نسبة.غالبا %3.6 تراوحت بين ىالأخروالنسب  ،غير موافق %20.0نسبة 
والمنـوال   2.06يسـاوي  الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسـابي  أحياناً 

تـوفر مـوارد    - على المدى القصير- أن الخصخصة  وهذا يدل على .1كانت  )الأكثر تكراراً(
  .عامةالعجز في الموازنة ال تخفيضمالية للدولة تستخدمها في 

    الإنتاجيةن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤدي لزيادة إ -21
 

 )29(الجدول رقم 
لبنان ستؤدي إلى نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كانت خصخصة قطاع الاتصالات في 

  زيادة الإنتاجية
  

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 65.5 65.5 65.5 108 موافق

 70.9 5.5 5.5 9 غالبا 
 88.5 17.6 17.6 29 حيادي 
 92.1 3.6 3.6 6 احيانا 
 100.0 7.9 7.9 13 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 1.83 المتوسط

 1  المنوال 
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ن أموافق هـي الأعلـى والتـي تعتبـر      %65.5  تبين لنا إن نسبة )29(من الجدول 

 ،حيـادي  %17.6ثـم نسـبة    ،الإنتاجيةي لبنان سيؤدي لزيادة خصخصة قطاع الاتصالات ف
ولتأكيـد  .أحياناً %3.6.غالباً %5.5.نسبة .غير موافق %7.9 تراوحت بين الأخرىوالنسب 

. 1والمنوال الـذي يسـاوي   1.3هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي الذي يساوي 
لـذلك   تهدف إلى زيادة ربحهـا،  اصةأن المنشآت الخ -حسب رأي الباحث-والسبب في ذلك 

 واكتساب القدرة التنافسية يفرض ،تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية من أجل استقطاب الزبائن
  .الإنتاجية تحسين

� �

بهدف زيادة  الأسعارالارتفاع في  إلىخصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤدي  إن -22

 الربحية لهذه المؤسسات
  )30( جدول رقم

  .حليل آراء أفراد العينة حول ارتفاع الأسعار في حال خصخصة قطاع الاتصالات في لبناننتائج ت
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 15.2 15.2 15.2 25 موافق

 30.4 15.2 15.2 25 غالبا 
 38.9 8.5 8.5 14 حيادي 
 64.4 25.5 25.5 42  أحيانا 
 100 35.6 35.6 59 غير موافق 

Total 165 100.0 100.0   
 3.52 المتوسط

 5  المنوال 
  

إليهـا   ويضـاف  ،موافق هي الأعلىغير  %35.6 تبين لنا إن نسبة )30(من الجدول 
وهذه النسبة تمثل أفراد العينة الذين يرون أن خصخصة % 61.7لتصبح  أحياناً %25.5نسبة 

 %15.2.نسـبة  .موافـق  %15.2 بينما ار،قطاع الاتصالات لن يؤدي إلى ارتفاع في الأسع
يسـاوي  الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي  حيادي %8.5 .غالبا

 .5كانت ) الأكثر تكراراً(لمنوال وا 3.52
  

القطاع الخاص عندما يمتلك هذا القطـاع،   أن - حسب رأي الباحث -والسبب في ذلك 
أكبر، فهو لن يرفع أسعار خدماته حتى لا تقـل نسـبة   وفي سعيه للحصول على حصة سوقية 

المشتركين ويحرم قطاع الاتصالات من إيرادات إضـافية، لـذلك فـإن خصخصـة قطـاع      
  .الاتصالات لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
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بعـض   أسـعار انخفـاض   إلـى خصخصة منشات القطاع العام في لبنان سيؤدي  نإ  -23

 المنافسةبسبب الخدمات 
  )31(جدول رقم 

خصة نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول انخفاض أسعار بعض الخدمات بسبب المنافسة عند خص

  منشآت القطاع العام في لبنان
 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 51.5 51.5 51.5 85 موافق

 58.2 6.7 6.7 11 غالبا 

 71.5 13.3 13.3 22 حيادي 

 88.5 17.0 17.0 28 احيانا 

 100.0 11.5 11.5 19 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
    2.3 المتوسط

    1  المنوال
  

موافق هي الأعلى والتـي  من أفراد العينة  %51.5تبين لنا إن نسبة  )31(من الجدول 
ت سعار بعض الخدماألى انخفاض إبنان سيؤدي ن خصخصة منشات القطاع العام في لأتعتبر 
 .حيادي %13.3 تراوحت بين الأخرىوالنسب  ،حياناًأ %17.0نسبة  تليها ثم ،المنافسةبسبب 

ولتأكيد هذه النتائج تم الحصـول علـى المتوسـط     .%6.7 وغالباً غير موافق %11.5 نسبة
 .1كانت ) الأكثر تكراراً(والمنوال  2.3يساوي الذي الحسابي 

  
إلى تخفيض أسعارها لاستقطاب الزبائن مـن   تلجأ المنشآت ماعادة ويرى الباحث أنه  

وهذه النتائج تؤكد نتائج السؤال .أجل زيادة نسبة مبيعاتها وبالتالي تحقيق الأرباح والاستمرارية
  .أن أسعار بعض الخدمات ستنخفض نتيجة خصخصتها ةعيناليرى أفراد إذ السابق 
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علـى   الأجنبـي مستثمر سيطرة ال إلىخصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يؤدي  نإ  -24

  الاقتصاد الوطني
  

 )32(جدول رقم 
د خصخصة نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول سيطرة المستثمر الأجنبي على الاقتصاد الوطني عن

  قطاع الاتصالات في لبنان
 

    FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 

 18.8 18.8 18.8 31 موافق

 22.4 3.6 3.6 6 غالبا 

 40.0 17.6 17.6 29 حيادي 

 57.6 17.6 17.6 29 أحيانا 

 100.0 42.4 42.4 70غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 3.6 المتوسط

 
 5  المنوال

  
موافق هي الأعلـى  غير من أفراد العينة  %42.4  تبين لنا إن نسبة )32(من الجدول 

 الأجنبـي لى سيطرة المستثمر إت في لبنان يؤدي لان خصخصة قطاع الاتصاأتعتبر  لا والتي
 .على الاقتصاد الوطني

  
نفـس النسـبة    .حيادي %17.6 تراوحت بين الأخرىوالنسب موافق  %18.8ثم نسبة 

والمنـوال   3.6يسـاوي  الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي أحياناً 
 .5كانت ) الأكثر تكراراً(
  

أن المستثمر الأجنبي يعمل ضمن قوانين مسموح بها فـي   ه النتائج هووربما سبب هذ 
تم سيطرة المستثمر الأجنبي على الاقتصاد لاسيما إذا تـوفرت شـروط الرقابـة    تولن  ،لبنان

في لبنان لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يمتلك أكثر  431، والجدير ذكره أن القانون والمنافسة
  .لاتمن أسهم قطاع الاتصا% 40من 
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 الاحتكار إلىخصخصة قطاع الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة شركات ستؤدي  نإ -25

  )33( جدول رقم
  صالات في لبنان ستؤدي إلى احتكارنتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كانت خصخصة قطاع الات

  Frequency PercentValid Percent Cumulative Percent
 15.8 15.8 15.8 26  موافق

 19.4 3.6 3.6 6 غالبا 
 20.6 1.2 1.2 2 حيادي 
 26.7 6.1 6.1 10 احيانا 
 100.0 73.3 73.3 121 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 4.18  المتوسط

 5  المنوال 
  

موافق هـي الأعلـى   غير من أفراد العينة  %73.3 تبين لنا إن نسبة )33(من الجدول 
خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة شركات سـتؤدي   نتعتبر ألا والتي 

 نسـبة  .غالبـاً  %3.6 خرى تراوحت بينوالنسب الأ ،موافق %15.8ثم نسبة  ،الاحتكار إلى
الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسابي  .حيادي %1.2 .حياناأ 6.2%

  .5 انتك) الأكثر تكراراً(والمنوال  4.17يساوي 
  

هذه الشـركات  كل من في ظل وجود عدة شركات تسعى  هويمكن تفسير هذه النتائج أن
عندها لـن تـؤدي    ،لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن المنافسلى تقديم الخدمة بالسعر إ

خصخصة قطاع الاتصال إلى وجود احتكار لا سيما أن الأسلوب المقترح لخصخصة قطـاع  
  .الشركة المساهمة الاتصالات في لبنان هو

� �
 أمـام هيكلية بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبـة   إعادةارتفاع تكاليف  إن -26

  :قطاع خاص إلىعملية تحويلها  إتمام
 

  )34(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة حول وجود عقبة أمام تحويل بعض المؤسسات العامة إلى القطاع 

  الخاص بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلتها
  FrequencyPercentValid Percent Cumulative Percent 

 50.3 50.3 50.3 83 موافق
 65.5 15.2 15.2 25 غالبا 
 75.2 9.7 9.7 16 حيادي 
 77.0 1.8 1.8 3 يانااح 
 100.0 23.0 23.0 38 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 2.32 المتوسط

 1  المنوال 
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موافق هي الأعلى والتـي  من أفراد العينة  %50.3 تبين لنا إن نسبة )34(من الجدول 

 إتمـام  أمـام هيكلية بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة  إعادةارتفاع تكاليف  تعتبر
غيـر   %23.0 تراوحـت بـين   الأخرىوالنسب  ،غالباً %15.2ثم نسبة  ،خصخصتهاعملية 
ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول علـى المتوسـط    .أحياناً %1.8 .حيادي %9.7.نسبة .موافق

  .1 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  2.32يساوي الذي الحسابي 
 

سيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن لتكاليف ارتفاع ايمكن تفسير هذه النتائج على أن 
بـر  تعالـذي ي لى تقليص هامش الربح ؤدي إتلأن زيادة التكاليف سوف .آتاستثمار هذه المنش

�.المحفز الأساسي للاستثمار �
 

 القطاع إلىتحويلها  أمامالخسائر المحققة لبعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة  -27

  :الخاص
  

ئج تحليل آراء أفراد العينة حول وجود عقبة أمام تحويل بعض المؤسسات نتا )35(جدول رقم 

  الخاص بسبب الخسائر المحققة لها العامة إلى القطاع
 

   FrequencyPercent Valid PercentCumulative Percent 
 46.1 46.1 46.1 76 موافق

 59.4 13.3 13.3 22 غالبا 
 72.1 12.7 12.7 21  حيادي 
 72.7 6. 6. 1 احيانا 
 100.0 27.3 27.3 45 غير موافق 

 Total  165 100.0 100.0   
 2.5 المتوسط

 1  المنوال 
 

موافق هي الأعلى والتـي  من أفراد العينة  %46.1 تبين لنا إن نسبة )35(من الجدول 
لـى  إمام تحويلهـا  أسسات العامة في لبنان يشكل عقبة الخسائر المحققة لبعض المؤتعتبر أن 

 نسبة .غالباً %13.3 كانت الأخرىوالنسب  ،غير موافق %27.3نسبة  تلتها ،طاع الخاصالق
الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسـابي  .أحيانا %0.6.حيادي 12.7%

التـي  الخسـائر  ويمكن تفسير هذه النتائج أن  .1كانت ) الأكثر تكراراً(والمنوال  2.5يساوي 
سسات قد يكون لها أسباب متعلقة بالقطاع الذي تعمل به بشكلٍ عام وفي ذلـك  تتكبدها هذه المؤ

ن الخسائر المحققة تقلل إمخاطرة قد تتحملها الجهات التي ستستثمر هذه المؤسسات الخاسرة ثم 
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  .من القيمة الاقتصادية للمؤسسات العامة

  
  عملية الخصخصة لتنفيذ عقبة تشكل والمعارضة بين القوى السياسية الحاكمةالخلافات  إن  -28

 
   )36(جدول رقم 

 السياسية بين القوى الحاكمة والمعارضةالخلافات نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كانت 
  تشكل عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة

  

  FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent 
 91.5 91.5 91.5 151 موافق
 96.4 4.8 4.8 8 غالبا

 97.0 6. 6. 1 حيادي
 97.6 6. 6. 1 حياناأ

 100.0 2.4 2.4 4غير موافق
 Total 165 100.0 100.0   
 1.18 المتوسط

 1  المنوال 
 

موافـق هـي الأعلـى    من أفراد العينة  %91.5 تبين لنا إن نسبة )36(من الجدول 
ة تشكل عقبة لتنفيذ عملية بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضالخلافات  أن والتي تعتبر
 حيـادي  %0.6أحياناً و %0.6 ،غير موافق %2.4اً، غالب %4.8نسبة  تلتها ،الخصخصة

والمنـوال   1.18يسـاوي  الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسـابي  
 .1 كانت) الأكثر تكراراً(

 
وفي لبنان تؤدي  ،فالوضع السياسي ينعكس دوماً على الوضع الاقتصادي في أي بلد

بين القوى السياسية إلى عرقلة عملية الخصخصة بسبب خوف المسـتثمر علـى   الخلافات 
أن الخلافات بين القـوى السياسـية الحاكمـة    أيضاً على ويمكن تحليل هذه النتائج أمواله 

يحـرم  وهذا  ينإلى هروب المستثمروالمعارضة ستؤدي إلى تهديد السلم الأهلي مما يؤدي 
  .الاستثمارن فرص البلد م
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عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهور المسـتثمرين   أن  -29

   تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص أمامفي لبنان يشكل عقبة 
  

  )37(جدول رقم 
نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كان عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنامج 

  ويل المنشآت العامة للقطاع الخاصصة لجمهور المستثمرين في لبنان يشكل عقبة أمام تحالخصخ
 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  
 80.6 80.6 80.6 133 موافق
 84.8 4.2 4.2 7 غالبا

 86.1 1.2 1.2 2 حيادي
 87.9 1.8 1.8 3 حياناأ

 100.0 12.1 12.1 20 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0   
 1.61 المتوسط

 1  المنوال 
  

وافقـت  والتي من أفراد العينة  %80.6 الأعلى بلغت نسبةالتبين لنا إن  )37(من الجدول 
ن عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهور المستثمرين في لبنان أعلى 

والنسـب   ،غير موافق %12.1ثم نسبة  ،طاع الخاصتحويل المنشآت العامة للق أماميشكل عقبة 
ولتأكيد هـذه النتـائج تـم    حيادي  %1.2.حياناأ %1.8.نسبة.غالباً %4.2 تراوحت بين الأخرى

 .1 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  1.61يساوي الذي الحصول على المتوسط الحسابي 
ن نشـر معلومـات   ، وبالتالي فإاعد على زيادة الثقةن الإفصاح العادل يسإلذلك يرى الباحث 

 . ويساعد على عملية الخصخصة وشفافة يبعث الاطمئنان لدى جمهور المستثمرينكافية 
  

كهرباء قاديشـا  ( الخصخصة أمامتشكل عقبة  أخرىالامتيازات المتبقية لمؤسسات  إن -30
 )زحلة جبيل عالية بحمدون

  ذا كانت الامتيازات نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إ )38(جدول رقم 
 سات أخرى تشكل عقبة أمام الخصخصةالمتبقية لمؤس

 FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent
 57.6 57.6 57.6 95 موافق

 63.0 5.5 5.5 9 غالبا 
 68.5 5.5 5.5 9 حيادي 
 71.5 3.0 3.0 5 احيانا 
 100.0 28.5 28.5 47 غير موافق 

 Total 165 100.0 100.0   
 2.39 المتوسط

 1  المنوال 
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موافق هي الأعلى والتـي  من أفراد العينة  %57.6 تبين لنا إن نسبة )38(من الجدول 

 ،كهرباء قاديشـا (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرىالامتيازات المتبقية لمؤسسات  إنتعتبر 
 %5.5 بلغت الأخرىسب والن ،غير موافق %28.5نسبة تلتها  )بحمدون ،عالية ،جبيل ،زحلة
ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسـط الحسـابي    .أحياناً %3.0 .حيادي %5.5.غالباً
 .1كانت ) الأكثر تكراراً(والمنوال  2.39يساوي الذي 

  
على المدى البعيد لهذه المؤسسات أعطيت ويمكن تفسير هذه النتائج أن الامتيازات التي 

وهـذا يجعلهـا فرصـة غيـر      مع القدرة الشرائية للعملة الوطنية بسوبأسعار متدنية لا تتنا
  .مرغوب بها للاستثمار في القطاع الخاص

  

 زيادة البطالة إلىالخصخصة في لبنان تؤدي  إن -31
 )39(جدول رقم 

   .نتائج تحليل آراء أفراد العينة فيما إذا كانت الخصخصة في لبنان ستؤدي إلى زيادة البطالة
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 29.7 29.7 29.7 49 موافق
 32.7 3.0 3.0 5 غالبا

 44.8 12.1 12.1 20 حيادي
 58.2 13.3 13.3 22 حياناأ

  100.0 41.8 41.8 69 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0  
 3.35 المتوسط

 5  المنوال 
  

موافق هي الأعلـى  غير من أفراد العينة  %41.8  تبين لنا إن نسبة )39(من الجدول 
الخصخصة فـي لبنـان    أنتعتبر  لا %55.2أحيانا لتصبح  %13.3 نسبة تضاف إليهاوالتي 
تساهم في زيادة الاستثمار وخلـق  ويمكن تفسير ذلك أن الخصخصة  .زيادة البطالة إلىتؤدي 

عندما تم خصخصة البريد  وهذا ما حصل فعلاًلأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة لفرص عمل 
  .في لبنان، مما خلق فرص جديدة

  
 ،أن الخصخصة تؤدي لزيادة البطالة وافقت علىالتي من أفراد العينة  %29.7نسبة  أما

فسـية  لزيادة قدراتـه التنا  يسعى القطاع الخاصأن حسب رأي أفراد العينة بذلك يمكن تفسير ف
الإنتاج وتحديد تكاليف العمال فيصرف العمال  لتخفيض تكاليف من أجل زيادة المبيعات فيلجأ

والجدير ذكره أنه عنـدما   .أيدي عاملة ماهرة وهذا يؤدي إلى البطالة هاب ويستبدل غير المهرة
تم خصخصة البريد في لبنان ازدادت فرص العمل ولم يتم تسريح الموظفين وهذا يتناقض مع 
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الحيـادي  ويظهر الجدول أن نسبة .طالةعلى أن الخصخصة تؤدي إلى زيادة البالموافقين رأي 
 الـذي  ولتأكيد هذه النتائج تم الحصول على المتوسط الحسـابي غالباً  %3.0و %12.1كانت 

   .5 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  3.35يساوي 
  

 :نلنجاح الخصخصة في لبنا أساسياشرطا  الإداري الإصلاحيعتبر  -32
  

   )40(جدول رقم 

  شرطاً أساسياً  نة فيما إذا كان الإصلاح الإداريفراد العينتائج تحليل آراء أ

  لنجاح الخصخصة في لبنان
 

  Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent 
 93.3 93.3 93.3 154 موافق
 95.2 1.8 1.8 3 غالبا

 96.4 1.2 1.2 2 حيادي
 97.6 1.2 1.2 2 حياناأ

 100.0 2.4 2.4 4 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0    
 1.15 المتوسط

 1  المنوال 
    

موافق هي الأعلى والتـي  من أفراد العينة  %93.3 تبين لنا إن نسبة )40(من الجدول 
غير  %2.4نسبة  تلتها ،لنجاح الخصخصة في لبنان أساسيشرط  الإداري الإصلاح أن عتبرت

ولتأكيد هذه النتائج تـم الحصـول    .أحياناً %1.2وحيادي  %1.2نسبة .غالبا %1.8و ،موافق
  .1 كانت) الأكثر تكراراً(والمنوال  1.15يساوي الذي على المتوسط الحسابي 

  
يؤدي إلى نجاح الإصلاح الإداري  أن إلى -حسب رأي الباحث-ويعود السبب في ذلك 

تـالي  قدراتها التنافسـية وبال تعزيز كس على أدائها الاقتصادي وبالتالي سينع، وهذا المؤسسات
  .ة أصولهاقيمزيادة 

  

  :الاستقلاليةاختبار  وإيجادالدراسة التقاطعية  -ثانياً
  :الاستبيان أسئلةالمستجيب مع  إليهامتغير الفئة التي ينتمي  دراسة استقلالية -1

 متغيـرين التقاطعـات آراء  لوصف  crosstabs ةالإحصائيالتقنية قام الباحث باستخدام 
  .الاستقلال بينهما فرضيةانطلاقاً من  )قانونيينكاديمين والمحاسبين الالأ(
  

محاسـب   – أكـاديمي (بين فئة المستجيب  chi-squareاختبار  إجراءلك اعتمد على ذل
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الاستبيان حيث يتم وضع فرضـية عـدم    أسئلةمع  Nominalوهو متغير من النوع  )قانوني

  :وفرضية بديلة في كل حالة وكانت النتائج كما يلي
الفئة  حسب يم موجودات الشركة في حال الخصخصة هي تصفية الشركةيقلت طريقة أفضل -أ

 :أفراد العينة إليهاالتي ينتمي 

 أفضل أنب )المهنة(والمحاسبينالأكاديميين  راءآبين يوجد علاقة  لا :H0الفرضية الصفرية 
    .م موجودات الشركة في حال الخصخصة هي تصفية الشركةييقطريقة لت

طريقـة   أفضل نبأوالمحاسبين الأكاديميين  آراءيوجد علاقة بين  :H1 والفرضية البديلة
   .يم موجودات الشركة في حال الخصخصة هي تصفية الشركةيقلت

  
  )41(الجدول 

راء المستجيبين فيما إذا لآ Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 
  .كانت أفضل طريقة لخصخصة المنشأة هي تصفيتها

  

   
 Total )المهنة( إليها ينتمي التي الفئة

  قانوني محاسب أكاديمي

  موافق
Count 10 13 23 

Expected Count 10.6 12.4 23.0 

  غالبا
Count 0 1 1 

Expected Count .5 .5 1.0 

  حيادي
Count 2 1 3 

Expected Count 1.4 1.6 3.0 

  حياناأ
Count 0 3 3 

Expected Count 1.4 1.6 3.0 

  موافق غير
Count 64 71 135 

Expected Count 62.2 72.8 135.0 

Total 
Count 76 89 165 

Expected Count 76.0 89.0 165.0 
  

  Chi-Square Tests )42( جدول
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.089(a)4 .394 
N of Valid Cases 165   
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 معنويـة الاختبـار  وقيمـة   4.089هي  χ2نجد ان قيمة ) 42(الجدول رقم من تحليل 
Sig=P-value  قبـول   مما يعنـي  0.05كبر من مستوى الدلالة القياسي أوهي  0.394هي

أفضـل طريقـة لتقيـيم    حـول   ينيكاديمالأو ن آراء المحاسبين القانونيينأفرضية العدم أي 
أي ليس للفئـة التـي ينتمـي لهـا      ،آراء مستقلة هي موجودات الشركة في حال الخصخصة

أن تصفية الشركة هي أي أثر لاختلاف الإجابات حول  )محاسب قانوني -أكاديمي( المستجيب
    .الطريقة الأفضل لتقييمها في حال خصخصتها

  
الشركة في حال الخصخصة هي الطرق التي تراعي قـدرات نمـو    تقييمل الأمثلالاتجاه  –ب

 :ليهاإنتمي ئة التي يالفحسب الشركة 
  )43(جدول 

راء المستجبين فيما إذا كان لآ Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 

  .المنشأة نمو قدرات تراعي التي الطرق هي الخصخصة حال في المنشأة لتقييم الأمثل الاتجاه

  
 

 Total )المهنة( ليهاإ ينتمي التي الفئة
  قانوني بمحاس أكاديمي

 Count 62 76 138   موافق
Expected Count 63.6 74.4 138.0 

 Count 6 3 9   غالبا
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

 Count 8 10 18   موافق غير
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

Total 
  

Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

  

 Chi-Square Tests )44(جدول 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.628(a)2 .443 

N of Valid Cases 165    
  

 = Sig وقيمة معنوية الاختبار 1.628هي  χ2ن قيمة نجد أ )44(الجدول رقم من تحليل 
P-value  والتي تدل هنا على قبول  0.05كبر من مستوى الدلالة القياسي أوهي  0.443هي

 تقييمل الأمثلالاتجاه  بشأنين يميكادبين آراء المحاسبين والأعلاقة يوجد  أي لا ،ية العدمفرض
وبالتالي ليس لمتغير  الشركة في حال الخصخصة هي الطرق التي تراعي قدرات نمو الشركة

  .أثر على اختلاف إجابات أفراد العينةالمهنة 
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المـراد  تم حسـب طبيعـة المشـروع    المشروعات ت تقييماختيار الطريقة المناسبة ل نإ  -ج

 :)المهنة(إليها الفئة التي ينتمي  معخصخصته 
  
  )45(الجدول 

  بين يراء المستجلآ Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 
 تتم المشروعات لتقييم المناسبة الطريقة اختيار حسب الفئة التي ينتمون إليها فيما إذا كان

  المراد تخصيصه المشروع طبيعة حسب 
  

  
 Total )المهنة( إليها ينتمي التي الفئة

  قانوني محاسب أكاديمي

 موافق
Count 59 58 117 

Expected Count 53.9 63.1 117.0 

 غالبا
Count 12 27 39 

Expected Count 18.0 21.0 39.0 

 اًحيانأ
Count 2 1 3 

Expected Count 1.4 1.6 3.0 

 قمواف غير
Count 3 3 6 

Expected Count 2.8 3.2 6.0 
Total 

 
Count 76 89 165 

Expected Count 76.0 89.0 165.0 
  

  )46(جدول 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 5.119(a) 3 .163 
N of Valid Cases 165   

  
قيمـة معنويـة   أن و 5.119هـي   χ2ن قيمة أ نجد) 46(الجدول رقم تحليل خلال من 

والتـي   0.05كبر من مستوى الدلالة القياسـية  أوهي  0.163هي  Sig = P-value الاختبار
فيمـا  ين يكـاديم بين آراء المحاسبين والأعلاقة يوجد  أي لا ،تدل هنا على قبول فرضية العدم

 ـ  م المشروعات تتم حسياختيار الطريقة المناسبة لتقي يتعلق بأن راد ب طبيعـة المشـروع الم
  .الإجاباتأي ليس للمهنة أي دور في اختلاف طبيعة  ،خصخصته
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خصخصة أي وحدة اقتصادية مع معايير  لأغراضالمحاسبية المتبعة  الإجراءاتتتماشى    -د

  :)المهنة(إليهاالفئة التي ينتمي  مع المحاسبة الدولية
  

  )47(جدول رقم 

بين حسب الفئة يراء المستجلآ Expected Countقيم المتوقعة وال Countتوزع القيمة الفعلية 

 اقتصادية وحدة أي خصخصة غراضلأالمتبعة  المحاسبية التي ينتمون إليها فيما إذا كانت الإجراءات

  الدولية المحاسبة معايير تتماشى مع
  

 Total )المهنة( إليها ينتمي التي الفئة  
  قانوني محاسب أكاديمي   

 Count 3 3 6 موافق غير
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

 Count 2 1 3  حياناأ
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

 Count 1 3 4  حيادي
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

 Count 13 32 45 غالبا
Expected Count 20.7 24.3 45.0 

 Count 57 50 107  موافق
Expected Count 49.3 57.7 107.0 

Total  Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

  

  )48(جدول 
Chi-Square Tests  

  

   Value df Asymp. Sig. (2-sided)  
Pearson Chi-Square 8.844(a) 4 .065 

N of Valid Cases 165   
  

   وقيمة معنوية الاختبار 8.884هي  χ2ن قيمة نجد أ) 48(الجدول رقم تحليل خلال من  
Sig=P-value  والتي تدل هنا على  0.05 كبر من مستوى الدلالة القياسيأي وه 0.065هي

تتماشـى  ن بـأ ن يكـاديمي بين آراء المحاسـبين والأ  علاقة يوجد لا أي ،قبول فرضية العدم

خصخصة أي وحدة اقتصادية مع معايير المحاسـبة   لأغراضالمحاسبية المتبعة  الإجراءات

  .ر في طبيعة الإجاباتأي ليس للمهنة دو الدولية
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معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات العامـة يعكـس     تباعا إن  -هـ

 :)المهنة(إليها  حسب الفئة التي ينتميلها القيمة العادلة 
  

  )49(جدول رقم 

 ما إذا كانلآراء أفراد العينة في Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 

  لها العادلة القيمة يعكس العامة للمؤسسات المالية القوائم لقياس الدولية المحاسبة معايير تباعا
  

  
 

 Total )المهنة( ليهاإ ينتمي التي الفئة
 كاديميإ قانوني محاسب كاديميإ

 Count 22 29 51   موافق غير
Expected Count 23.5 27.5 51.0 

  أحيانا 
Count 1 4 5 

Expected Count 2.3 2.7 5.0 

 حيادي 
Count 1 0 1 

Expected Count .5 .5 1.0 

 غالبا 
Count 4 16 20 

Expected Count 9.2 10.8 20.0 

 موافق 
Count 48 40 88 

Expected Count 40.5 47.5 88.0 

Total  
Count 76 89 165 

Expected Count 76.0 89.0 165.0 
  

  )50(جدول 
Chi-Square Tests  

  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.730(a) 4 .030 

N of Valid Cases 165   
  

وقيمـة معنويـة    10.730هـي   χ2ن قيمة نجد أ) 50(الجدول رقم تحليل  خلال من 
ي والت 0.05 يي أصغر من مستوى الدلالة القياسوه 0.030هي  Sig = P-value  الاختبار

فـي   دور )محاسبي قـانوني  –أكاديمي (للمهنة فرضية البديلة أي يوجد ال تبنيتدل هنا على 
خصخصـة   لأغراضالمحاسبية المتبعة  الإجراءاتتتماشى ن اختلاف الآراء حول ضرورة أ

ويعود هذا  .أي للمهنة دور في اختلاف الآراءأي وحدة اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية 
اطلاع الأكاديميين على معـايير المحاسـبة   : رأي الباحث لعدة أسباب، منها الاختلاف حسب

الدولية بحكم عملهم، بينما قد لا يهتم المحاسبون القانونيون بهذه المعايير، إضافةً إلـى تأييـد   
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الأكاديميين لكل اتجاه مطور في علم المحاسبة، بينما يبقى المحاسب القانوني تقليـدي يطبـق   

  .مهنة المحاسبة
  

لى ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقـة  إيجب تقييم الموجودات استنادا  -و

 :إليهاالفئة التي ينتمي  مع
  

  )51(جدول رقم 
 بين حول وجوبيراء المستجلآ Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 

  .العلاقة ذات الدولية المحاسبة رمعايي عليه تنص ما إلى استناداً الموجودات تقييم

  
  

 Total )المهنة( اليها ينتمي التي الفئة
 اكاديمي قانوني محاسب اكاديمي

 Count 20 10 30  موافق غير
Expected Count 13.8 16.2 30.0 

 Count 1 17 18  حياناأ
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

 Count 4 3 7 حيادي
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

 Count 2 5 7 غالبا
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

 Count 49 54 103  موافق
Expected Count 47.4 55.6  103.0 

Total 
  

Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

  
  )52(جدول 

Chi-Square Tests  
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 18.316(a) 4 .001 

N of Valid Cases 165   
  

قيمـة معنويـة   أن و 18.31هـي  χ2قيمة  أننجد ) 52(الجدول رقم تحليل خلال من  
 0.05وهي أصغر من مستوى الدلالـة القياسـية    0.0010هي   Sig = P-value   الاختبار

) محاسب قانوني –ي أكاديم(علاقة للمهنة أي يوجد  فرضية البديلةتبني الوالتي تدل هنا على 
ص عليـه معـايير   تـن  تقييم الموجودات استناداً إلى مـا بوجوب راء فيما يتعلق ختلاف الآاب

ويرتبط هذا البند بالبند السـابق حيـث يؤكـد بخـلاف رأي الأكـاديميين       .المحاسبة الدولية
  .والمحاسبين القانونيين حول معايير المحاسبة الدولية
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الفئـة   مـع العالمية  بالأسعارالموجودات  تقييمامة يجب في حال خصخصة الشركات الع -ز

 :إليهاالتي ينتمي 
  )53(جدول رقم 

بين حول يراء المستجلآ Expected Countوالقيم المتوقعة  Countتوزع القيمة الفعلية 

  .  العالمية عند خصخصة المنشآت العامة بالأسعار الموجودات ضرورة تقييم
  

  
  

 Total )المهنة( ليهاإ ينتمي التي الفئة
  قانوني محاسب أكاديمي

 Count 64 50 114  موافق
Expected Count 52.5 61.5 114.0 

 Count 2 25 27  غالبا
Expected Count 12.4 14.6 27.0 

 Count 1 1 2  حيادي
Expected Count .9 1.1 2.0 

 Count 5 3 8 حياناأ
Expected Count 3.7 4.3 8.0 

 Count 4 10 14 قمواف غير
Expected Count 6.4 7.6 14.0 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

  
  )54(جدول 

Chi-Square Tests 
   Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.505(a) 4 .000 
N of Valid Cases 165   

  
  وقيمة معنوية الاختبار 23.505هي χ2نجد ان قيمة  )54(الجدول رقم تحليل  خلال من

Sig=P-value  والتي تـدل هنـا    0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.000هي
الفرضية البديلة أي أن للمهنة علاقة في اخـتلاف الآراء  رفض الفرضية الصفرية وتبني على 

  .حول تقييم الموجودات بالأسعار العالمية
� �

 :)المهنة( إليهاالفئة التي ينتمي ستبانة مع لاستقلالية بين المحاور المشكلة للاادراسة  – 2

تقيـيم  فيمـا يتعلـق بطـرق    والأكـاديميين  بعد دراسة الاختلاف بين آراء المحاسبين 
مع متوسط قلالية المهنة التي ينتمي إليها أفراد العينة قام الباحث بدراسة مدى است ،الخصخصة

مارة لمعرفة دور المهنة فـي رأي أفـراد العينـة    اور التي شكلت الاستمتغيرات المحإجابات 
  :وكانت المراحل كما يلي
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طـرق تقيـيم   ( دراسة مدى استقلالية الفئة التي ينتمي إليها المستجيب مع المحـور الأول  -أ

  )ةخصخصال العامة في ظلالمؤسسات 

) 15- 9- 5- 3- 1(تم حساب متوسط الإجابات على المحور الأول المؤلف مـن الأسـئلة   
  :فحصلنا على الجدول التكراري التالي Compute (Mean (var1,var2…)باستخدام الإجرائية 

  )55(جدول 

 دراسة مدى استقلالية الفئة التي ينتمي إليها المستجيب مع المحور الأول

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11.255(a) 13 .589 

Likelihood Ratio 12.289 13 .504 
Linear-by-Linear Association 3.744 1 .053 

N of Valid Cases 165   

  وقيمـة معنويـة الاختبـار    11.255هي χ2ن قيمة نجد أ) 55(الجدول رقم من تحليل  
Sig=P-value  والتي تدل هنا على  0.05كبر من مستوى الدلالة القياسية وهي أ 0.589هي

اخـتلاف  و )محاسب قـانوني  –أكاديمي (لمهنة بين اعلاقة يوجد  أي لا ،قبول فرضية العدم
  .الإجابات أو الآراء بين الفئتين حول طرق تقييم المؤسسات بهدف خصخصتها

� �

دور الأسـواق  (المستجيب مع المحور الثاني  إليهاالفئة التي ينتمي  استقلاليةدراسة مدى  -ب

  :)عملية الخصخصةالمالية في 

المشكلة لهذا المحور مع المتغيـر   )12و 11( بين الأسئلة الإجابات تأخذ متوسطاتم 
 :وكانت النتائج التالية )المستجيب إليهاالفئة التي ينتمي (المستقل 

  

  )56(جدول 

  دراسة مدى استقلالية الفئة التي ينتمي إليها المستجيب مع المحور الثاني

   Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 48.410(a) 8 .000 

Likelihood Ratio 60.094 8 .000 
Linear-by-Linear Association 20.527 1 .000 

N of Valid Cases 165     

 وقيمـة معنويـة الاختبـار    48.410هي χ2ن قيمة نجد أ) 56(رقم من تحليل الجدول 
Sig=P-value  والتي تـدل هنـا    0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.000هي

أثـر   حـول  نيوالأكـاديمي بآراء المحاسبين علاقة للمهنة  أي يوجد فرضية البديلةتبني العلى 
  .ة متطورة في نجاح عملية الخصخصةوجود أسواق مالي



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
تباع اأهمية (الثالث  ليها المستجيب مع المحورمدى استقلالية الفئة التي ينتمي إدراسة  -ج

  :)الخصخصة معايير المحاسبة الدولية في

المشكلة لهذا المحور مع المتغيـر   )8-7-6( أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلةتم 
  :وكانت النتائج التالية )ليها المستجيبمي إالفئة التي ينت(المستقل 

  )57(جدول 

 ليها المستجيب مع المحور الثالثمدى استقلالية الفئة التي ينتمي إدراسة 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 36.887(a) 12 .000 
Likelihood Ratio 42.838 12 .000 

Linear-by-Linear Association .625 1 .429 
N of Valid Cases 165   

  
قيمـة معنويـة   وأن  36.887هـي  χ2ن قيمة نجد أ) 57(الجدول رقم تحليل  خلال من
والتـي   0.05من مستوى الدلالة القياسي وهي أصغر  0.000هي  Sig=P-value   الاختبار

 )محاسب قـانوني  –أكاديمي (المهنة بين  علاقة أي يوجد فرضية البديلةال تبنيتدل هنا على 
واختلاف الآراء واتباع معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم الماليـة علـى القيمـة    

   .لها العادلة
� �

انعكـاس  ( ليها المستجيب مع المحور الرابـع تمي إمدى استقلالية الفئة التي يندراسة    –د

  .)الخصخصة على الاقتصاد الوطني

 )31-25-24-23-22-21-20-19( حيث أخذ متوسطات الإجابـات بـين الأسـئلة   
وكانـت النتـائج    )المستجيب الفئة التي ينتمي إليها(المشكلة لهذا المحور مع المتغير المستقل 

  :التالية
  )58(جدول 

 ليها المستجيب مع المحور الرابعقلالية الفئة التي ينتمي إمدى استدراسة 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 49.152(a) 20 .000  

Likelihood Ratio 60.727 20 .000 
Linear-by-Linear Association 7.115 1 .008 

N of Valid Cases 165   
  

   وقيمة معنوية الاختبار 49.152هي χ2ن قيمة نجد أ) 58(الجدول رقم تحليل  خلال من
Sig=P-value  والتي تـدل هنـا    0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسي  0.000هي
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 –أكـاديمي  (إليها المستجيب علاقة بين الفئة التي ينتمي أي يوجد  فرضية البديلةتبني العلى 

يجابـاً علـى   إس خصخصة الاتصالات واختلاف الإجابات حول قضية انعكا )محاسب قانوني
  .الاقتصاد الوطني

� �

مقومات  (دراسة مدى استقلالية الفئة التي ينتمي اليها المستجيب مع المحور الخامس -هـ

  :)الخصخصة في لبنان

المشـكلة لهـذا    )32-29-28-27-26( حيث أخذ متوسطات الإجابات بين الأسـئلة 
  :وكانت النتائج التالية )المستجيب مي إليهاالفئة التي ينت(المحور مع المتغير المستقل 

  )59(جدول 

 ليها المستجيب مع المحور الخامسمدى استقلالية الفئة التي ينتمي إدراسة 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 60.242(a) 16 .000 

Likelihood Ratio 70.071 16 .000 
N of Valid Cases 165     

  
قيمة معنويـة  وأن   60.242هي χ2ن قيمة أنجد ) 59(الجدول رقم تحليل خلال ن م  
والتـي   0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.000هي  Sig = P-value الاختبار

أكاديمي (علاقة بين الفئة التي ينتمي لها المبحوث  أي يوجد فرضية البديلةال تبنيتدل هنا على 
  .تلاف الآراء حول وجود عوائق تواجه الخصخصة في لبنانواخ )محاسب قانوني –
� �

 :التخصصدراسة الاستقلالية بين المحاور المشكلة للاستبانة مع  -3

محاسبة وتمويل  –إدارة أعمال ( المستجيب قام الباحث بدراسة مدى استقلالية تخصص

لمعرفـة دور  متغيرات المحاور التي شـكلت الاسـتمارة   إجابات مع متوسط  )إدارة مالية –
  :وكانت المراحل كما يلي المستجيبفي رأي  التخصص

Z�−  طرق تقيـيم المؤسسـات   ( مع المحور الأول المبحوثدراسة مدى استقلالية تخصص

  )العامة في ظل الخصخصة
والذي يشـمل الأسـئلة    أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحور تم  

 –محاسبة وتمويـل   –إدارة أعمال ( التخصصالمستقل ع المتغير م )15-9-5-3-1( التالية

  :كانت النتائج التاليةو )إدارة مالية
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  )60(جدول 

  مع المحور الأول المستجيبتخصص دراسة مدى استقلالية 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.578(a)26 .207 

Likelihood Ratio 34.769 26 .117 
Linear-by-Linear Association 2.025 1 .155 

N of Valid Cases 165   
  

 وقيمة معنوية الاختبار  31.578هي χ2ن قيمة نجد أ )60(الجدول رقم تحليل خلال من 
Sig=P-value  والتي تدل هنا على  0.05من مستوى الدلالة القياسية  وهي أكبر 0.207هي

 ـ علاقة بين ايوجد  أي لا قبول فرضية العدم رق تقيـيم  لتخصص واختلاف الآراء حـول ط
  . الخصخصة في ظلالمؤسسات 

� �

دور الأسواق المالية في ( دراسة مدى استقلالية تخصص المستجيب مع المحور الثاني  -ب

  .)عملية الخصخصة

يشـمل الأسـئلة   الذي وحيث أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحور 
إدارة  –محاسـبة وتمويـل    –إدارة أعمـال  (التخصصالمستقل  مع المتغير)12-11(التالية 

  :كانت النتائج التاليةو )مالية
  

  )61(جدول 

  تخصص المستجيب مع المحور الثانيدراسة مدى استقلالية 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 47.902(a) 16 .000 

Likelihood Ratio 53.944 16 .000 
Linear-by-Linear Association .625 1 .429 

N of Valid Cases 165     
  

  وقيمة معنوية الاختبار  47.90هي χ2ن قيمة أنجد ) 61(الجدول رقم تحليل خلال من 
Sig=P-value  والتي تدل هنا على  0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسي  0.00هي

أسـواق ماليـة   دور ص واختلاف الآراء حـول  علاقة للتخص أي يوجد فرضية البديلةال تبني
  .خصخصةمتطورة في عملية ال

� �
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تبـاع معـايير   اأهميـة  ( مع المحور الثالثالمبحوث دراسة مدى استقلالية التخصص   -ج

  :)المحاسبة الدولية في الخصخصة

يشـمل الأسـئلة   الـذي  و أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحور تم
إدارة  –محاسـبة وتمويـل    –إدارة أعمـال  (التخصصمع المتغير المستقل  )8-7-6(التالية

  :وكانت النتائج التالية )مالية
  )62(جدول 

 مع المحور الثالث المستجيبتخصص دراسة مدى استقلالية 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 43.065(a) 24  .010 

Likelihood Ratio 48.927 24 .002 
Linear-by-Linear Association 1.609 1 .205 

N of Valid Cases 165   
  
قيمة مسـتوى  أن و 43.065 هي χ2ن قيمة نجد أ) 62(الجدول رقم تحليل خلال من   

تبنـي  والتي تدل هنا علـى   0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.01الدلالة هي 
تخصص في اختلاف الآراء أو الإجابات على هذا المحـور  علاقة لل أي يوجد ضية البديلةالفر

  .أي تباينت الآراء باختلاف التخصص
� �

انعكاس الخصخصة علـى  ( مع المحور الرابع المبحوثدراسة مدى استقلالية تخصص   -د

  .)الاقتصاد الوطني
 والذي يشمل الأسئلة التاليةأخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحور  تم

 –إدارة أعمـال  ( التخصـص مع المتغير المسـتقل   )19-20-21-22-23-24-25-31(

  :وكانت النتائج التالية)إدارة مالية –محاسبة وتمويل 
  

  )63(جدول 

 مع المحور الرابع المستجيبتخصص دراسة مدى استقلالية 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 73.911(a) 40 .001 

Likelihood Ratio 79.411 40 .000 
Linear-by-Linear Association .718 1 .397 

N of Valid Cases 165   
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معنويـة  قيمـة  أن و73.911 هـي χ2ن قيمة أنجد ) 63(الجدول رقم تحليل  خلال من
تبنـي  والتي تدل هنا على  0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.001هي  الاختبار

هـذا المحـور حـول    في علاقة بين التخصص واختلاف الإجابات أي يوجد  البديلةفرضية ال
  .انعكاس الخصخصة على الاقتصاد الوطني

� �

مقومات الخصخصـة   (الخامس  مع المحوربحوث دراسة مدى استقلالية تخصص الم  -هـ

  ):في لبنان

سئلة التالية الذي يشمل الأو أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحور تم
 –محاسبة وتمويـل   –إدارة أعمال (التخصصمع المتغير المستقل  )26-27-28-29-32(

  :وكانت النتائج التالية )إدارة مالية
  )64(جدول 

  الخامسمع المحور  المستجيبتخصص دراسة مدى استقلالية 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 65.330(a) 32 .000 

Likelihood Ratio 77.697 32 .000 
N of Valid Cases 165   

  
وقيمـة معنويـة    73.911 هـي  χ2ن قيمة نجد أ) 64(الجدول رقم تحليل  خلال من  
والتـي   0.05 ي أصغر من مستوى الدلالة القياسيوه 0.000هي  Sig=P-value  الاختبار

مقومات اختلاف الإجابات حول أن للتخصص دور في أي  فرضية البديلةتبني التدل هنا على 
  .الخصخصة في لبنان

� �

مع متوسط متغيـرات المحـاور التـي     مدى استقلالية سنوات خبرة المستجيب دراسة   -3

  :دراسة كما يليالتمت في رأي المبحوث  رفة دور الخبرةلمعالاستمارة  شكلت
قيـيم المؤسسـات   طرق ت(  دراسة مدى استقلالية سنوات الخبرة للمبحوث مع المحور الأول -أ

  )العامة في ظل الخصخصة
 Compute(تم حساب متوسط الإجابات على المحـور الأول باسـتخدام الإجرائيـة    

(Mean (var1,var2) فحصلنا على الجدول التالي:  
  
  
  



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
  

  )65(جدول 

  مع المحور الأول   المستجيبخبرة عدد سنوات دراسة مدى استقلالية 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 72.400(a) 52 .032 

Likelihood Ratio 76.513 52 .015 
N of Valid Cases 165   

  
قيمـة معنويـة   أن و 72.400هي  χ2ن قيمة نجد أ) 65(الجدول رقم تحليل خلال من  
والتـي   0.05من مستوى الدلالة القياسية  أصغروهي  0.032هي  Sig=P-value   الاختبار
اختلاف الإجابـات أو  و سنوات الخبرةبين أي يوجد علاقة  البديلةرضية الف تبنيعلى تدل هنا 

  .طرق تقييم المؤسسات العامة في ظل الخصخصةحول  فئات الخبرةالآراء بين 
دور الأسواق المالية في ( الثاني مع المحور للمستجيب سنوات الخبرةدراسة مدى استقلالية   -ب

  .)عملية الخصخصة

سطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحـور مـع المتغيـر المسـتقل     أخذ متو تم
  :التي ينتمي إليها المستجيب وكانت النتائج التالية )سنوات الخبرة(

  )66(جدول 

  مع المحور الثاني المستجيبخبرة عدد سنوات دراسة مدى استقلالية 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 51.879(a) 32 .015 

Likelihood Ratio 53.591 32 .010 
Linear-by-Linear Association 8.448 1 .004 

N of Valid Cases 165     
  

قيمـة معنويـة   أن و  51.879هي  χ2ن قيمة نجد أ) 66(الجدول رقم تحليل خلال من 
والتـي   0.05 وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسي 0.015 هي Sig=P-value   الاختبار

واختلاف الآراء حـول   سنوات الخبرةبين  علاقة أي يوجد الفرضية البديلة تدل هنا على تبني
  .أي تباينت الآراء باختلاف سنوات الخبرة دور الأسواق المالية في عملية الخصخصة

� �

تباع معـايير  اأهمية ( الثالث مع المحور ستجيبمسنوات الخبرة للدراسة مدى استقلالية    -ج

   ):لمحاسبة الدولية في الخصخصةا

أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحـور مـع المتغيـر المسـتقل      تم
  :وكانت النتائج التالية المبحوثالتي ينتمي إليها  )سنوات الخبرة(
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  )67(جدول 

  مع المحور الثالث المستجيبخبرة عدد سنوات دراسة مدى استقلالية 

  Value df  Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 83.689(a) 48 .001 

Likelihood Ratio 82.134 48 .002 

N of Valid Cases 165    
  

قيمـة معنويـة   أن و 83.689 هي x2ن قيمة نجد أ) 67(الجدول رقم تحليل  خلال من
والتـي   0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.01هي  Sig=P-value   الاختبار

فـي اخـتلاف الآراء أو   لسنوات الخبـرة   علاقة أي يوجد تدل هنا على تبني الفرضية البديلة
   .سنوات الخبرةالإجابات على هذا المحور أي تباينت الآراء باختلاف 

� �

انعكاس الخصخصة ( بحوث مع المحور الرابعسنوات الخبرة للمدراسة مدى استقلالية   -د

  .)على الاقتصاد الوطني
ذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحـور مـع المتغيـر المسـتقل     أخ تم

  :التي ينتمي إليها المستجيب وكانت النتائج التالية )سنوات الخبرة(
  )68(جدول 

  مع المحور الرابع المستجيبخبرة عدد سنوات دراسة مدى استقلالية 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 117.039(a) 80 .004 

Likelihood Ratio 112.071 80 .010 

N of Valid Cases 165   
  

قيمـة معنويـة   أن و 117.039 هي χ2ن قيمة نجد أ )68(الجدول رقم تحليل  خلال من
والتـي   0.05وهي أصغر من مستوى الدلالة القياسية  0.004هي  Sig=P-value  الاختبار

واختلاف الإجابات على  سنوات الخبرةأي يوجد علاقة بين  بديلةتدل هنا على تبني الفرضية ال
  . انعكاس الخصخصة على الاقتصاد الوطنيهذا المحور حول 

� �

مقومات الخصخصة في (الخامس  مبحوث مع المحورلل سنوات الخبرةدراسة مدى استقلالية   -هـ

  ):لبنان

 مـع المتغيـر المسـتقل   أخذ متوسطات الإجابات بين الأسئلة المشكلة لهذا المحـور   تم
  :التي ينتمي إليها المستجيب وكانت النتائج التالية )سنوات الخبرة(
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  )69(جدول 

  الخامسمع المحور  المستجيبخبرة عدد سنوات دراسة مدى استقلالية 
  

   Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 78.174(a) 64  .110 

Likelihood Ratio 88.629 64 .023 

Linear-by-Linear Association 4.396 1 .036 

N of Valid Cases 165   
  

قيمـة معنويـة   أن و 78.174 هي χ2ن قيمة أنجد ) 69(الجدول رقم  تحليلخلال من 
والتي تدل  0.05من مستوى الدلالة القياسي  أكبروهي  0.110هي  Sig=P-value الاختبار

اختلاف الإجابـات حـول   ب لسنوات الخبرةيوجد علاقة  لاي قبول الفرضية العدمية أهنا على 
  . مقومات الخصخصة في لبنان

� �
¼K��K�:��KEpY��¥Kא����M	א¥Wא�� �

حيث سيتم التحقـق مـن أن الوسـط     ،فروض الدراسةنكرس هذه الصفحات لاختبار 
أكبر أو أقل بدرجة معنويـة   لكل محور من المحاور الخمسة عينة الدراسة أبدتهالحسابي الذي 

م ااستخدب .))3(اعتمد الباحث على الوسط الحسابي(وسط أداة القياس  أو ،من الوسط المعياري
 Independentمسـتقلتين  ولعينتـين   one sample T -Testعدد من الاختبـارات منهـا   

Sample T- Test.  
  

إذا كـان   )H0(وستكون قاعدة القرار وفقاً لهذا الاختبار هي قبول الفرضـية العدميـة   
في حين سترفض الفرضـية العدميـة ونتبنـى     ،0.05ساوي يأكبر أو  )sig( الدلالةمستوى 

  .0.05أصغر من  )Sig( إذا كان مستوى الدلالة )H1(الفرضية البديلة 
� �
  :الفرضية الأولىاختبار  -1

طرق تقيـيم  راء الأكاديميين والمحاسبين حول آيوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  لا
  .في لبنانهاالمؤسسات بهدف خصخصت

راء الأكاديميين والمحاسـبين  آيوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  لا :H0 العدميةالفرضية 
  .في لبنانحول طرق تقييم المؤسسات بهدف خصخصتها
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راء الأكاديميين والمحاسبين حول آيوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  :H1 الفرضية البديلة

  .ي لبنانفطرق تقييم المؤسسات بهدف خصخصتها
  

متغيـرات  إجابـات  مقارنة بين متوسـط  لل )الدلالة(الفروق  معنويةتم استخدام اختبار 
الفئة التي ينتمي  هوو ،مستقلمع متغير  الممثلة للفرضية الأولىالاستبيان  أسئلةعلى الدراسة 

  :فحصلنا على النتائج التالية) محاسب قانوني–أكاديمي ( ستجيبالم إليها
  اءات الوصفية للفرضية الأولى الإحص )70(جدول 

 

N MeanStd. Deviation Std. Error Mean إليها ينتمي التي الفئة
 035. 309. 2.12 76 أكاديمي
 030. 281. 2.03 89 قانوني محاسب

  
 )1(نتائج اختبار الفرضية الأولى  )71(جدول 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper
PH1 Equal 

variances 
assumed 

.527 .469 1.951 163 .053 .09 .046 -.001 .180 

  Equal 
variances 

not assumed 
    1.937 153.064 .055 .09 .046 -.002 .181 

 
 ،2.12 يسـاوي  ينيكـاديم الوسط الحسابي لإجابات الأأن ) 70(رقم يتضح من الجدول 

 Levene s test Equality of( ومن نتائج اختبار 2.03يساوي  لمحاسبينالوسط الحسابي لو

Variances ( الجدول رقم الذي يظهره)ستطيع القـول  نلذا  0.469كان مستوى الدلالة  ،)71
 163ودرجـات الحريـة    1.915المحسوبة تظهر  Tن تباين المجتمعين متساويان وحيث أ نإ

ق ذات دلالة إحصـائية  توجد فرو نقبل فرضية العدم ولاننا فإ sig = 0.53المعنوية ومستوى 

 في لبنـان  ين والمحاسبين حول طرق تقييم المؤسسات بهدف خصخصتهايكاديمبين آراء الأ

                                     
 ومتغيـر  وهو المتغير المستقل) محاسب قانوني - أكاديمي ( مثال الفئة بين متوسطين مجموعتين مختلفتين يتم المقارنة  )1(

  )أسئلة الاستبيان المتعلقة بهذا المحور(تابع هو متوسط 
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ويؤيد عدم معنويـة الفـروق   في السابق ) Chi-Square( توصلنا إليه بتطبيق اختباروهذا ما 

راء المحاسبين تقارب المتوسطات الحسابية لآراء كل منهما وانخفاض آو نبين آراء الأكاديميي
وتقارب قيم الانحراف المعياري المناظرة مما يشير إلى تدني درجة التباين بـين آراء أفـراد   

  .العينتين
  :لفرضية الثانيةا -2

  .في لبنان مالية متطورة على نجاح عملية الخصخصة أسواقلا يؤثر وجود 

  لا يؤثر وجود أسواق مالية متطورة على نجاح عملية الخصخصة :H0الفرضية العدمية 
 يؤثر وجود أسواق مالية متطورة على نجاح عملية الخصخصة :H1 الفرضية البديلة

فـراد العينـة مـع المتوسـط     أ إجاباتعلى مقارنة متوسط  سالأسافي  )1(تقوم هذه الفرضية
هو  5يقسم الناتج على ) 15=  1+2+3+4+5(وتم احتسابه كالتالي  3 الذي يساويالمعياري 

المتوسـط  و مـن العينـة   متوسط المحسوبالكان  إذاما تحديد بنقوم ثم  ،)المتوسط المعياري(
العينة تتبع التوزيع الطبيعي كـون حجـم    أن وعلى اعتبار ،لا أم ةإحصائي لةلاذو دالمعياري 

ونختبر متوسط العينـة حـول   ) one-sample T-test( جراءبإ نقوم إذاً 30كبر من أالعينة 
 3و ،غالبـاً  4و ،موافـق  5يجابي أي نقوم بقلب القياس بحيث لإا المقياسخذ أيجب ( 3القيمة 
 أسـواق يساعد وجـود   :الأولالمتغير  ؛وهي تشمل متغيرين )غير موافق 1.أحيانا 2.حيادي

مالية  أسواقوجود  نإ :والثاني ،م العادل للشركات المراد خصخصتهايتقيالمالية متطورة على 
 .خصخصتها دالشركات المرا تقييمل ماللازمتطورة يقلل من الوقت 

  :وكانت النتائج التالية
  )72(جدول 

 الإحصاءات الوصفية للفرضية الثانية
 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 
 099. 1.270 4.13 165 متغير الفرضية

 
  )73(جدول 

  نتائج اختبار الفرضية الثانية
 

   Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 

                                     
  .مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمعوفيها يتم  One-Sample T-testيتم اختبار   )1(



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
ــر متغيـ

 1.32 93. 1.13 000. 164 11.406  الفرضية

  
وهي الأقـرب   4.13هو  الإجاباتمتوسط تبين أن  )72(رقم  قراءة الجدول خلال من

المحسـوبة   Tن قيمة أو 1.27معياري يساوي لى الموافق كما يظهر الجدول أن الانحراف الإ
فـي   0.05صغر من وهي أ sig = 0.000 نإوحيث  164ودرجات حرية  10.496تساوي 

 وجـود  يـؤثر  نتبنى الفرضية البديلة أيالعدمية و لفرضيةانرفض لذلك  )73(الجدول رقم 

 الشـركات  تقييمل ماللاز الوقت من يقللعلى نجاح عملية الخصخصة و متطورة مالية أسواق

هي  4.13الذي أشار إلى القيمة  ويؤكد ذلك أن المتوسط الحسابي في لبنان خصخصتها دالمرا
  .الموافق درجة أقرب إلى

  

  :الفرضية الثالثة - 3
 العادلةالقيمة  على معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم المالية تباعايعكس  لا

  :لها
 تباع معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم الماليـة ايعكس  لا :H0الفرضية العدمية 

  .القيمة العاجلة لها على
 على لقياس عناصر القوائم الماليةتباع معايير المحاسبة الدولية ايعكس  :H1 الفرضية البديلة

  .لة لهادالقيمة العا
  

تقوم هذه الفرضية في الأساس على مقارنة متوسط إجابات أفراد العينة مـع المتوسـط   
 5علـى   النـاتج ، يقسم )15=  1+2+3+4+5( وتم احتسابه كالتالي 3 الذي يساوي المعياري
المتوسط المحسوب مـن  الفرق إذا كان  ما تحديدثم نقوم ب ،)المتوسط المعياري(هو  3فيكون 

وعلى اعتبـار أن العينـة تتبـع    . أم لاذو دلالة إحصائية أعلى من المتوسط المعياري  العينة
) one-sample T-test( جراءنقـوم بـإ   إذاً 30كبر من أجم العينة التوزيع الطبيعي كون ح

ي نقوم بقلب القياس بحيث أ ؛يجابيلإخذ المقياس اأيجب ( 3ونختبر متوسط العينة حول القيمة 
المتغيـر   ؛متغيـرات  ةوهي تشمل ثلاث )غير موافق 1.أحيانا 2.حيادي 3و غالباً 4موافق و 5

تتماشى الإجراءات المحاسبية المتبعة لأغراض خصخصة أي وحـدة اقتصـادية مـع     :الأول
 ـ إ :والثاني ،عايير المحاسبة الدوليةم وائم الماليـة  ن اتباع معايير المحاسبة الدولية لقيـاس الق

 يجب تقييم الموجودات استناداً إلـى مـا   : والثالث ،للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة لها
  .تنص عليه معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة

  

  )74(جدول 

 الإحصاءات الوصفية للفرضية الثالثة



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 089. 1.148 3.95 165 متغير الفرضية
  



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
 نتائج اختبار الفرضية الثالثة )75(جدول 

 

   Test Value = 3  

 t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

      Lower Upper 

 1.12 77. 95.  000. 164 10.581 متغير الفرضية

  
وهي الأقرب  3.95هو توسط الإجابات م نلاحظ أن) 74(الجدول رقم قراءة خلال من 

المحسـوبة   Tن قيمة أو 1.18معياري يساوي النحراف إلى الموافق كما يظهر الجدول أن الا
فـي    0.05صغر من أوهي  sig =0.000ن إوحيث  164ودرجات حرية  10.581تساوي 

تبـاع  ايعكـس  نتبنى الفرضية البديلة أي ولذلك نرفض الفرضية العدمية ) 75(الجدول رقم 

  .لة لهادالقيمة العا معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم المالية على
� �

  :الفرضية الرابعة - 4
  .يجابياً على الاقتصاد الوطنيإينعكس خصخصة قطاع الاتصالات  لا

  .يجابياً على الاقتصاد الوطنيإلا ينعكس خصخصة قطاع الاتصالات  :H0الفرضية العدمية 
  .يجابياً على الاقتصاد الوطنيإينعكس خصخصة قطاع الاتصالات  :H1 يلةالفرضية البد 

  

تقوم هذه الفرضية في الأساس على مقارنة متوسط إجابات أفراد العينة مـع المتوسـط   
لتحديد ) )المتوسط المعياري(وهو 3الناتج  5يقسم على  ،15=  1+2+3+4+5( 3  المعياري

 .أم لا لى من المتوسط المعياري بشكل دال إحصـائياً أع إذا كان المتوسط المحسوب من العينة
لكون فقرات الدراسة قد تم قياسها على مقياس ليكـرت الخماسـي فيكـون المتوسـط      ونظراً

 30كبر مـن  أوعلى اعتبار أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي كون حجم العينة  3المعياري هو 
خـذ  أيجـب  ( 3العينة حول القيمة  ونختبر متوسط) one-sample T-test( بإجراءإذا نقوم 
 ـ 2، حيادي 3و ،غالباً 4و ،موافق 5أي نقوم بقلب القياس بحيث  ؛يجابيلإالمقياس ا  1اً، أحيان

-25-24-23-22-21-20-19تشـمل الأسـئلة  (سبعة متغيـرات وهي تشمل  )غير موافق
   )1أنظر للإستبيان في الملحق رقم)(31

 رابعةالإحصاءات الوصفية للفرضية ال )76(جدول 
 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 047. 610. 3.46 165 متغير الفرضية
  

  

  



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
  نتائج اختبار الفرضية الرابعة )77(جدول 

 

 Test Value = 3  

 t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

      Lower Upper 

 55. 36. 46. 000. 164  9.653 متغير الفرضية
  

وهي الأقـرب   3.46هو متوسط الإجابات ن تبين أ )76(الجدول رقم  قراءة خلال من
المحسوبة  Tوان قيمة  0.610معياري يساوي النحراف إلى الموافق كما يظهر الجدول أن الا

 في الجدول رقم 0.05صغر من أ sig = 0.000وحيث  ،164ودرجات حرية  9.651تساوي 
يجابياً إينعكس خصخصة قطاع الاتصالات نرفض الفرضية العدمية ونقبل البديلة لذلك ) 77(

  .في لبنان على الاقتصاد الوطني
  

  :الفرضية الخامسة - 5
  .يوجد عوائق تواجه الخصخصة في لبنان لا

  .يوجد عوائق تواجه الخصخصة في لبنان لا :H0الفرضية العدمية 
  .ق تواجه الخصخصة في لبنانيوجد عوائ :H1 الفرضية البديلة

  
تقوم هذه الفرضية في الأساس على مقارنة متوسط إجابات أفراد العينة مـع المتوسـط   

لتحديد ) )المتوسط المعياري( وهو 3الناتج  5يقسم على  ،15=  1+2+3+4+5( 3 المعياري
 .أم لا أعلى من المتوسط المعياري بشكل دال إحصـائياً  إذا كان المتوسط المحسوب من العينة

لكون فقرات الدراسة قد تم قياسها على مقياس ليكـرت الخماسـي فيكـون المتوسـط      ونظراً
 30كبر مـن  أجم العينة وعلى اعتبار أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي كون ح 3المعياري هو 

خـذ  أيجـب  ( 3ونختبر متوسط العينة حول القيمة ) one-sample T-test( جراءإذا نقوم بإ
 1، أحيانـا  2، حيادي 3و ،غالباً 4و ،موافق 5أي نقوم بقلب القياس بحيث  ؛يجابيلإالمقياس ا

أنظـر  )(32-29-28-27-26تشـمل الأسـئلة  ( خمسة متغيـرات وهي تشمل  )غير موافق
  . )1الملحق رقم في للإستبيان
  
 

 الإحصاءات الوصفية للفرضية الخامسة )78(جدول 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 067. 866. 4.14 165 معامل الفرضية
  



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات:الفصل الثاني/ الباب الثاني
      

 
  الخامسةنتائج اختبار الفرضية  )79(جدول 

  Test Value = 3 

 t df Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

          Lower Upper 

 1.27 1.01 1.14 000. 16.886164معامل الفرضية

وهي الأقرب  4.14هو متوسط الإجابات  أن نجد )78(من الجدول رقم اءة قرخلال  من
 Tوان قيمـة   0.868معيـاري يسـاوي   النحراف لى الموافق كما نلاحظ من الجدول أن الاإ

فـي   0.05اصغر مـن   sig = 0.00حيث  ،164ودرجات حرية  16.886المحسوبة تساوي 
 ـ البديلـة  نـى ونتبلذلك نرفض الفرضية العدمية  )79(الجدول رقم  د عوائـق تواجـه   يوج

  .الخصخصة في لبنان
  

    :ملخص نتائج الفرضيات
ئج مناقشـة اختبـار   المتعلقة بالفرضيات ونتاالجداول  أظهرتهإزاء ما سبق واعتماداً على ما 

  :الفرضيات يمكن وضع ملخص نتيجة اختبار الفرضيات كما يلي
 

  ملخص نتائج اختبار الفرضيات )80(جدول رقم 
  

  tدلالة   ضيةالفر  م
نتيجة اختبار 

  الفرضية

1  
راء الأكاديميين آيوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  لا

والمحاسبين حول طـرق تقيـيم المؤسسـات بهـدف     
 خصخصتها 

  قبول  )0.05(من  أكبر

لا يؤثر وجود أسواق مالية متطورة على نجاح عمليـة    2
  رفض  )0.05(أقل من  .الخصخصة

المحاسبة الدولية لقياس عناصـر   تباع معاييرايعكس  لا  3
  رفض  )0.05(أقل من  لهاالعادلةالقيمةعلىالقوائم المالية

يجابيـاً علـى   إلا ينعكس خصخصة قطاع الاتصالات   4
  رفض  )0.05(أقل من  .الاقتصاد الوطني

  رفض  )0.05(أقل من  .يوجد عوائق تواجه الخصخصة في لبنان لا  5
 



    استنتاجات
    

  

א 
Conclusions  

  
عن عليها  الفروض التي يقوم اختبارنتائج وكشفت الدراسة من خلال إطارها النظري 

  :النتائج العملية الآتيةوالإستنتاجات النظرية 
  

  :الإستنتاجات النظرية: أولاً
في عملية الخصخصة لأن المحاسبة تهتم بتوفير المعلومات التـي   للمحاسبة دور أساس   -1

  . القرار اتخاذوكن أن تكون ذات فائدة في صنع يم

تعتبر عملية الخصخصة من العمليات ذات المراحل المتعددة إلا أن البعد المحاسبي يعتبر    -2
بسبب الحاجة إلى المعلومات المحاسبية خـلال جميـع مراحـل عمليـة       ؛البعد الرئيس
  .الخصخصة

السائدة، إضافة  الاقتصاديةالحالة الوقت المناسب للخصخصة من حيث  اختيارضرورة   -3
  .  عميقة متأنية قبل إجرائها واستشاراتإلى أهمية إخضاع الخصخصة لدراسات 

  :يتوقف على أساسين هماإن تحقيق هدف الخصخصة في خفض العجز المالي للحكومة   -4
  .مقدار العجز العاموحجم المديونية الخارجية -
  . ضوء حالتهافي مقدار الإيراد منها وم بيعها حجم الشركات أو المشروعات التي سيت -

الأسلوب  اختيارفيجب قبل  ،لا يمكن نقل تجارب الخصخصة بحذافيرها من بلد إلى آخر  -5
 الاجتماعيـة و الاقتصـادية العوامل خصخصة في أي بلد، الأخذ بالظروف  والمناسب لل

  .تنفيذهاوعند رسم إستراتيجيات الخصخصة  بالاعتبارالسياسية و
طريقة التكلفـة التاريخية،طريقـة    :لتقييم المتعارف عليها هياالدراسة أن نماذج بينت   -6

معكوسـها، التقيـيم   و الاسـترداد التكلفة التاريخية المعدلة، طريقة القيمة السوقية، فترة 
المحاسبي، مدخل سعر السهم إلى ربحيته، مضاعف الربحية، القيمة الحاليـة للتـدفقات   

سعر السهم التقييم الأكثر شيوعاً هما  يقتاطرعلى أن أكدت الدراسة و المالية المخصومة،
أكثر مـن   استخدامالقيمة الحالية للتدفقات المالية المخصومة، ومن الأفضل و الى ربحيته

  .طريقة واحدة للتقييم للحصول على قيمة عادلة للمنشأة موضوع الخصخصة
مبنياً على أن الخسـارة المترتبـة علـى    إن إقرار تصفية المنشأة العامة يجب أن يكون   -7

  .تصفية المنشأة الآن أقل بكثير من الخسارة التي تترتب على الإبقاء عليها في المستقبل
  



    استنتاجات
    

  
إن التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية،  وفي المقابل التسـرع    -8

لـذلك نجـد أن    يؤدي إلى الكثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصـة، 
لم تتعد ومتدرجة، وبريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت إنتقائية 

سياسة في عهد عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنت هذه ال
في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامـة بـلا    ،ريت تاتشررئيسة الوزراء مارج

  .تحاد السوفياتي السابقلاقت في دول افي أي ووحدود 
ن عملية الخصخصة تسـتلزم  لأفصاح المحاسبي تأثير واضح على نجاح الخصخصة للإ  -9

وهـو ضـروري لعـرض     ،المؤسسة لتحديد القيمة العادلة لها والتزاماتتقييم أصول 
السليم المعلومات المالية المهمة عن طريق القوائم المالية وملحقاتها بحيث تكون المرشد 

 اتخـاذ متخذي القرارات من قبل جميع مستخدمي هذه المعلومات بمساعدتهم في جميع ل
   .المناسبة الاقتصاديةالقرارات 

  
  : العملية الاستنتاجات: ثانياً

شفافة عن برنامج الخصخصـة  وأثبتت الدراسة الميدانية بأن عدم توفر معلومات ملائمة   -1
  .قبة أمام تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاصلجمهور المستثمرين في لبنان يشكل ع

المعارضة تشكل عقبة لتنفيذ السياسية الحاكمة وبين القوى الخلافات أظهرت الدراسة أن   -2
 .سياسة الخصخصة

ل العامة في لبنان يشـك تكاليف إعادة هيكلية بعض المؤسسات  ارتفاعأكدت الدراسة أن   -3
 .عقبة أمام إتمام عملية الخصخصة

يساهم في تخفيض العجز في  لا في لبنان الاتصالاتأثبتت الدراسة أن خصخصة قطاع   -4
 .الموازنة العامة على المدى البعيد

) المشتركين(بائن يعتمد على نمو عدد الز الاتصالاتأظهرت الدراسة أن تقييم قطاع   -5
 .يةللإنفاق على خدمات إضاف واستعدادهم

في لبنان يجب أن يتم عبر المراد خصخصتها  المنشآتيم أكدت الدراسة الميدانية أن تقي  -6
 .بالنزاهةمحلية مشهود لها بالكفاءة ووية مؤسسات دول

المراد الطريقة المناسبة لتقييم المنشآت تتم حسب طبيعة نشاط المشروع  اختيارأن   -7
 .خصخصته

إلى ما تنص عليه  استناداًأكدت الدراسة الميدانية أنه يجب تقييم الموجودات المعنوية   -8
  .معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة

 



    استنتاجات
    

  
 . أكدت الدراسة على ضرورة تقييم الموجودات بالأسعار العالمية  -9

أثبتت الدراسة أنه يجب تطبيق نسب التحليل المالي لتقييم السياسات والتقديرات التي   - 10
 . تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والخطر

ن وجود أسواق مالية متطورة يساعد على التقييم العادل للمنشآت المراد ألدراسة أثبتت ا  - 11
 . خصخصتها

التقييم تتأثر بالبيانات المحاسبية المتوفرة عن المعلومات  ةين عملأعلى أكدت الدراسة   - 12
 .المراد خصخصتها

 . نأكدت الدراسة أن الإصلاح الإداري يعتبر أساساً لنجاح الخصخصة في لبنا  - 13

في لبنان يساهم في تخفيض العجز في  الاتصالاتقطاع ن خصخصة أكدت الدراسة أ  - 14
الموازنة العامة على المدى القصير لكنه لن يساهم في تخفيض العجز في الموازنة 

 . العامة على المدى الطويل

أسعار  انخفاضفي لبنان سيؤدي إلى  الاتصالاتأكدت الدراسة أن خصخصة قطاع   - 15
 . ات بسبب المنافسةالخدم

 . سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية الاتصالاتأكدت الدراسة أن خصخصة قطاع   - 16
  

أعضاء (وأظهرت المقابلات الشخصية التي أجراها الباحث مع عدد من المحاسبين القانونين 
 :الآتي) ازين في لبنانجفي نقابة خبراء المحاسبة الم

  : شط في لبنان يؤدي إلىإن عدم وجود سوق للأوراق المالية ن  -1
  .المراد خصخصتهاصعوبة وتعقيد إنجاز عملية التقييم للمنشآت العامة   - أ

صعوبة تطبيق بعض نماذج التقييم التي تحتاج آلية تطبيقها إلى وجود سوق نشط   - ب
  .مضاعف الربحيةوشركة مثيلة  سهم إلى ربحيته فيالسعر كللأوراق المالية 

اللازمة والشفافة في لبنان لتطبيق نماذج التقييم بطريقة علمية  البيانات إن عدم توافر  -2
 .سليمة يقف عائقاً أمام الخصخصةو

  

نائب رئيس مجلس شورى كل من وأظهرت المقابلة الشخصية التي أجراها الباحث مع 
مين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في بجنوب آسيا وشمال أفريقيا وممثل الأ الاتصالات

للمجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد  والأمين العام  متحدة الدكتور رياض بحسونالأمم ال
  :النتائج التاليةحايك 

الاتصالات على شكل شركة مساهمة وإدخال شريك ضرورة خصخصة قطاع   -1
ن تبقى واحدة من الشبكات وعلى أ ،%35لا تتعدى نسبة مشاركته ن استراتيجي على أ



    استنتاجات
    

  
العام - قطاعين الكية الدولة وذلك من أجل تعزيز المنافسة بين لخدمة الجوال مل الأرضية
 .التقدم التكنولوجي أساسوالتي هي  - والخاص

للمواطنين والمؤسسات المحلية لمدة  الأسهممن قيمة % 30البيع من خلال البورصة   -2
ن سعر السهم سيزداد لأستراتيجي لإعلى المستثمر ا الأسهمقبل عرض بيع  أشهرستة 
بسعر  الأسهموبالتالي ستباع  ،خلال هذه الفترة) حسب قانون العرض والطلب( نسبياً

 .أعلى إلى المستثمر الاستراتيجي

  .  الأموال المحصلة من عملية الخصخصة في الاستثمارات المنتجة استخدام  -3
  

  :إلى النتائج الآتية ىالتي قامت عليها الدراسة فقد أفض اتالفرضي ارباختأما 
المحاسبين حول طرق تقييم آراء الأكاديميين وقات ذات دلالة إحصائية بين لا يوجد فرو -1

 ،ومن أفضل الطرق تلك التي تراعي قدرات النمو ،المؤسسات بهدف خصخصتها
  .المستقبليةوأبرزها التقييم على أساس صافي التدفقات النقدية 

 .إن وجود أسواق مالية متطورة يساهم في نجاح عملية الخصخصة  -2

 .باع معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائم المالية يعكس القيمة العادلة لهاتاإن   -3

 .الوطني الاقتصادينعكس إيجاباً على  الاتصالاتإن خصخصة قطاع   -4

الخسائر المحققة ويوجد عوائق تواجه الخصخصة في لبنان كاختلاف القوى السياسية،   -5
شفافة عن برنامج الخصخصة وملائمة  عدم توفر معلوماتو ،لبعض المؤسسات العامة

 .المتبقية لمؤسسات أخرى الامتيازاتعن لجمهور المستثمرين فضلاً 

  
  
  
  
  
  



    توصيات
    

  

א 
Recommendations  

  
في الواقع إن الدعوة إلى الخصخصة لا يمكن تعميمها على جميع الظروف ولا سيما في 

لم عاماً عشر  الخمسةالشاملة التي تمخضت عن حرب  الاستثنائيةن الظروف إذ إبلد كلبنان 
عف كفاءة من هنا فإن ض. لا القطاع الخاصوينج من مضاعفاتها السلبية لا القطاع العام 

إضافة إلى تدخل  ،ه المالي الخاص عائد بشكل رئيس إلى الحربئالقطاع العام الإنتاجية وأدا
  .العناصر غير الكفوءة اختيارإلى الوراء بسبب  يشدها السياسيين في شؤون المنشآت العامة

هيل ولا بد لمرحلة ما بعد الحرب أن تترافق مع عملية إصلاح الإدارة اللبنانية برمتها وتأ
تفعيل مبدأ والتعويضات والعمل وتأمين الكفاية في الأجور تحديث أساليب والعنصر البشري 

  .الفعاليةوالمالي وإدخال المعايير الإنتاجية  الانضباطالعقاب وتحقيق والثواب 
  

إن الأولوية في سياسات الحكومة المستقبلية وبرامجها الإعمارية يجب أن تتولى 
وتطويره لأجل إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة لناحية النهوض بالقطاع العام 

سليم، إضافة إلى معالجة التشوهات العميقة التي أصابت وتأمين الخدمات العامة بشكل كامل 
كما أن نجاح . الإنماءواللبناني، كشرط أساس لتحقيق عملية النهوض والإعمار  الاقتصاد

المواطن  ارتباطته العامة بشكل متطور يساهم في تعزيز القطاع العام في تأدية وظائفه وخدما
  .الثقة بهاوبالدولة 
  

إن عملية التخصيص في لبنان لا تزال تثير العديد من المخاوف أهمها الخشية من أن 
 الكهرباء،(ن المنافسة في النشاطات إإذ  احتكاريةتكتسب المنشآت المنوي تخصيصها مواقع 

وهذا ما يسمح لهذه  ،تنتمي إليها هذه المنشآت في غياب تام التي...) الاتصالات المياه،
  .المنشآت من رفع تعرفتها بشكل عشوائي من حين لآخر

  
لى أن الأسس الضرورية لإنجاح سياسة الخصخصة تفترض وجود عدة عوامل إضافة إ

فإنها لا تكون بمعزل عن السياسات  غير متوافرة في لبنان وإذا كان لا بد من تطبيقها
حتاج إلى تكامل تلك السياسة مع يالأخرى ذلك أن نجاح سياسة الخصخصة  لاقتصاديةا

  .الاجتماعيةو الاقتصاديةوالسياسات الأخرى المالية 
  

  :وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي
  :ر ذلك تحددثمسح شامل ومفصل للمؤسسات العامة القائمة وعلى أ -1



    توصيات
    

  
 )المرافق العامة غير القابلة دستورياً للخصخصة(من الخصخصة  المرافق المستثناة •

 .على الفور المرافق القابلة للخصخصة •

  .المرافق التي يجب أن تؤجل خصخصتها لحين المعالجة الناجحة لمشكلاتها •
  

أن ، على على الفور أولاً المرافق القابلة للخصخصة بالاعتبارفي ضوء هذا الفرز تأخذ 
خصوصياته، ومن ثم إبراز أفضل وتناول كل مرفق على حدة لمعرفة طبيعته  إلىيصار 

  .أساليب الخصخصة التي يمكن أن تنطبق عليه
إذ الوضوح في كل مراحلها، والحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة الشفافية   -2

كبر من أهم عناصر نجاح عملية الخصخصة لأنها تعطي مصداقية أتعتبر الشفافية 
عمليات البيع قد يسبب في بالتالي تولد ثقة لدى كل الأطراف المعنية، لأن أي شك و

  .معارضة قوية وقد يؤدي إلى فشل البرنامج
ذلك لهدف رفع تقييم والعمل على إعادة هيكلة بعض المشروعات المراد خصخصتها   -3

د على أصولها وتكون أكثر مردودية عند الشروع في خصخصتها وتشكل عامل مساع
 .الإقدام عليها من قبل القطاع الخاص

. اب اجتماعيةوضع معايير للمشروعات التي يجب أن تظل بيد الدولة ولا تخصص لأسب  -4
 .كالمؤسسات الصحية

الموازنة بين الملكية الأجنبية والمحلية وحتى الحكومية في بعض المؤسسات الهامة مما   -5
  .يضمن المصلحة العامة

قوائمها المالية السنوية  لقطاعات الحكومية المتوقع خصخصتها بإعدادضرورة إلزام ا  -6
لتتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً بجانب ما تعده أصلاً من قوائم مالية 

  .تقليدية تتماشى مع قواعد المحاسبة الحكومية
  .الأصل وطبيعة نشاط المنشأةتتسق مع طبيعة طريقة معينة للتقييم  استخدامضرورة   -7
ضرورة توفير أسواق رأس مال نشطة، وتصويب نشاطها بما يتناسب مع أسواق رأس   -8

المنشآت المعروضة للخصخصة،  لاستقبالالأداء لتصبح جاهزة والمال المتعلقة بالكيفية 
الثقة شفافية مقرونة بوالملكية بسهولة  انتقالوبيع أسهمها للمستثمرين بطريقة تؤدي إلى 

يفطن المستثمر إلى الثمن الذي تستحقه  بدلاً من عمليات المزادات التي قد لا الاطمئنانو
لأنه قد يحدث تلاعب وتواطؤ في عملية ) الحكومة(المنشأة فعلاً، وكذلك الطرف الآخر

  .البيع في غياب السوق المالية
ا يتعلق بالدور الذي فيملاسيما من التجارب الدولية الناجحة في الخصخصة  الاستفادة  -9

 واستصدارمن إجراءات  اتخاذهبه المحاسبة في تنفيذ تلك التجارب وما تم  اضطلعت



    توصيات
    

  
المعنية بالخصخصة  الاقتصاديةتفعيل دور المحاسبة في الوحدات ورض تطوير بغالقوانين 

  .تحقيق الأهداف منهاوكمتطلب أساس من متطلبات تنفيذ عملية الخصخصة 
  . 431وفقاً لما ينص عليه القانون الات صة قطاع الاتسراع في خصخصالإ - 10
العمل إلى الوصول إلى اتفاقية مع البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية والمصارف  - 11

% 63بليون دولار منه  54البالغ ما يقارب (المحلية إلى إجراء تسوية لتجميد الدين العام 
تسدد فائدة الدين فقط خلال مدة ن أعلى  لمدة سبع سنوات )1()خارجي% 37و ،محلي

  %. 3أي بحدود ) اليوم(سبع سنوات وبمعدل الفائدة السائد عالمياً 
ورفع كفاءة رأس  الاستثماريالحرص على أن تستخدم عوائد الخصخصة في الإنفاق  - 12

البنية والصحة وبمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم  الارتقاءوالمال البشري 
ويزيد من الإيرادات  نفي لبنا الاستثماراتوهذا من شأنه أن يحفز  .مجتمعالأساسية لل

  . العامة التي ستستخدم في سداد الدين العام والعجز في الموازنة العامة
  

ختص بعنصر تقييم المؤسسات المرشحة للخصخصة ه الدراسة تأن رغم أن هذ ويرى الباحث  
المحاسبة في هذا الصدد ذات طبيعة خاصة فهي لها، ومسؤولية  بدئيةبهدف تحديد القيمة الم

تنجز مهمة التقييم في إطار مسؤولية إيجاد توازن دقيق وضروري بين المصالح المختلفة 
وقد يؤدي التحيز إلى الإضرار بإحدى الفئات التي تتأثر . لأطراف عملية التخصيص

 ل إلى القيمة العادلةدف هو الوصوبالتالي عندما تقرر بأن الهوبالصالح العام وبالتخصيص 
)fair value (المشتري برضاء تام وهي التي يقررها السوق، وحيث يقبلها البائع و) مع توفير

المشتري، فهل تقتصر وفإنها تحقق العدالة بين البائع ) شروط السوق التنافسي الكامل الأخرى
  ؟؟)المستثمر(لمشتري او) الحكومة( العلاقات في حالة الخصخصة على البائع

  
في تقدير الباحث إن عملية الخصخصة لا تقتصر على مجرد الصفقة الخاصة بانتقال 

ليه الدولة هو زيادة كفاءة المشروع تسعى إ فالهدف الذي. يتعدى أثرها ذلكالشركة وإنما 
رر الأطراف الأخرى في المشروع علاوة على عدم تض الاقتصاديوإسهامه في التقدم 

 الباحثيقترح هناك أبعاداً وأطرافاً عدة تتأثر بالخصخصة ولذلك لذلك فإن . سيما العماللاو
والتي تحقق مصالح جميع الأطراف ) equitable value( القيمة المنصفة اعتماد مفهوم

للعمالة والتي  الاجتماعيةوتنعكس هذه النظرة على مداخل التقييم، إذ يجب أن يراعي التكلفة 
  .سوف يتحمل المشتري تبعاتها

                                                 
 –بيروت  –المؤشرات الاقتصادية والمالية في لبنان  –) 2008( رير صادر عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيقتق   )1(

 .7لبنان، ص 



    قائمة المراجع والمصادر العربية
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Abstract 

The Role of Accounting in Privatizing the Public Enterprises 

Case Study- Lebanon 

Compiled by Researcher Hassan El-Mousawi 

Supervised by Prof. Khaled El-Khateeb 
 

The privatization process in Lebanon is facing a lot of hardship and 

problems on top of which is the problem of valuating the enterprises to be 

privatized. Considering the diversity in the known methods used for 

valuation, the study is aimed at recognizing the many ways used for 

valuating economic enterprises and pinpointing the effect on activity and 

kind of assets factors in choosing the suitable valuation method. 

 

The importance of this study comes from determining the suitable 

method to evaluate the enterprise to be privatized which reflects a fair 

value for it. This shows the role of accounting in privatization for what 

required accounting information it provides to work on the preliminary 

preparation stage of public enterprises to be privatized, in addition to 

correcting and modifying financial statements for these enterprises and 

choosing among them. This helps in decision making about the fair value 

of the enterprise subject to privatization. 

 

The importance of this study lies in the fact that privatization in 

Lebanon is the talk of the hour and is within the economic reform 

program that the Lebanese government is presently at. 

 

The study stands on several hypotheses, mainly as follows: 

1- There are no differences of statistical indicator among opinions of 

academic and chartered accountants about the method of valuating public 

institutes with the goal of privatizing them in Lebanon. 
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2- The presence of advanced financial markets doesn’t affect the success 

of the privatization process in Lebanon. 

3- Following the International Accounting Standards to measure the 

contents of financial statementss reflects its fair value. 

4- Privatizing communications doesn’t reflect positively on the national 

economy in Lebanon. 

5- There are no obstacles facing privatization in Lebanon. 

 

In the light of the importance, goals and hypotheses of the study, the 

researcher followed two methodologies. The first one is the deductive 

methodology which was directed to show the theoretical side of the study 

through styles related to topic while the second one is the inductive 

methodology which has been applied through a questionnaire that has 

been distributed over a sample consisting of two groups. The first of 

which is academics (teachers of accounting and financial management in 

the Lebanese University, the American University, and some other 

private universities in Lebanon) and the second is chartered accountants. 

The researcher aimed at enhancing the theoretical side of the study 

through the distributed questionnaire.  

 

The study has been executed in an introduction and two domains. 

The introduction demonstrated the problem, importance and goals of the 

study and of previous studies in addition to the hypotheses of the study 

and its methodology. The first domain which was divided to three 

chapters talked about the framework of concepts under the first chapter, 

then talked about experiences of some successful and failing countries in 

privatization under the second one, and under the third chapter of the first 

domain, the researcher discussed valuation and accounting disclosure in 

privatization.  

 



    الملخص باللغة الإنكليزية
    

 
The second domain was dedicated for the field work of the study 

which was divided into two chapters. The researcher began demonstrating 

the economic reform policy and privatization in Lebanon, and in the 

second chapter, the researcher described a society sample study and the 

statistical methods used in addition to analyzing the study results and 

testing the hypotheses. The study was summed up by demonstrating the 

conclusions among which: 

1- There are no differences of statistical indicator among the opinions of 

academics and accountants about the methods of valuating institutes to 

privatize them in Lebanon. 

2- The presence of advanced financial markets affects the success of the 

privatization process in Lebanon. 

3- Following the International Accounting Standards to measure the 

contents of financial statements reflects its fair value. 

4- Privatizing communications reflects positively on the national 

economy in Lebanon. 

5- There are obstacles facing privatization in Lebanon. 

 

The study ended in the following recommendations: 

1- It is essential that public enterprises in Lebanon to be privatized be 

obligated to prepare their annual financial statements to agree with the 

accounting principals that are generally acceptable next to the traditional 

financial statements they originally prepare to cope with rules of state 

accounting. 

2- It is also essential that the privatization process be accomplished 

transparently and clearly through all its stages as transparency is 

considered one of the most important elements in the success of the 

privatization process because it gives more credibility and consequently 

builds confidence among all related parties. 
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3- It is necessary to use a specific way of valuation that coordinates with 

the nature of the asset and the nature of the activity of the enterprise to be 

privatized. It is possible to use more than one way to reach the fair value. 

4- It is essential to provide active financial markets and directing its 

activities as suitable to the capital markets related to manner and 

performance to be ready for taking in the enterprises to be privatized and 

to sell its stocks to investors in a way that leads to change ownership 

easily and transparently. 

5- Privatizing the communication sector in Lebanon should be done 

hastily as the law 431 indicates provided that the revenues of the 

privatization are spent on investment expenditure and increasing the 

adequacy of human capital and rising the human development indicators 

and main structure of the society. This can enhance investments in 

Lebanon and increase the public revenues that should be used in settling 

the debts and deficit in state budget. 

6- Working out agreements with the World Bank and some other 

international establishments and local banks leads to compromise over 

freezing the public debt for seven year provided that the interest on this 

debt be paid during this period at the current world rate which is about 

3%. 
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The role of accounting in privatizing 

the public enterprises 
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  الموسوي يوسف حست

 

  إشراف

  الخطيب خالد الدكتور الأستاذ
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   الرحيم الرحمن االله بسم

  

  )عظيماً عليك االله فضل وكان تعلم تكن لم ما وعلمك(
  

  

  

   العظيم االله صدق

  

  )113 الآية من( النساء سورة

  

  

  

  



  

  

  

  والحكم المناقشة لجنة
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  وتقدير شكر

  

  

  

  

  



    الملاحق 
    

 
  )1(الملحق رقم 
@ @
æbîjna@ @

  
  المحترم                :الأستاذ الفاضل

  
LòîznÛa@‡Èi 

  
يسرنا أن نلفت عنايتكم إلى أن هذا الإستبيان قد تم إعداده بهدف الحصول على البيانات 

دور المحاسـبة  (المتعلقة بالجانب الميداني لرسالة الدكتوراه في المحاسبة التي يعدها الباحـث  

  )لبنان -حالة تطبيقية: لعامةفي خصخصة المنشآت ا
  

وما من شك أن اختياركم للإجابة المناسبة مع توخي الدقة سيكون له أثـر كبيـر فـي    
إنجازها والوصول إلى نتائج مفيدة وواقعية، علماً أن الإجابة على هذا الاستبيان سوف تستخدم 

  .للأغراض العلمية وستحاط بالسرية التامة
  

أو ملاحظات علمية يمكن تـدوينها علـى الصـفحات     ويسر الباحث تلقي أي إضافات
أي استفسار يتعلق بالاستبيان والمفـاهيم  عن الخلفية للاستبيان، وسيكون على استعداد للإجابة 

  .الواردة فيه
  

  شاكرين لكم تعاو�كم
  

  الباحث

  حسن يوسف الموسوي



    الملاحق 
    

 
  المعلومات العامة : أولاً

  العمر  -1
 
 محاسب قانوني   الفئة التي تنتمي إليها أكاديمي  -2
 
 :آخر مؤهل علمي حاصل عليه -3

  .........................تخصص                 ) بكالوريوس(إجازة  .1
  .........................تخصص             ماجستير .2
  .........................تخصص                 دكتوراه .3
  .........................تخصص            .................مؤهل آخر أذكره  .4
   

 :عدد سنوات الخبرة -4
 

          سنوات 5أقل من  .1
    سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  .2
    سنة  15سنوات إلى أقل من  10من  .3
      سنة  20سنة إلى أقل من  15من  .4
          سنة فأكثر  20 .5

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    الملاحق 
    

 
  محاور الاستبيان: ثانيا

 :للإجابة التي تراها مناسبة) (ضع إشارة 
  غير موافق  أحياناً  حيادي  غالباً  موافق  الفقرة  الرقم

أفضل طريقة لتقييم موجـودات الشـركة فـي حالـة 1
 .الخصخصة هي الطرق التي تؤدي إلى تصفية الشركة

         

في حال الموافقة على السؤال الأول الرجـاء إعطـاء 2
الطرق التالية درجـات حسـب تأييـدك لكـل منهـا      

ضل طريقة برأيك بحيث تعطي أف 5- 1الدرجات من (
  )):1(الرقم 

  :التكلفة التاريخية* 
      

  التكلفة التاريخية المعدلة  *
              

  :التكلفة الاستبدالية* 
       

     :معيار فترة الاسترداد* 
    

      :القيمة البيعية للأصول* 

   
  

الاتجاه الأمثل لتقييم الشركة في حالة الخصخصة هي 3
  .النمو للشركة الطرق التي تراعي قدرات

         

في حال الموافقة على السؤال الثالث الرجـاء إعطـاء 4
الطرق التالية درجـات حسـب تأييـدك لكـل منهـا      

بحيث تعطي أفضل طريقة برأيك  3- 1الدرجات من (
  )):1(الرقم 

  :سعر السهم إلى ربحيته في شركة مثيلة* 
      

التقييم على أسـاس صـافي التـدفقات النقديـة     * 
    :قبلية المخصومةالمست

    
    :تقييم الشركة على أساس مضاعف الربحية* 

  

 

إن اختيار الطريقة المناسبة لتقييم المشروعات تـتم 5
  .المراد خصخصتهحسب طبيعة المشروع 

         

المحاسـبية المتبعـة لأغـراضالإجـراءاتتتماشى  6
خصخصة أي وحدة اقتصادية مع معـايير المحاسـبة   

  الدولية

         

 

 

 

 

 

 

 

 



    الملاحق 
    

 
 

  غير موافق  أحياناً  حيادي  غالباً  موافق  الفقرة  لرقما

تباع معايير المحاسبة الدولية لقياس عناصر القوائماإن  7
  .المالية للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة بها

         

كالشـهرة وحقـوق   (يجب تقييم الموجودات المعنويـة   8
 استناداً إلى ما تنص عليه معـايير المحاسـبة  ) الامتياز

  .الدولية ذات العلاقة

          

في حال خصخصة الشركات العامـة يجـب تقيـيم 9
  .الموجودات بالأسعار العالمية

  

         

يجب تطبيق نسب التحليل المالي لتقيـيم السياسـات  10
والتقديرات التي تستخدمها الشركة لقيـاس عوامـل   

  .النجاح والمخاطر فيها
تقاس مـن  في حال عدم الموافقة حدد المعايير التى 

  خلالها عوامل النجاح و المخاطر 
....................................................  

  

         

يساعد وجود أسواق مالية متطورة على التقييم العادل  11
  .للشركات المراد خصخصتها

  

         

إن وجود أسواق مالية متطورة يقلل من الوقت اللازم  12
  . صخصتهاخلتقييم الشركات المراد 

         

يمكن لخبير التقييم الواحد القيام بإحـدى الخـدمات  13
لعميل فـي مفاوضـات   تقييم المشروع أو مساعدة ا(

  ).وليس الاثنين معاً الشراء/ البيع 
  

         

ليس من مسؤولية خبير التقييم الـذي يقـوم بتقيـيم  14
المشروعات إعادة التدقيق للبيانات الماليـة إلا أنـه   

ه الأخذ في الاعتبار الأمور التي تظهـر  يتوجب علي
  .بشكل غير منطقي

  

         

تتأثر عملية التقييم بالبيانات المحاسبية المتوفرة عـن  15
  المؤسسات العامة المراد خصخصتها

  

         

  



    الملاحق 
    

 
 

  غير موافق  أحياناً  حيادي  غالباً  موافق  الفقرة  الرقم

:من الأفضل تخصيص المؤسسات العامة على أساس 16
  )يوضع في الخانة الخيار المناسب( 
تلزيم المرفق العام مؤقتاً إلى القطاع الخاص من  -أ

  :خلال 
1 B.O.T- ) إنشاء، استغلال وتحويل(    
            المناقصة -2

....................................................  
  :المشارآة من خلال  -ب
 Joint) والخـاص  العـام  القطـاع  بين المشاركة -3

Venture)  على أن تحتفظ الحكومة بسهم ذهبـي.
      

نقل الإدارة إلى القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة  -4
 Management)بحق الملكية  عبر عقـود الإدارة  

Contract)             
نقل الإدارة إلى القطاع الخاص عبر عقود تأجير  -5

            الأصول 
  ........................................................  
  : بيع المنشآت العامة الى القطاع الخاص عبر -ج
نقل الملكية والإدارة إلى القطاع الخـاص عبـر    -6

                 البيع المباشر
نقل الملكية والإدارة إلى القطاع الخـاص عبـر    -7

          المزاد العلني 
شركة (نقل الملكية والإدارة عبر الاكتتاب العام  -8

             ).مساهمة
نقل الملكية والإدارة عبر صكوك الخصخصـة   -9

(Privatization Vouchers) أو نظــام المســتندات
(Vouchers  System)  .           

    البيع للإدارة والعاملين  -10
    

 

 

في لبنانالمراد خصخصتهاإن عملية تقييم المنشآت 17
يوضع في الخانة رقـم الخيـار   : (يجب أن تتم عبر 

  ) المناسب
  مؤسسات دولية مشهود لها بالكفاءة و النزاهة 1
  مؤسسات محلية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة 2
  معاً الاثنين 3

 

 

 



    الملاحق 
    

 
 

  غير موافق  أحياناً  حيادي  غالباً  موافق  الفقرة  الرقم
:يعتمـد علـىفي لبنـانن تقييم قطاع الاتصالاتإ 18

  )يوضع في الخانة رقم الخيار المناسب(
              ية للأصولالقيمة الصاف-1
    )المشتركين(عدد الزبائن  -2
  الاثنين معاً    -3

                      

 

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم فـي 19
 .تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى البعيد

  

         

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم فـي 20
موازنة العامـة علـى المـدى    تخفيض العجز في ال

  .القصير
  

         

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤدي إلى 21
  .زيادة الإنتاجية

  

         

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يؤدي إلـى 22
الارتفاع في الأسعار بهدف زيـادة الربحيـة لهـذه    

  .المؤسسات
  

         

يؤديإن خصخصة منشآت القطاع العام في لبنان سـ 23
  .إلى انخفاض أسعار بعض الخدمات بسبب المنافسة

  

         

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يؤدي إلـى 24
  .سيطرة المستثمر الأجنبي على الاقتصاد الوطني

  

         

إن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان فـي حـال 25
  . وجود عدة شركات ستؤدي إلى الاحتكار

  

         

ف إعادة هيكلية بعـض المؤسسـاتإن ارتفاع تكالي 26
يشكل عقبة أمام ). مصالح الكهرباء(العامة في لبنان 

  .إتمام عملية تحويلها إلى القطاع الخاص
  

         

 



    الملاحق 
    

 
 

  غير موافق  أحياناً  حيادي  غالباً  موافق  الفقرة  الرقم
الخسائر المحققة لبعض المؤسسات العامة في لبنـان 27

يلها إلى القطـاع  يشكل عقبة أمام تحو...) الكهرباء(
  .الخاص

  

         

بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضةالخلافات إن  28
  .تشكل عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة

  

         

إن عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنـامج 29
الخصخصة  لجمهور المستثمرين في لبنان  يشـكل  

  .عقبة أمام تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص
  

         

كهربـاء(إن الامتيازات المتبقية لمؤسسات أخـرى 30
تشكل عقبـة  ) قاديشا، زحلة، جبيل، عالية، بحمدون

  .أمام الخصخصة
  

         

 .إن الخصخصة في لبنان تؤدي إلى زيادة البطالة 31
  

         

يعتبر الإصـلاح الإداري شـرطاً أساسـياً لنجـاح 32
  الخصخصة في لبنان

  

         

  



    الملاحق 
    

 
  )2(الملحق رقم 

  التوزيعات التكرارية
 يم موجودات الشركة في حال الخصخصة هي تصفية الشركةقيطريقة لت أفضل

 
 FrequencyPercent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent  
Valid 13.9 2313.913.9موافق 

 14.5 1.6.6غالبا
 16.4  1.8 1.8 3حيادي
 18.2 1.8 1.8 3أحياناً

 100.0 81.8 81.8 135غير موافق
Total 165100.0100.0  

 
 التكلفة التاريخية

 

 
  التكلفة التاريخية المعدلة

  

 
 تكلفة الاستبداليةال
 

 Frequency Percent Valid PercentCumulative 
Percent 

Valid 1 21.28.3 8.3 
2 106.141.7 50.0 
3 84.833.3 83.3 
4 31.812.5 95.8 
5 1 .6 4.2 100.0 

Total24 14.5 100.0  
Missing System14185.5 

Total 165 100.0   

 Frequency PercentValid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 14 2.4 16.7 16.7 
22 1.2 8.3 25.0 
41 .6 4.2 29.2 
517 10.3 70.8 100.0 

Total24 14.5 100.0  
Missing System141 85.5   

Total 165 100.0   

 Frequency PercentValid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 13 1.812.512.5 
210 6.1 41.7 54.2 
34 2.4 16.7 70.8 
47 4.2 29.2 100.0 

Total24  14.5 100.0  
Missing System141 85.5   

Total 165 165 100.0  



    الملاحق 
    

 
  لاستردادمعيار فترة ا

 

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 .6 4.2 4.2 
2 1 .6 4.2 8.3  
3 10 6.1 41.7 50.0 
4 10 6.1 41.7 91.7 
5 2 1.2 8.3 100.0 

Total 24 14.5 100.0  
Missing System 141 85.5   

Total  165 100.0   
  

  للأصولالقيمة البيعية 

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 16 9.7 66.7 66.7 
2 1 .6 4.2 70.8 
3 2 1.2 8.3 79.2 
4 2 1.2 8.3 87.5 
5 3 1.8 12.5 100.0 

Total 24 14.5 100.0  
Missing System 141 85.5   

Total 165 100.0    
  

 في حال الخصخصة هي الطرق التي تراعي قدرات النمو الشركة الشركة تقييمل الأمثلالاتجاه 
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 83.6 83.6 83.6 138 موافق 
 89.1 5.5 5.5  9 غالبا

 100.0 10.9 10.9 18 غير موافق
 Total 165 100.0 100.0  

 
  ربحيته في شركة مثيلة إلىسعر السهم 

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 28 17.0 19.0 19.0 
2 111 67.3 75.5 94.6 
3 8 4.8 5.4 100.0 

Total 147 89.1 100.0  
Missing System 18 10.9   

Total 165 100.0    
  صافي التدفقات النقدية المستقبلية أساسعلى  تقييمال



    الملاحق 
    

   
 FrequencyPercent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 113 68.5 76.9 76.9 

2 24 14.5 16.3 93.2 
3 10 6.1 6.8 100.0 

Total 147 89.1 100.0  
Missing System 18 10.9   

Total 165 100.0    
 

  مضاعف الربحية أساسالشركة على  تقييم
 

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 10 6.1 6.8 6.8 
2 9 5.5 6.1 12.9 
3 128 77.6 87.1 100.0 

Total 147 89.1 100.0  
 

Missing System18 10.9   
Total 165 100.0   

  
 المراد خصخصتهيم المشروعات تتم حسب طبيعة المشروع ين اختيار الطريقة المناسبة لتقإ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 70.9 70.9 70.9 117 موافق 
 94.5 23.6 23.6 39 غالبا
 96.4 1.8 1.8 3 أحياناً

 100.0 3.6 3.6  6 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 لدوليةخصخصة أي وحدة اقتصادية مع معايير المحاسبة ا لأغراضالمحاسبية المتبعة  جراءاتالإتتماشى 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.6 3.6 3.6 6 غير موافق 
 5.5 1.8 1.8 3 أحياناً

 7.9 2.4 2.4 4 حيادي
 35.2 27.3 27.3 45 غالبا

 100.0 64.8 64.8 107 موافق
Total 165 100.0 100.0  

  



    الملاحق 
    

 
 س القوائم المالية للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة بهامعايير المحاسبة الدولية لقيا تباعا نإ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 30.9 30.9 30.9 51 غير موافق 
 33.9 3.0 3.0 5 أحياناً

 34.5 6. 6. 1 حيادي
 46.7 12.1 12.1 20 غالبا

 100.0 53.3 53.3 88 موافق
Total 165 100.0 100.0  

     
     

 
  ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة إلىيجب تقييم الموجودات استنادا 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 18.2 18.2 18.2 30 غير موافق 
 29.1 10.9 10.9 18 أحياناً

 33.3 4.2 4.2 7 حيادي
 37.6 4.2 4.2 7 غالبا

 100.0 62.4 62.4 103 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 العالمية سعارالأبالموجودات  تقييمفي حال خصخصة الشركات العامة يجب 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 69.1 69.1 69.1 114 موافق 
 85.5 16.4 16.4 27 غالبا

 86.7 1.2 1.2 2 حيادي
 91.5 4.8 4.8 8 أحياناً

 100.0 8.5 8.5 14 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
السياسات والتقديرات التي تستخدمها الشركة لقياس عوامل النجاح  تقييميجب تطبيق نسب التحليل المالي ل

 والمخاطر
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  71.5 71.5 71.5 118 موافق 
 90.9 19.4 19.4 32 غالبا

 91.5 6. 6. 1 حيادي
 99.4 7.9 7.9 13 أحياناً

 100.0 6. 6. 1 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  



    الملاحق 
    

 
 خصخصتها المرادعادل للشركات  تقييممالية متطورة على  أسواقيساعد وجود 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8.5 8.5 8.5 14 غير موافق 
 19.4 10.9 10.9 18 أحياناً

 22.4 3.0 3.0 5 حيادي
 40.6 18.2 18.2 30 غالبا

 100.0 59.4 59.4 98 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 صتهاخصخ المرادالشركات  تقييمزم للامالية متطورة يقلل من الوقت ال أسواقن وجود إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 13.3 13.3 13.3 22 غير موافق 
 17.6 4.2 4.2 7 أحياناً

 18.8 1.2 1.2 2 حيادي
 33.9 15.2 15.2 25 غالبا

 100.0 66.1 66.1 109 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
الشـراء   /و مساعد العميل في مفاوضات البيـع  أالمشروع  تقييمخدمات الواحد القيام ب تقييميمكن لخبير ال

 وليس الاثنين معاً
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 61.2 61.2 61.2 101 موافق 
 63.6 2.4 2.4 4 غالبا

 73.3 9.7 9.7 16 حيادي
 75.8 2.4 2.4 4 أحياناً

 100.0 24.2 24.2 40 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

  

نه يتوجـب  ألا إت المالية التدقيق للبيانا إعادة المشروعات تقييمالذي يقوم ب تقييمليس من مسؤولية خبير ال

 مور التي تظهر بشكل غير منطقيعتبار الأبعين الاخذ عليه الأ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 38.8 38.8 38.8 64 موافق 
 46.7 7.9 7.9 13 غالبا

 47.9 1.2 1.2 2 حيادي
 61.2 13.3 13.3 22 أحياناً

 100.0 38.8 38.8 64 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  



    الملاحق 
    

 
 التالية جراءاتالإ تباعيجب التنفيذ عملية خصخصة المنشات العامة في لبنان 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid عداد وعـرض قـوائمإ
مالية للمؤسسات العامـة  

 قبل خصخصتها
98 59.4 59.4 59.4 

مراجعة القوائم الماليـة
من قبل مراجع قـانوني  

 معتمد
51 30.9 30.9 90.3 

الموجودات منتقييميتم 
 100.0 9.7 9.7 16 محايدتقييمقبل خبير

Total 165 100.0 100.0  
 

 أساستخصيص المؤسسات العامة على  فضلمن الأ
  

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid زيم المرفق العام مؤقتالت
القطاع الخاص مـن   إلى

 وأ BOT  خلال
10 6.1 6.1 6.1 

 8.5 2.4 2.4 4 المناقصة
المشاركة مـن خـلال

المشاركة بـين القطـاع   
 العام والخاص

18 10.9 10.9 19.4 

القطـاعإلىالإدارةنقل 
الخاص مع احتفاظ الدولة 

 بحق الملكية
43 26.1 26.1 45.5 

القطـاعإلىالإدارةنقل 
 تأجيرالخاص عبر عقود 

 الأصول
3 1.8 1.8 47.3 

إلىوالإدارةنقل الملكية
القطاع الخاص عبر بيع 

 مباشر
4 2.4 2.4 49.7 

عبروالإدارةنقل الملكية
 98.2 48.5 48.5 80 المزاد العلني

عبروالإدارةنقل الملكية
 99.4 1.2 1.2 2 الاكتتاب العام

عبروالإدارةنقل الملكية
 أوصكوك الخصخصـة  

 نظام المستندات
1 .6 .6 100.0 

Total 165 100.0 100.0  
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 رن يتم عبأفي لبنان يجب المراد خصخصتها ات المنش تقييمن عملية إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid مؤسسات دولية مشهود
 19.4 19.4 19.4 32 لها بالكفاءة والنزاهة

مؤسسات محلية مشهود
 47.3 27.9 27.9  46 لها بالكفاءة والنزاهة

 100.0 52.7 52.7 87 الاثنين معا
Total 165 100.0 100.0  

 
 نان يعتمد علىبالاتصالات في لقطاع  تقييمن إ
  

 FrequencyPercentValid 
Percent

Cumulative 
Percent 

Valid 7.3  7.3 7.3 12 للأصولالصافيةالقيمة 
 60.0 52.7 52.7 87 عدد الزبائن
 100.0 40.0 40.0 66 الاثنين معا

Total 165 100.0 100.0  
 
 في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى البعيد ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهمإ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 65.5 65.5 65.5 108 غير موافق 
 66.1 6. 6. 1 أحياناً

 73.9 7.9 7.9 13 حيادي
 79.4 5.5 5.5 9 غالبا

 100.0 20.6 20.6 34 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى القصيرإ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 20.0 20.0 20.0 33 غير موافق 
 23.0 3.0 3.0 5 أحياناً

 26.7 3.6 3.6 6 حيادي
 30.3 3.6 3.6 6 غالبا

 100.0 69.7 69.7 115 موافق
Total  165 100.0 100.0  
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 الإنتاجيةزيادة إلى ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤدي إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 7.9 7.9 7.9 13 غير موافق 
 11.5 3.6 3.6 6 أحياناً

 29.1 17.6 17.6 29 حيادي
 34.5 5.5 5.5 9 الباغ

 100.0 65.5 65.5 108 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 بهدف زيادة الربحية لهذه المؤسسات سعارالأالارتفاع في  إلىخصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤدي  إن
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 35.2 35.2 35.2 58 غير موافق 

 60.6 25.5 25.5 42 أحياناً

 69.1 8.5 8.5 14 حيادي

 84.2 15.2 15.2 25 غالبا

 99.4 15.2 15.2 25 موافق
61.6.6100.0 

Total 165 100.0 100.0  
 
 بعض الخدمات المنافسة أسعارانخفاض  إلىن خصخصة منشات القطاع العام في لبنان سيؤدي إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  11.5  11.5 11.5 19 غير موافق 
 28.5 17.0 17.0 28 أحياناً

 41.8 13.3 13.3 22 حيادي
 48.5 6.7 6.7 11 غالبا

 100.0 51.5 51.5 85 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 على الاقتصاد الوطني جنبيالأسيطرة المستثمر  إلىن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يؤدي إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 18.8 18.8 18.8 31 موافق 
 22.4 3.6 3.6 6 غالبا

 40.0 17.6 17.6 29 حيادي
 57.6 17.6 17.6 29 أحياناً

 100.0 42.4 42.4 70 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 الاحتكار إلىع الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة شركات ستؤدي ن خصخصة قطاإ
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 FrequencyPercent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  15.8 15.8 15.8 26 موافق 

 19.4 3.6 3.6 6 غالبا

 20.6 1.2 1.2 2 حيادي

 26.7 6.1 6.1 10 أحياناً

 100.0 73.3 73.3 121 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 إلىعملية تحويلها  إتمام أمامهيكلية بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة  إعادةارتفاع تكاليف  إن

 قطاع خاص
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 23.0 23.0 23.0 38 غير موافق 
 24.8 1.8 1.8 3 أحياناً

 34.5 9.7 9.7 16 حيادي
 49.7 15.2 15.2 25 غالبا

 100.0 50.3 50.3 83 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 القطاع الخاص إلىتحويلها  أمامالخسائر المحققة لبعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 27.3 27.3 27.3 45 غير موافق 
 27.9 6. 6. 1 أحياناً

 40.6 12.7 12.7 21 حيادي
 53.9 13.3 13.3 22 غالبا

 100.0 46.1 46.1 76 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة تشكل عقبة لتنفيذ عملية الخصخصةالخلافات ن إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.4 2.4 2.4 4 غير موافق 
 3.0 6. 6. 1 أحياناً

 3.6 6. 6. 1 حيادي
 8.5 4.8 4.8 8 غالبا

 100.0 91.5 91.5 151 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 ر المستثمرين في لبنان يشكل عقبةن عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهوإ
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 تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص أمام

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 12.1 12.1 12.1 20 غير موافق 
 13.9 1.8 1.8 3 أحياناً

 15.2 1.2 1.2 2 حيادي
 19.4 4.2 4.2 7 غالبا

 100.0 80.6 80.6 133 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 -جبيـل   -زحلة  -كهرباء قاديشا ( الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرىيازات المتبقية لمؤسسات ن الامتإ

 بحمدون -عالية 
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 28.5 28.5 28.5 47 غير موافق 
 31.5 3.0 3.0 5 أحياناً

 37.0 5.5 5.5 9 حيادي
 42.4 5.5 5.5 9 غالبا

 100.0 57.6 57.6 95 موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 زيادة البطالة إلىن الخصخصة في لبنان تؤدي إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 29.7 29.7 29.7 49 موافق 
 32.7 3.0 3.0 5 غالبا

 44.8 12.1 12.1 20 حيادي
 58.2 13.3 13.3 22 أحياناً

 100.0 41.8 41.8 69 غير موافق
Total 165 100.0 100.0  

 
 يا لنجاح الخصخصة في لبنانأساسشرطا  الإداري الإصلاحيعتبر 

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.4 2.4 2.4 4 غير موافق 
 3.6 1.2 1.2 2 أحياناً

 4.8 1.2 1.2 2 حيادي
 6.7 1.8 1.8 3 غالبا

 100.0 93.3 93.3 154 موافق
Total 165 100.0 100.0  

  فئات التخصص
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 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 21.2 21.2 21.2 35 إدارة أعمال 

 75.2 53.9 53.9 89 محاسبة وتمويل

 100.0 24.8 24.8 41 إدارة مالية
Total 165 100.0 100.0  

  
 خصخصتها المرادبالبيانات المحاسبية المتوفرة عن المؤسسات العامة  تقييمتتأثر عملية ال

  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 71.5 71.5 71.5 118 موافق 
 90.9 19.4 19.4 32 غالبا

 91.5 6. 6. 1 حيادي
 99.4 7.9 7.9 13 أحياناً

 100.0 6. 6. 1 وافقغير م
Total 165 100.0 100.0  

 
 خصخصتها المرادالشركات  تقييمزم للامالية متطورة يقلل من الوقت ال أسواقن وجود إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 13.3 13.3 13.3 22 غير موافق 
 17.6 4.2 4.2 7 أحياناً

 18.8 1.2 1.2 2 حيادي
 33.9 15.2 15.2 25 غالبا

 100.0 66.1 66.1 109 موافق
Total  165 100.0 100.0  

 
 معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة بها تباعان إ
  

 FrequencyPercent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  30.9 30.9 30.9 51 غير موافق 
 33.9 3.0 3.0 5 أحياناً

 34.5 6. 6. 1 حيادي
 46.7 12.1 12.1 20 غالبا

 100.0 53.3 53.3 88 موافق
Total 165 100.0 100.0  
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  )3(الملحق رقم 

  زيعات التقاطعية واختبار كاي التربيعيوالت
Crosstabs 
Case Processing Summary  

  

 
Cases 

Valid Missing Total 
N  Percent N PercentN Percent 

يم موجودات الشركة فـي حـالقيطريقة لت أفضل
الفئة التي ينتمـي  * الخصخصة هي تصفية الشركة 

 .إليها
165 100.0%  0 .0% 165 100.0% 

الشركة في حال الخصخصة هي تقييمل الأمثلالاتجاه 
الفئة التي * الطرق التي تراعي قدرات نمو الشركة 

 .ليهاإينتمي 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

المشروعات تـتمتقييماختيار الطريقة المناسبة ل إن
الفئـة  * المراد خصخصـته حسب طبيعة المشروع 

 .إليهاالتي ينتمي 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

لأغـراضالمحاسبية المتبعـة جراءاتالإتتماشى 
خصخصة أي وحدة اقتصادية مع معايير المحاسـبة  

 .إليهاالفئة التي ينتمي* ولية  الد
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالية تباعا إن
الفئـة  * للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة بها 

 .إليهاالتي ينتمي 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ما تـنص عليـهإلىيجب تقييم الموجودات استنادا
الفئـة التـي   * عايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة م

 .إليهاينتمي 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

تقيـيمفي حال خصخصة الشركات العامة يجـب
الفئة التـي ينتمـي   * العالمية  سعارالأبالموجودات 

 .إليها
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

السياسـاتتقيـيميجب تطبيق نسب التحليل المالي ل
والتقديرات التي تستخدمها الشركة لقيـاس عوامـل   

 .إليهاالفئة التي ينتمي* النجاح والمخاطر 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

عادلتقييممالية متطورة علىأسواقيساعد وجود 
الفئة التـي ينتمـي   * خصخصتها  المرادللشركات 

 .إليها
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

زملاة متطورة يقلل من الوقت المالي أسواقن وجود إ
الفئـة التـي   * خصخصتها  المرادالشركات  تقييمل

 .إليهاينتمي 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

تقيـيمالواحد القيـام بخـدمات تقييميمكن لخبير ال
 /و مساعد العميل في مفاوضات البيـع  أالمشروع 

 .إليهاالفئة التي ينتمي*الشراء وليس الاثنين معا
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

تقيـيمالـذي يقـوم بتقييمليس من مسؤولية خبير ال
نـه  ألا إالتدقيق للبيانات الماليـة   إعادةالمشروعات 

التي تظهر بعين الاعتبار الأمور خذ يتوجب عليه الأ
 .إليهاالفئة التي ينتمي*بشكل غير منطقي 

165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ة المنشات العامة فـي لبنـانلتنفيذ عملية خصخص
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها*التالية الإجراءات اتباع



    الملاحق 
    

 
 

 
Cases 

Valid Missing Total 
N  PercentN PercentN Percent 

المؤسسات العامة علـىخصخصة فضلالأمن 
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 الفئة التي ينتمي إليها*  أساس

ان عملية تقييم المنشات المنوي تخصيصها فـي
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها*يتم عبر أنلبنان يجب 

نان يعتمد علـى بان تقييم قطاع الاتصالات في ل
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها* 

نان يساهمخصخصة قطاع الاتصالات في لب إن
في تخفيض العجز في الموازنـة العامـة علـى    

 .الفئة التي ينتمي إليها* المدى البعيد 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم إن
في تخفيض العجز في الموازنـة العامـة علـى    

 .الفئة التي ينتمي إليها* المدى القصير 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤديإ
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها*   الإنتاجيةلزيادة 

ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان سيؤديإ
بهدف زيادة الربحيـة   الأسعارإلى الارتفاع في 
 .الفئة التي ينتمي إليها* لهذه المؤسسات  

165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ن خصخصة منشات القطاع العام فـي لبنـانإ
بعـض الخـدمات    أسعارسيؤدي إلى انخفاض 

 الفئة التي ينتمي إليها* المنافسة 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يـؤديإ
إلى سيطرة المستثمر الأجنبي علـى الاقتصـاد   

 .االفئة التي ينتمي إليه* الوطني 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ان خصخصة قطاع الاتصالات في لبنـان فـي
* حال وجود عدة شركات ستؤدي إلى الاحتكار 

 .الفئة التي ينتمي إليها
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ن ارتفاع تكاليف إعادة هيكلية بعض المؤسسـاتإ
العامة في لبنان يشكل عقبة أمـام إتمـام عمليـة    

 .الفئة التي ينتمي إليها*لى قطاع خاصتحويلها إ
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

الخسائر المحققة لبعض المؤسسات العامـة فـي
لبنان يشكل عقبة أمام تحويلهـا إلـى القطـاع    

 الفئة التي ينتمي إليها* الخاص 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

ن اختلافات بـين القـوى السياسـية الحاكمـةإ
تشكل عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة والمعارضة 

 .الفئة التي ينتمي إليها* 
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

إن عدم توفر معلومات ملائمـة وشـفافة عـن
برنامج الخصخصة لجمهور المسـتثمرين فـي   
لبنان يشكل عقبة أمام تحويل المنشـآت العامـة   

 .الفئة التي ينتمي إليها* للقطاع الخاص 

165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

إن الامتيازات المتبقية لمؤسسات أخرى تشكل عقبة
 جبيـل  – زحلة – كهرباء قاديشا(أمام الخصخصة 

 .الفئة التي ينتمي إليها*بحمدون  -  عالية –
165 100.0% 0 .0% 165 100.0% 

إن الخصخصة في لبنان تؤدي إلى زيادة البطالة 
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها* 

شرطا أساسـيا لنجـاحالإدارييعتبر الإصلاح 
 %100.0 165 %0. 0 %100.0 165 .الفئة التي ينتمي إليها*الخصخصة في لبنان
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 إليهاالفئة التي ينتمي * يم موجودات الشركة في حال الخصخصة هي تصفية الشركة قيطريقة لت أفضل

Crosstab 
 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
يمقيــطريقــة لت أفضــل

موجودات الشركة فـي  
حال الخصخصـة هـي   

 تصفية الشركة

 Count  10 13 23 موافق
Expected Count 10.6 12.4 23.0 

within%يم قيــة لتطريقــأفضــل
ــال   ــي ح ــركة ف ــودات الش موج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
43.5% 56.5% 100.0% 

 Count  0 1 1 غالبا
Expected Count .5 .5 1.0 

within%لتقيــيمطريقــةأفضــل 
ــال   ــي ح ــركة ف ــودات الش موج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
.0% 100.0% 100.0% 

 Count  2 1 3 حيادي
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within%لتقيــيمطريقــةأفضــل 
ــال   ــي ح ــركة ف ــودات الش موج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
66.7% 33.3% 100.0% 

 Count  0 3 3 أحياناً
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within%لتقيــيمطريقــةأفضــل 
ــال   ــي ح ــركة ف ــودات الش موج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
.0% 100.0% 100.0% 

 Count  64 71 135 غير موافق
Expected Count 62.2 72.8 135.0 

within %ــةأفضــل ــيمطريق  لتقي
ــال  مو ــي ح ــركة ف ــودات الش ج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
47.4% 52.6% 100.0% 

Total Count  76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %ــةأفضــل ــيمطريق  لتقي
ــال   ــي ح ــركة ف ــودات الش موج

 .الخصخصة هي تصفية الشركة
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Test 

 

 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.089(a) 4 .394 
Likelihood Ratio 5.615 4 .230 
Linear-by-Linear Association .187 1 .666 
N of Valid Cases 165   

  



    الملاحق 
    

 
الفئة التي * الشركة في حال الخصخصة هي الطرق التي تراعي قدرات نمو الشركة  تقييمل الأمثلالاتجاه 

 إليهاينتمي 
 

Crosstab 
 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
تقييمل الأمثلالاتجاه 

الشركة فـي حـال   
ــي الخ ــة ه صخص

الطرق التي تراعـي  
 نمو الشركةقدرات 

 Count 62  76 138 موافق
Expected Count 63.6 74.4 138.0 

within%تقيـيملالأمثـلالاتجاه
 ـ ي الشركة في حال الخصخصة ه

الطرق التي تراعي قـدرات نمـو   
 الشركة

44.9% 55.1% 100.0% 

 Count 6 3 9 غالبا
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

within%تقيـيملالأمثـلالاتجاه
الشركة في حال الخصخصة هـي  
الطرق التي تراعي قـدرات نمـو   

 الشركة

66.7% 33.3% 100.0% 

غير
 موافق

Count 8 10 18 
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

within %تقيـيملالأمثـلالاتجاه
الشركة في حال الخصخصة هـي  
الطرق التي تراعي قـدرات نمـو   

 الشركة
44.4% 55.6% 100.0% 

TotalCount 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%تقيـيملالأمثـلالاتجاه
الشركة في حال الخصخصة هـي  

ي قـدرات نمـو   الطرق التي تراع
 الشركة

46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 1.628(a) 2 .443 
Likelihood Ratio 1.640 2 .441 
Linear-by-Linear Association .007 1 .931 
N of Valid Cases 165   

a  2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4.15. 

  
  
  



    الملاحق 
    

 
الفئة التي * المراد خصخصته المشروعات تتم حسب طبيعة المشروع  تقييماختيار الطريقة المناسبة ل إن

 إليهاينتمي 
 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
اختيار الطريقـة إن

ــ ــيمبة لالمناس  تقي
ــتم  المشــروعات ت
حســب طبيعــة  

المــراد المشــروع 
 خصخصته 

 Count 59 58 117 موافق
Expected Count 53.9 63.1 117.0 

within%ــةإن ــار الطريق اختي
المشروعات تتم حسب  تقييمالمناسبة ل

 المراد خصخصتهطبيعة المشروع
50.4% 49.6% 100.0% 

 Count 12 27 39 غالبا
Expected Count 18.0 21.0 39.0 

within %ــةإن ــار الطريق اختي
المشروعات تتم حسب  تقييمالمناسبة ل

 المراد خصخصتهطبيعة المشروع
30.8% 69.2% 100.0% 

 Count 2 1 3 أحياناً
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within %ــةإن ــار الطريق اختي
المشروعات تتم حسب  تقييمالمناسبة ل
 المراد خصخصتهمشروعطبيعة ال

66.7% 33.3% 100.0% 

ــر غيــ
 موافق

Count 3 3 6 
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within %ــةإن ــار الطريق اختي
المشروعات تتم حسب  تقييمالمناسبة ل

 المراد خصخصتهطبيعة المشروع
50.0% 50.0% 100.0% 

Total  Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %ــةإن ــار الطريق اختي
المشروعات تتم حسب  تقييمالمناسبة ل

 المراد خصخصتهطبيعة المشروع
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi-Square 5.119(a) 3 .163 
Likelihood Ratio 5.244 3 .155 
Linear-by-Linear Association .307 1 .580 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.38. 

 
  



    الملاحق 
    

 
خصخصة أي وحدة اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية   لأغراضالمحاسبية المتبعة  جراءاتالإتتماشى 

 إليهاالفئة التي ينتمي * 
Crosstab 

 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 يقانون
 جراءاتالإتتماشى 

المحاسبية المتبعـة  
 لأغـــــراض
ــة أي  خصخصـ
وحدة اقتصادية مع 
معايير المحاسـبة  

 الدولية

 Count 3 3 6 غير موافق
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within%المحاسبية جراءاتالإتتماشى
خصخصـة أي وحـدة    ضلأغراالمتبعة 

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 2 1 3 أحياناً
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within %المحاسبية جراءاتتتماشى الإ
غراض خصخصـة أي وحـدة   المتبعة لأ

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
66.7% 33.3% 100.0% 

 Count 1 3 4 حيادي
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within %المحاسبية جراءاتالإتتماشى
خصخصـة أي وحـدة    لأغراضالمتبعة 

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
25.0% 75.0% 100.0% 

 Count 13 32 45 غالبا
Expected Count 20.7 24.3 45.0 

within%المحاسبية جراءاتالإتتماشى
خصخصـة أي وحـدة    لأغراضلمتبعة ا

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
28.9% 71.1% 100.0% 

 Count 57 50 107 موافق
Expected Count 49.3 57.7 107.0 

within%المحاسبية جراءاتالإتتماشى
خصخصـة أي وحـدة    لأغراضالمتبعة 

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
53.3% 46.7% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %المحاسبية جراءاتالإىتتماش
غراض خصخصـة أي وحـدة   المتبعة لأ

 اقتصادية مع معايير المحاسبة الدولية
46.1% 53.9% 100.0% 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.844(a) 4 .065 
Likelihood Ratio 9.099 4 .059 
Linear-by-Linear Association 1.257 1 .262 
N of Valid Cases 165   

a  6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.38. 

  



    الملاحق 
    

 
الفئة * ة للمؤسسات العامة يعكس القيمة العادلة بها معايير المحاسبة الدولية لقياس القوائم المالي تباعا إن

 إليهاالتي ينتمي 
 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــاع إن ــايير إتب مع

ــة  ــبة الدولي المحاس
لقياس القوائم المالية 
للمؤسســات العامــة 
يعكس القيمة العادلة 

 .بها

 Count 22 29 51غير موافق
Expected Count 23.5 27.5 51.0 

within %معـايير المحاسـبة   إتباعإن
الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات  

 .العامة يعكس القيمة العادلة بها
43.1% 56.9% 100.0% 

 Count 1 4 5 أحياناً
Expected Count 2.3 2.7 5.0 

within %معايير المحاسـبة  إتباعإن
قياس القوائم المالية للمؤسسـات  الدولية ل

 .العامة يعكس القيمة العادلة بها
20.0% 80.0% 100.0% 

 Count 1 0 1 يحياد
Expected Count .5 .5 1.0 

within %معـايير المحاسـبة   إتباعإن
الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات  

 .العامة يعكس القيمة العادلة بها

100.0
% 

.0% 100.0% 

 Count 4 16 20 غالبا
Expected Count 9.2 10.8 20.0 

within %معـايير المحاسـبة   إتباعإن
الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات  

 .العامة يعكس القيمة العادلة بها
20.0% 80.0% 100.0% 

 Count 48 40 88 موافق
Expected Count 40.5 47.5 88.0 

within %المحاسـبة  اييرمعإتباعإن
الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات  

 .يعكس القيمة العادلة بهاالعامة
54.5% 45.5% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%معايير المحاسـبة  إتباعإن
الدولية لقياس القوائم المالية للمؤسسـات  

 .ادلة بهاالعامة يعكس القيمة الع
46.1% 53.9% 100.0% 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.730(a) 4 .030 
Likelihood Ratio 11.690 4 .020 
Linear-by-Linear Association 1.472 1 .225 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
.46. 

 



    الملاحق 
    

 
  إليهاالفئة التي ينتمي * ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة  إلىيجب تقييم الموجودات استنادا 

 

Crosstab 
 

  

 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total أكاديمي 
محاسب 
 قانوني

ــيم ــب تقيـ يجـ
الموجودات استنادا 

تنص عليه  ما إلى
معايير المحاسـبة  
 الدولية ذات العلاقة

 Count 20 10 30غير موافق
Expected Count 13.8 16.2 30.0 

within %يجب تقييم الموجودات
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 المحاسبة الدولية ذات العلاقة
66.7% 33.3% 100.0% 

 Count 1 17 18 أحياناً
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

within%يجب تقييم الموجودات
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 المحاسبة الدولية ذات العلاقة
5.6% 94.4% 100.0% 

 Count 4 3 7 حيادي
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

within %يجب تقييم الموجودات
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 لعلاقةالمحاسبة الدولية ذات ا
57.1% 42.9% 100.0% 

 Count 2 5 7 غالبا
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

within %يجب تقييم الموجودات
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 المحاسبة الدولية ذات العلاقة
28.6% 71.4% 100.0% 

 Count 49 54 103 موافق
Expected Count 47.4 55.6 103.0 

within %جب تقييم الموجوداتي
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 المحاسبة الدولية ذات العلاقة
47.6% 52.4% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %يجب تقييم الموجودات
ما تنص عليه معـايير   إلىاستنادا 

 المحاسبة الدولية ذات العلاقة
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.316(a)4 .001 
Likelihood Ratio 21.316 4 .000 
Linear-by-Linear Association .091 1 .763 
N of Valid Cases 165   

 

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.22. 
 



    الملاحق 
    

 
 إليهاالفئة التي ينتمي * العالمية  سعارالأبالموجودات  تقييمفي حال خصخصة الشركات العامة يجب 

 

Crosstab  

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــال   ــي حـ فـ
ــة  خصخصـــ
الشركات العامـة  

 تقيـــيميجـــب 
ــودات  الموجــ

 العالمية سعارالأب

 Count 64 50  114 موافق
Expected Count 52.5  61.5 114.0 

within %ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمالش  تقي

 العالميةسعارالأبالموجودات
56.1% 43.9% 100.0% 

 Count 2 25 27 غالبا
Expected Count 12.4 14.6 27.0 

within%ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمالش  تقي

 العالميةسعارالأبالموجودات
7.4% 92.6% 100.0% 

 Count 1 1 2 حيادي
Expected Count .9 1.1 2.0 

within %ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمالش  تقي

 العالميةسعارالأبالموجودات
50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 5 3 8 أحياناً
Expected Count 3.7 4.3 8.0 

within %ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمتالش  قي

 العالميةسعارالأبالموجودات
62.5% 37.5% 100.0% 

 Count 4 10 14 غير موافق
Expected Count 6.4 7.6 14.0 

within %ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمالش  تقي

 العالميةسعارالأبالموجودات
28.6% 71.4% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %ــة ــال خصخص ــي ح ف
ــب   ــة يج ــركات العام ــيمالش  تقي

 العالميةسعارالأبالموجودات
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 23.505(a)4 .000 
Likelihood Ratio 27.031 4 .000 
Linear-by-Linear Association 4.059 1 .044 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 
 

  



    الملاحق 
    

 
السياسات والتقديرات التي تستخدمها الشركة لقياس عوامل النجاح  تقييميجب تطبيق نسب التحليل المالي ل

 إليهاالفئة التي ينتمي * والمخاطر 
Crosstab  

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
يجب تطبيق نسـب  

 تقييمالتحليل المالي ل
ــات  السياســــ
والتقــديرات التــي 
تستخدمها الشـركة  
ــل   ــاس عوام لقي

 النجاح والمخاطر

 Count 60 58 118 موافق
Expected Count 54.4 63.6 118.0 

within %المالي يجب تطبيق نسب التحليل
السياسات والتقديرات التي تسـتخدمها   تقييمل

 .الشركة لقياس عوامل النجاح والمخاطر
50.8% 49.2% 100.0%

 Count 4 28 32 غالبا
Expected Count  14.7 17.3 32.0 

within % يجب تطبيق نسب التحليل المالي
السياسات والتقديرات التي تسـتخدمها   تقييمل

 .مل النجاح والمخاطرالشركة لقياس عوا
12.5% 87.5% 100.0%

 Count 0 1 1 حيادي
Expected Count .5 .5 1.0 

within % يجب تطبيق نسب التحليل المالي
السياسات والتقديرات التي تسـتخدمها   تقييمل

 .الشركة لقياس عوامل النجاح والمخاطر
.0% 100.0%100.0%

 Count 12 1 13 أحياناً
Expected Count 6.0 7.0 13.0 

within % يجب تطبيق نسب التحليل المالي
السياسات والتقديرات التي تسـتخدمها   تقييمل

 .الشركة لقياس عوامل النجاح والمخاطر
92.3% 7.7% 100.0%

 Count 0 1 1 غير موافق
Expected Count .5 .5 1.0 

within % يجب تطبيق نسب التحليل المالي
لسياسات والتقديرات التي تسـتخدمها  ا تقييمل

 .الشركة لقياس عوامل النجاح والمخاطر
.0% 100.0%100.0%

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within % يجب تطبيق نسب التحليل المالي
السياسات والتقديرات التي تسـتخدمها   تقييمل

 .رالشركة لقياس عوامل النجاح والمخاط
46.1% 53.9% 100.0%

 
 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)  
Pearson Chi-Square 28.494(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 33.000 4 .000 
Linear-by-Linear Association .618 1 .432 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 



    الملاحق 
    

 
 إليهاالفئة التي ينتمي * خصخصتها  المرادللشركات  عادلٍ تقييمٍمالية متطورة على  أسواقيساعد وجود 

 
Crosstab 

 

 
 

 إليهاالفئة التي ينتمي 
Total 

محاسب  أكاديمي
 قانوني

أسواقيساعد وجود 
مالية متطورة على 

ت عادل للشركا تقييم
 خصخصتها المراد

غيــــر
 موافق

Count 0 14 14 
Expected Count 6.4 7.6 14.0 

within %ماليـة  أسـواقيساعد وجود
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
.0% 100.0% 100.0% 

 Count 7 11 18 أحياناً
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

within%ـأسـواقيساعد وجود  ة مالي
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
38.9% 61.1% 100.0% 

 Count 0 5 5 حيادي
Expected Count 2.3 2.7 5.0 

within %ماليـة  أسـواقيساعد وجود
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
.0% 100.0% 100.0% 

 Count 14 16 30 غالبا
Expected Count 13.8 16.2 30.0 

within %ماليـة  أسـواقيساعد وجود
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
46.7% 53.3% 100.0% 

 Count 55 43 98 موافق
Expected Count 45.1 52.9 98.0 

within%ماليـة  أسـواقيساعد وجود
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
56.1% 43.9% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ماليـة  أسـواقيساعد وجود
 المرادعادل للشركات  تقييممتطورة على 

 خصخصتها
46.1% 53.9% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.595(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 27.817 4 .000 
Linear-by-Linear Association 15.517 1 .000 
N of Valid Cases 165   

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2.30. 



    الملاحق 
    

 
الفئة التي ينتمي * صخصتها خ المرادالشركات  تقييمل اللازممالية متطورة يقلل من الوقت  أسواقوجود  إن

 إليها
Crosstab  

 إليهاالفئة التي ينتمي 
Total  

محاسب  أكاديمي
 قانوني

أســواقوجــود  إن
مالية متطورة يقلل 

 الـلازم من الوقت 
ــيمل ــركات  تقي الش

 خصخصتها المراد

 Count 1 21 22غير موافق
Expected Count 10.1 11.9 22.0 

within%ــودإن ــووج ــة اقأس مالي
 تقيـيم ل الـلازم متطورة يقلل من الوقت 

 خصخصتهاالشركات المراد
4.5% 95.5% 100.0% 

 Count 1 6 7 أحياناً
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

within%ــودإن ــواقوج ــة أس مالي
 تقيـيم ل الـلازم متطورة يقلل من الوقت 

 خصخصتهاالمرادالشركات
14.3% 85.7% 100.0% 

 Count 1 1 2 حيادي
Expected Count .9 1.1 2.0 

within%ــودإن ــواقوج ــة أس مالي
 تقيـيم ل الـلازم متطورة يقلل من الوقت 

 خصخصتهاالمرادالشركات
50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 15 10 25 غالبا
Expected Count 11.5 13.5 25.0 

within%ــودإن ــواقوج ــة أس مالي
 ـمتطورة يقلل من الوقت   تقيـيم ل لازمال

 خصخصتهاالمرادالشركات
60.0% 40.0% 100.0% 

 Count 58 51 109 موافق
Expected Count 50.2 58.8 109.0 

within%ــودإن ــواقوج ــة أس مالي
 تقيـيم ل الـلازم متطورة يقلل من الوقت 

 خصخصتهاالمرادالشركات
53.2% 46.8% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ماليةأسواقوجودإن
 تقييمل اللازممتطورة يقلل من الوقت 

 خصخصتهاالمرادالشركات
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22.317(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 26.756 4 .000 
Linear-by-Linear Association 18.829 1 .000 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 
 



    الملاحق 
    

 
الشـراء ولـيس   /و مساعد العميل في مفاوضات البيعأالمشروع  تقييمالواحد القيام بخدمات  تقييميمكن لخبير ال

 إليهاالفئة التي ينتمي * معا الاثنين 
 

Crosstab  

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــر   ــن لخبي يمك

ــيمال ــد  تقي الواح
القيــام بخــدمات 

و أالمشروع  تقييم
مساعد العميل في 
ــات  مفاوضــ

ــع ــراء /البي الش
ــين  ــيس الاثن ول

  .معاً

 Count  45 56 101 موافق
Expected Count 46.5 54.5 101.0 

within%الواحد القيام تقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  تقييمبخدمات 

 الشراء وليس الاثنين معاً/مفاوضات البيع
44.6% 55.4% 100.0% 

 Count 2 2 4 غالبا
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within%الواحد القيام تقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  يمتقيبخدمات 

 الشراء وليس الاثنين معاً/مفاوضات البيع
50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 13 3 16 حيادي
Expected Count 7.4 8.6 16.0 

within%الواحد القيام تقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  تقييمبخدمات 

 ين معاًالشراء وليس الاثن/مفاوضات البيع
81.3% 18.8% 100.0% 

 Count 0 4 4 أحياناً
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within%الواحد القيام تقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  تقييمبخدمات 

 الشراء وليس الاثنين معاً/مفاوضات البيع
.0% 100.0% 100.0% 

 Count 16 24 40 غير موافق
Expected Count 18.4 21.6 40.0 

within%الواحد القيام تقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  تقييمبخدمات 

 الشراء وليس الاثنين معاً/مفاوضات البيع
40.0% 60.0% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%د القيام الواحتقييميمكن لخبير ال
و مساعد العميل في أالمشروع  تقييمبخدمات 

 الشراء وليس الاثنين معاً/مفاوضات البيع
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12.099(a)4 .017 
Likelihood Ratio 14.069 4 .007 
Linear-by-Linear Association .120 1 .729 
N of Valid Cases 165   

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.84. 
 

  



    الملاحق 
    

 
نه يتوجب عليه ألا إيانات المالية التدقيق للب إعادةالمشروعات  تقييمالذي يقوم ب تقييمليس من مسؤولية خبير ال

 .إليهاالفئة التي ينتمي * مور التي تظهر بشكل غير منطقي عتبار الأبعين الا خذالأ
Crosstab  

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total محاسب  أكاديمي
 قانوني

ليس مـن مسـؤولية
الذي يقوم  تقييمخبير ال

المشــروعات  تقيــيمب
التدقيق للبيانات  إعادة

انه يتوجب  إلاالمالية 
بعــين  الأخــذعليــه 

لتي مور االأالاعتبار 
تظهر بشـكل غيـر   

 .منطقي

 Count 24 40 64 موافق
Expected Count29.5 34.5 64.0 

within% ليس من مسؤولية خبير التقييم الذي
يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق للبيانـات  

 الأخذ بعين الاعتبار لا انه يتوجب عليهإالمالية 
 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيلأا

37.5% 62.5% 100.0% 

 Count4 9 13 غالباً
Expected Count6.0 7.0 13.0 

Within% ليس من مسؤولية خبير التقييم الذي
يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق للبيانـات  

 الأخذ بعين الاعتبارلا انه يتوجب عليه إالمالية 
 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيالأ

30.8% 69.2% 100.0% 

 Count1 1 2 اديحي
Expected Count.9 1.1 2.0 

within% ليس من مسؤولية خبير التقييم الذي
يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق للبيانـات  

 الأخذ بعين الاعتبارلا انه يتوجب عليه إالمالية 
 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيالأ

50.0% 50.0% 100.0% 

 Count0 22 22 أحياناً
Expected Count10.1 11.9 22.0 

within% ليس من مسؤولية خبير التقييم الذي
يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق للبيانـات  

 الأخذ بعين الاعتبارلا انه يتوجب عليه إالمالية 
 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيالأ

.0% 100.0% 100.0% 

 Count47 17 64 غير موافق
Expected Count29.5 34.5 64.0 

within% ليس من مسؤولية خبير التقييم الذي
يقوم بتقييم المشروعات إعادة التدقيق للبيانـات  

 الأخذ بعين الاعتبارلا انه يتوجب عليه إالمالية 
 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيالأ

73.4% 26.6% 100.0% 

Total Count76 89 165 
Expected Count76.0 89.0 165.0 

within%الذي تقييمليس من مسؤولية خبير ال
التدقيق للبيانـات   إعادةالمشروعات  تقييميقوم ب
 الأخذ بعين الاعتبارلا انه يتوجب عليه إالمالية 

 .مور التي تظهر بشكل غير منطقيالأ
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests  

ValuedfAsymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square41.217(a)4 .000 
Likelihood Ratio50.1184 .000 
Linear-by-Linear Association 10.4901 .001 
N of Valid Cases165  

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 



    الملاحق 
    

 
 إليهاالفئة التي ينتمي * التالية  جراءاتالإ تباعايجب ي لبنان لتنفيذ عملية خصخصة المنشات العامة ف

 
Crosstab 

 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
لتنفيذ عملية خصخصة

المنشات العامـة فـي   
ــان  ــاع لبن يجــب اتب

 التالية جراءاتالإ

وعرض قـوائمإعداد
مالية للمؤسسات العامة 

 قبل خصخصتها

Count 46 52  98 
Expected Count 45.1 52.9 98.0 

within% ــة ــذ عمليـ لتنفيـ
خصخصة المنشات العامـة فـي   

التاليةالإجراءاتاتباعيجبلبنان
46.9% 53.1% 100.0%

مراجعة القوائم المالية
من قبل مراجع قانوني 

 معتمد

Count  22 29 51 
Expected Count 23.5 27.5 51.0 

within%ــة لت ــذ عمليـ نفيـ
خصخصة المنشات العامـة فـي   

التاليةالإجراءاتاتباعيجبلبنان
43.1% 56.9% 100.0%

الموجوداتتقييميتم
 تقييممن قبل خبير 

 محايد

Count 8 8 16 
Expected Count 7.4 8.6 16.0 

within% ــة ــذ عمليـ لتنفيـ
خصخصة المنشات العامـة فـي   

ليةالتاالإجراءاتاتباعيجبلبنان
50.0% 50.0% 100.0%

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within% ــة ــذ عمليـ لتنفيـ
خصخصة المنشات العامـة فـي   

التاليةالإجراءاتاتباعيجبلبنان
46.1% 53.9% 100.0%

 
Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square .306(a) 2 .858 
Likelihood Ratio .306 2 .858 
Linear-by-Linear Association .003 1 .957 
N of Valid Cases 165   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.37. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  .إليهانتمي الفئة التي ي*  أساستخصيص المؤسسات العامة على  فضلمن الأ



    الملاحق 
    

 
Crosstab 

 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــن الأ ــلمـ  فضـ

تخصيص المؤسسات 
 أساسالعامة على 

زيم المرفـق العـاملت
القطـاع   إلـى  مؤقتاً

   الخاص من خـلال 
BOT و المأ 

Count 4 6 10 
Expected Count 4.6 5.4 10.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %60.0 %40.0 أساسالمؤسسات العامة على

 Count 2 2 4 المناقصة
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %50.0 %50.0 أساسالمؤسسات العامة على

المشاركة من خـلال
المشاركة بين القطاع 

 العام والخاص

Count 9 9 18 
Expected Count 8.3 9.7 18.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %50.0 %50.0 أساسالمؤسسات العامة على

ــل ــىالإدارةنق إل
القطاع الخاص مـع  
احتفاظ الدولة بحـق  

 الملكية

Count 30 13 43 
Expected Count 19.8 23.2 43.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %30.2 %69.8 أساسالمؤسسات العامة على

ــل ــىالإدارةنق إل
القطاع الخاص عبـر  

 الأصول تأجيرعقود 

Count 2 1 3 
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %33.3 %66.7 أساسالمؤسسات العامة على

والإدارةنقل الملكيـة
القطاع الخـاص   إلى

 عبر بيع مباشر

Count 2 2 4 
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %50.0 %50.0 أساسالمؤسسات العامة على

والإدارةنقل الملكيـة
 عبر المزاد العلني

Count 26 54 80 
Expected Count 36.8 43.2 80.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %67.5 %32.5 أساسالمؤسسات العامة على

دارةوالإنقل الملكيـة
 عبر الاكتتاب العام

Count 1 1 2 
Expected Count .9 1.1 2.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %50.0 %50.0 أساسالمؤسسات العامة على

والإدارةنقل الملكيـة
ــكوك  ــر صـ عبـ

نظـام   أوالخصخصة 
 المستندات

Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %100.0 %0. أساسالمؤسسات العامة على

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%تخصـيص  فضلمن الأ
 %100.0 %53.9 %46.1 أساسالمؤسسات العامة على

Chi-Square Tests 
 



    الملاحق 
    

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17.338(a) 8 .027 
Likelihood Ratio 18.022 8 .021 
Linear-by-Linear Association 6.545 1 .011 
N of Valid Cases 165   

 

a  11 cells (61.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 
 

 إليهاالفئة التي ينتمي * بر ن يتم عأفي لبنان يجب المراد خصخصتها ات المنش تقييمان عملية 
 

Crosstab 
 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
 أكاديمي

محاسب 
 قانوني

 تقيــيمن عمليــة إ
المـراد  ت آالمنش

فـي  خصخصتها 
ن يتم ألبنان يجب 

 عبر

مؤسسات دولية
ــا   ــهود له مش
بالكفاءة والنزاهة

Count 6 26 32 
Expected Count 14.7 17.3 32.0  

within%المنشـات  تقييمن عمليةإ
ن أالمنوي تخصيصها في لبنان يجـب  

 يتم عبر
18.8% 81.3% 100.0% 

مؤسسات محلية
ــا   ــهود له مش
بالكفاءة والنزاهة

Count 17 29 46 
Expected Count 21.2 24.8 46.0 

within%المنشـات  تقييمن عمليةإ
ن أالمنوي تخصيصها في لبنان يجـب  

 يتم عبر
37.0% 63.0% 100.0% 

 Count 53 34 87 الاثنين معا
Expected Count 40.1 46.9 87.0 

within %المنشـات  تقيـيمن عمليةإ
ن أالمنوي تخصيصها في لبنان يجـب  

 يتم عبر
60.9% 39.1% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%المنشـات  تقييمن عمليةإ
ن أوي تخصيصها في لبنان يجـب  المن

 يتم عبر
46.1% 53.9% 100.0% 

 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 18.873(a) 2 .000 
Likelihood Ratio 19.801 2 .000 
Linear-by-Linear Association 18.656 1 .000 
N of Valid Cases 165   

 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
14.74. 

  

  إليهاالفئة التي ينتمي *  نان يعتمد علىبقطاع الاتصالات في ل تقييمن إ
 

Crosstab 
 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
 أكاديمي

محاسب 
 قانوني

قطـاع   تقييمن إ
الاتصالات فـي  

 نان يعتمد علىبل

الصافيةالقيمة
 للأصول

Count 6 6 12 
Expected Count 5.5 6.5 12.0 

within%قطاع الاتصالاتتقييمإن
 نان يعتمد علىبفي ل

50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 21 66 87 عدد الزبائن
Expected Count 40.1 46.9 87.0 

within%قطاع الاتصالاتتقييمنإ
 نان يعتمد علىبفي ل

24.1% 75.9% 100.0% 

 Count 49 17 66 ثنين معالاا
Expected Count 30.4 35.6 66.0 

within%قطاع الاتصالاتتقييمنإ
 نان يعتمد علىبفي ل

74.2% 25.8% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%قطاع الاتصالاتتقييمنإ
 د علىنان يعتمبفي ل

46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 38.003(a) 2 .000 
Likelihood Ratio 39.607 2 .000 
Linear-by-Linear Association 21.791 1 .000 
N of Valid Cases 165   

 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.53. 
 

  

  



    الملاحق 
    

 
* ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى البعيد إ

 إليهاالفئة التي ينتمي 
Crosstab 

 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ن خصخصة قطاعإ

ــ ــالات ف ي الاتص
لبنان يسـاهم فـي   
تخفيض العجز في 
ــة  ــة العام الموازن

 على المدى البعيد

 Count 51 57  108 غير موافق
Expected Count 49.7 58.3 108.0 

within%ن خصخصة قطـاع  إ
الاتصالات في لبنان يسـاهم فـي   
تخفيض العجز في الموازنة العامة 

 على المدى البعيد

47.2% 52.8% 100.0% 

 Count 0 1 1 أحياناً
Expected Count .5 .5 1.0 

within%ن خصخصة قطـاع  إ
الاتصالات في لبنان يسـاهم فـي   
تخفيض العجز في الموازنة العامة 

 على المدى البعيد

.0% 100.0%100.0% 

 Count 7 6 13 حيادي
Expected Count 6.0 7.0 13.0 

within %ن خصخصة قطـاع  إ
 ـ اهم فـي  الاتصالات في لبنان يس

تخفيض العجز في الموازنة العامة 
 على المدى البعيد

53.8% 46.2% 100.0% 

 Count 2 7 9 غالبا
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

within%ن خصخصة قطـاع  إ
الاتصالات في لبنان يسـاهم فـي   
تخفيض العجز في الموازنة العامة 

 على المدى البعيد

22.2% 77.8% 100.0% 

 Count 16 18 34 موافق
Expected Count 15.7 18.3 34.0 

within%ن خصخصة قطاعإ
الاتصالات في لبنان يساهم في 

تخفيض العجز في الموازنة العامة 
 على المدى البعيد

47.1% 52.9% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ن خصخصة قطاعإ
لبنان يساهم في  الاتصالات في

تخفيض العجز في الموازنة العامة 
 على المدى البعيد

46.1% 53.9% 100.0% 

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.302(a) 4 .509 
Likelihood Ratio 3.831 4 .429 
Linear-by-Linear Association .108 1 .743 
N of Valid Cases 165   

 

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 
  

* ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة على المدى القصير إ
 .إليهاالفئة التي ينتمي 

 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ن خصخصـــة إ

قطاع الاتصالات 
في لبنان يسـاهم  
ــيض   ــي تخف ف
العجــز فــي  
الموازنة العامـة  
ــدى   ــى الم عل

 .القصير

 Count 7 26 33غير موافق
Expected Count 15.2 17.8 33.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفـيض العجـز فـي    

 .العامة على المدى القصيرالموازنة
21.2% 78.8% 100.0% 

 Count 0 5 5 أحياناً
Expected Count 2.3 2.7 5.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفيض العجـز فـي   

 .الموازنة العامة على المدى القصير
.0% 100.0% 100.0% 

 Count 3 3 6 حيادي
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفيض العجـز فـي   

 .الموازنة العامة على المدى القصير
50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 2 4 6 غالبا
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفيض العجـز فـي   

 .نة العامة على المدى القصيرالمواز
33.3% 66.7% 100.0% 

 Count 64 51 115 موافق
Expected Count 53.0 62.0 115.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفيض العجـز فـي   

 .الموازنة العامة على المدى القصير
55.7% 44.3% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
في لبنان يساهم في تخفيض العجـز فـي   

 .الموازنة العامة على المدى القصير
46.1% 53.9% 100.0% 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17.158(a) 4 .002 
Likelihood Ratio 19.700 4 .001 
Linear-by-Linear Association 14.614 1 .000 
N of Valid Cases 165   

 

A 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2.30. 

 

 إليهاالفئة التي ينتمي *   الإنتاجيةزيادة إلى  بنان سيؤدين خصخصة قطاع الاتصالات في لإ
 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــة إ ن خصخص

قطاع الاتصالات 
في لبنان سيؤدي 

 .الإنتاجيةلزيادة 

 Count 3 10 13 غير موافق
Expected Count 6.0 7.0 13.0 

within %ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
 .الإنتاجيةفي لبنان سيؤدي لزيادة

23.1% 76.9% 100.0% 

 Count 3 3 6 أحياناً
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
 .الإنتاجيةفي لبنان سيؤدي لزيادة

50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 12 17 29 حيادي
Expected Count 13.4 15.6 29.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
 .الإنتاجيةادةفي لبنان سيؤدي لزي

41.4% 58.6% 100.0% 

 Count 3 6 9 غالبا
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
 .الإنتاجيةفي لبنان سيؤدي لزيادة

33.3% 66.7% 100.0% 

 Count 55 53 108 موافق
Expected Count 49.7 58.3 108.0 

within%تصالات ن خصخصة قطاع الاإ
 .الإنتاجيةفي لبنان سيؤدي لزيادة

50.9% 49.1% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
 .الإنتاجيةفي لبنان سيؤدي لزيادة

46.1% 53.9% 100.0% 

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.673(a) 4 .323 
Likelihood Ratio 4.874 4 .300 
Linear-by-Linear Association 3.340 1 .068 
N of Valid Cases 165   

 

a 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.76. 
 

هـدف زيـادة الربحيـة لهـذه     ب سعارالأالارتفاع في  إلىسيؤدي  ن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنانإ
 إليهاالفئة التي ينتمي *  المؤسسات

Crosstab  

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــة إ ن خصخصـ

قطاع الاتصالات 
في لبنان سيؤدي 

الارتفاع في  إلى
بهـدف   سعارالأ

زيــادة الربحيــة 
 .لهذه المؤسسات

 Count 25 33 58 موافقغير
Expected Count 26.7 31.3 58.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
43.1% 56.9% 100.0% 

 Count26 16 42 أحياناً
Expected Count 19.3 22.7 42.0 

within%خصة قطاع الاتصالات في ن خصإ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
61.9% 38.1% 100.0% 

 Count 11 3 14 حيادي
Expected Count 6.4 7.6 14.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 
 .لهذه المؤسساتزيادة الربحية

78.6% 21.4% 100.0% 

 Count 1 24 25 غالبا
Expected Count  11.5 13.5 25.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
4.0% 96.0% 100.0% 

 Count 13 12 25 موافق
Expected Count 11.5 13.5 25.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
52.0% 48.0% 100.0% 

6 Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ن خصخصة قطاع الاتصالات في إ
بهدف  سعارالأالارتفاع في  إلىلبنان سيؤدي 

 .زيادة الربحية لهذه المؤسسات
46.1% 53.9% 100.0% 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 29.414(a) 5 .000 
Likelihood Ratio 35.032 5 .000 
Linear-by-Linear Association 1.600 1 .206 
N of Valid Cases 165   

 

a 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 
 

الفئـة  * بعض الخدمات المنافسة  أسعارانخفاض  إلىن خصخصة منشات القطاع العام في لبنان سيؤدي إ

 إليهاالتي ينتمي 
 

Crosstab  

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ن خصخصـــة إ

ــاع  ــات القط منش
العام فـي لبنـان   

 إلـــىســـيؤدي 
 أســعارانخفــاض 

بعــض الخــدمات 
 ةالمنافس

 Count  10 9 19 غير موافق
Expected Count 8.8 10.2  19.0 

within%ن خصخصة منشات القطاع إ
 أسعارانخفاض  إلىالعام في لبنان سيؤدي 
 .بعض الخدمات المنافسة

52.6% 47.4% 100.0% 

 Count 19 9 28 أحياناً
Expected Count 12.9 15.1 28.0 

within%طاع ن خصخصة منشات القإ
 أسعارانخفاض  إلىالعام في لبنان سيؤدي 
 .بعض الخدمات المنافسة

67.9% 32.1% 100.0% 

 Count 2 20 22 حيادي
Expected Count 10.1 11.9 22.0 

within%ن خصخصة منشات القطاع إ
 أسعارانخفاض  إلىالعام في لبنان سيؤدي 
 .بعض الخدمات المنافسة

9.1% 90.9% 100.0% 

 Count 2 9 11 غالبا
Expected Count 5.1 5.9 11.0 

within%ن خصخصة منشات القطاع إ
 أسعارانخفاض  إلىالعام في لبنان سيؤدي 
 .بعض الخدمات المنافسة

18.2% 81.8% 100.0% 

 Count 43 42 85 موافق
Expected Count 39.2 45.8 85.0 

within%ن خصخصة منشات القطاع إ
 أسعارانخفاض  إلىبنان سيؤدي العام في ل

 .بعض الخدمات المنافسة
50.6% 49.4% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within%ن خصخصة منشات القطاع إ
 أسعارانخفاض  إلىالعام في لبنان سيؤدي 
 .بعض الخدمات المنافسة

46.1% 53.9% 100.0% 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 21.930(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 24.603 4 .000 
Linear-by-Linear Association .168 1 .682 
N of Valid Cases 165   

 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.07. 
 

الفئة * على الاقتصاد الوطني  الأجنبيسيطرة المستثمر  إلىخصخصة قطاع الاتصالات في لبنان يؤدي  نإ

 إليهاالتي ينتمي 
Crosstab  

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ن خصخصـــة إ

قطاع الاتصـالات  
 إلىفي لبنان يؤدي 

سيطرة المسـتثمر  
ــي ــى  الأجنب عل

 طنيالاقتصاد الو

 Count 15 16 31 موافق
Expected Count 14.3 16.7 31.0 

within %ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
48.4% 51.6% 100.0% 

 Count 1 5 6 غالبا
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within %ت ن خصخصة قطاع الاتصالاإ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
16.7% 83.3% 100.0% 

 Count 4 25 29 حيادي
Expected Count 13.4 15.6 29.0 

within %ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
13.8% 86.2% 100.0% 

 Count 9 20 29 أحياناً
Expected Count 13.4 15.6 29.0 

within %ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
31.0% 69.0% 100.0% 

 Count 47 23 70 غير موافق
Expected Count 32.2 37.8 70.0 

within %الاتصالات ن خصخصة قطاعإ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
67.1% 32.9% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %ن خصخصة قطاع الاتصالات إ
سـيطرة المسـتثمر    إلـى في لبنان يؤدي 

 .على الاقتصاد الوطنيالأجنبي
46.1% 53.9% 100.0% 

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square29.465(a)4.000
Likelihood Ratio31.5284.000
Linear-by-Linear Association6.8861.009
N of Valid Cases165

 

a 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.76. 
 

الفئة التي ينتمي * الاحتكار  إلىن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة شركات ستؤدي إ

 إليها
Crosstab 

 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ان خصخصة قطاع 
ــي  ــالات ف الاتص
لبنـان فـي حــال   
وجود عدة شركات 

 إلـــى ســـتؤدي
 الاحتكار

 Count 14 12 26 موافق
Expected Count 12.0 14.0 26.0 

within %  ــاع ــة قطـ ان خصخصـ
الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة 

 الاحتكارإلىشركات ستؤدي
53.8% 46.2% 100.0% 

 Count 1 5 6 غالبا
Expected Count 2.8 3.2 6.0 

within %  ــاع ــة قطـ ان خصخصـ
في لبنان في حال وجود عدة  الاتصالات

 الاحتكارإلىشركات ستؤدي
16.7% 83.3% 100.0% 

 Count 0 2 2 حيادي
Expected Count .9 1.1 2.0 

within %ــاع  إن ــة قطـ خصخصـ
الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة 

 .الاحتكارإلىشركات ستؤدي
.0% 100.0%100.0% 

 Count 3 7 10 أحياناً
Expected Count 4.6 5.4 10.0 

within %ــاع  إن ــة قطـ خصخصـ
الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة 

 .الاحتكارإلىشركات ستؤدي
30.0% 70.0% 100.0% 

 Count 58 63 121 غير موافق
Expected Count 55.7 65.3 121.0 

within %ــاع  إن ــة قطـ خصخصـ
الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة 

 .الاحتكارإلىؤديشركات ست
47.9% 52.1% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %ــاع  إن ــة قطـ خصخصـ
الاتصالات في لبنان في حال وجود عدة 

 .الاحتكارإلىشركات ستؤدي
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 



    الملاحق 
    

  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.638(a) 4 .228 
Likelihood Ratio 6.665 4 .155 
Linear-by-Linear Association .004 1 .947 
N of Valid Cases 165   

 

a 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 
 

 إلىعملية تحويلها  إتمام أمامت العامة في لبنان يشكل عقبة هيكلية بعض المؤسسا إعادةارتفاع تكاليف  إن
 إليهاالفئة التي ينتمي * قطاع خاص 

 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ارتفاع تكـاليف   إن

هيكلية بعض  إعادة
المؤسسات العامـة  
في لبنـان يشـكل   

 إتمـام  أمـام عقبة 
 إلىعملية تحويلها 

 .قطاع خاص

 Count 7 31 38غير موافق
Expected Count 17.5 20.5 38.0 

within %هيكليـة  إعادةارتفاع تكاليفإن
بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .قطاع خاصإلىعملية تحويلهاإتمامأمام
18.4% 81.6% 100.0% 

 Count 1 2 3 أحياناً
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within %هيكليـة  إعادةارتفاع تكاليفإن
بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .قطاع خاصإلىعملية تحويلهاإتمامأمام
33.3% 66.7% 100.0% 

 Count 13 3 16 حيادي
Expected Count  7.4 8.6 16.0 

within %هيكليـة  إعادةارتفاع تكاليفإن
لبنان يشكل عقبة  بعض المؤسسات العامة في

 .قطاع خاصإلىعملية تحويلهاإتمامأمام
81.3% 18.8% 100.0% 

 Count 5 20 25 غالبا
Expected Count 11.5 13.5 25.0 

within %هيكليـة  إعادةارتفاع تكاليفإن
بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .قطاع خاصإلىعملية تحويلهاإتمامأمام
20.0% 80.0% 100.0% 

 Count 50 33 83 موافق
Expected Count 38.2 44.8 83.0 

within %هيكليـة  إعادةارتفاع تكاليفإن
بعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .قطاع خاصإلىعملية تحويلهاإتمامأمام
60.2% 39.8% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %هيكلية إعادةارتفاع تكاليفإن
بعض المؤسسات العامة في لبنـان يشـكل   

قطـاع   إلىعملية تحويلها  إتمام أمامعقبة 
 .خاص

46.1% 53.9% 100.0% 

Chi-Square Tests 
  



    الملاحق 
    

  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33.406(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 35.569 4 .000 
Linear-by-Linear Association 13.539 1 .000 
N of Valid Cases 165   

 

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.38. 
 

لفئـة  ا* القطاع الخاص  إلىتحويلها  أمامالخسائر المحققة لبعض المؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

  إليهاالتي ينتمي 
Crosstab 

 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
الخسائر المحققة 
ــبعض  لــــ
المؤسسات العامة 
في لبنان يشـكل  

 أمـــامعقبـــة 
ــا  ــىتحويله  إل

 القطاع الخاص

 Count 17 28 45 غير موافق
Expected Count 20.7 24.3 45.0 

within %ــائر المح ــبعض الخس ــة ل قق
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
37.8% 62.2% 100.0% 

 Count 1 0 1 أحياناً
Expected Count .5 .5 1.0 

within %  ــبعض ــة ل ــائر المحقق الخس
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
100.0%.0% 100.0% 

 Count 3 18 21 حيادي
Expected Count  9.7 11.3 21.0 

within %  ــبعض ــة ل ــائر المحقق الخس
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
14.3% 85.7% 100.0% 

 Count 13 9 22 غالبا
Expected Count 10.1 11.9 22.0 

within %ــة ــائر المحقق ــبعض الخس ل
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
59.1% 40.9% 100.0% 

 Count 42 34 76 موافق
Expected Count 35.0 41.0 76.0 

within %  ــبعض ــة ل ــائر المحقق الخس
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
55.3% 44.7% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %  ــبعض ــة ل ــائر المحقق الخس
 أمامالمؤسسات العامة في لبنان يشكل عقبة 

 .القطاع الخاصإلىتحويلها
46.1% 53.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests  



    الملاحق 
    

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.042(a) 4 .005 
Likelihood Ratio 16.540 4 .002 
Linear-by-Linear Association 4.858 1 .028 
N of Valid Cases 165   

 

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 
 

الفئة التـي  * عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة  بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة تشكل الخلافات  إن

 إليهاينتمي 
 

Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total  
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــات  إن ــينالخلاف ب

ــية   ــوى السياس الق
الحاكمة والمعارضة 
تشكل عقبـة لتنفيـذ   

 عملية الخصخصة

 Count 1 3 4 غير موافق
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within %بـين القـوى   الخلافاتإن
السياسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
25.0% 75.0% 100.0% 

 Count 1 0 1 أحياناً
Expected Count .5 .5 1.0 

within %بـين القـوى   الخلافاتإن
السياسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
100.0%.0% 100.0% 

 Count 0 1 1 حيادي
Expected Count .5 .5 1.0 

within %بـين القـوى   الخلافاتإن
السياسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
.0% 100.0% 100.0% 

 Count 2 6 8 غالبا
Expected Count 3.7 4.3 8.0 

within %بـين القـوى   الخلافاتإن
اسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  السي

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
25.0% 75.0% 100.0% 

 Count 72 79 151 موافق
Expected Count 69.6 81.4 151.0 

within%بـين القـوى   الخلافاتإن
السياسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
47.7% 52.3% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %بـين القـوى   الخلافاتإن
السياسية الحاكمة والمعارضة تشـكل  

 .عقبة لتنفيذ عملية الخصخصة
46.1% 53.9% 100.0% 

 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.327 (a) 4 .364 
Likelihood Ratio 5.211 4 .266 
Linear-by-Linear Association .951 1 .330 
N of Valid Cases 165   

 

a  8 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .46. 
 

عقبـة   عدم توفر معلومات ملائمة وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهور المستثمرين في لبنان يشكل إن
 .إليهاالفئة التي ينتمي * تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص  أمام

Crosstab 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
عــدم تــوفر إن

معلومــات ملائمــة 
وشفافة عن برنامج 
الخصخصة لجمهور 
المستثمرين في لبنان 

 أمـام يشكل عقبـة  
ــآت  ــل المنش تحوي

 ـ ــة للقطـ اع العام
 .الخاص

 Count 1 19 20 غير موافق
Expected Count 9.2 10.8 20.0 

within%عدم توفر معلومات ملائمة إن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام المستثمرين في لبنان يشكل عقبـة  
 .تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص

5.0% 95.0% 100.0% 

 Count 1 2 3 أحياناً
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within %عدم توفر معلومات ملائمة إن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام المستثمرين في لبنان يشكل عقبـة  
 .تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص

33.3% 66.7% 100.0% 

 Count 1 1 2 حيادي
Expected Count.9 1.1 2.0 

within %ات ملائمة عدم توفر معلومإن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام المستثمرين في لبنان يشكل عقبـة  
 .تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص

50.0% 50.0% 100.0% 

 Count 2 5 7 غالبا
Expected Count 3.2 3.8 7.0 

within%عدم توفر معلومات ملائمة إن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام ثمرين في لبنان يشكل عقبـة  المست
 .تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص

28.6% 71.4% 100.0% 

 Count 71 62 133 موافق
Expected Count 61.3 71.7 133.0 

within %عدم توفر معلومات ملائمة إن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام المستثمرين في لبنان يشكل عقبـة  
 .نشآت العامة للقطاع الخاصتحويل الم

53.4% 46.6% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count76.0 89.0 165.0 

within %عدم توفر معلومات ملائمة إن
وشفافة عن برنامج الخصخصة لجمهـور  

 أمـام المستثمرين في لبنان يشكل عقبـة  
 .تحويل المنشآت العامة للقطاع الخاص

46.1% 53.9% 100.0% 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square17.513(a)4.002
Likelihood Ratio21.0384.000
Linear-by-Linear Association16.3171.000
N of Valid Cases165

 

a 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 
 

-جبيـل   - زحلة –كهرباء قاديشا ( الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرىالامتيازات المتبقية لمؤسسات  إن

 .إليهاالفئة التي ينتمي * بحمدون   -عالية 
Crosstab 
 

  
إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
ــازات  إن الامتيـ

المتبقية لمؤسسات 
تشكل عقبة  رىأخ

الخصخصـة   أمام
كهربــاء قاديشــا (

–جبيـل   - زحلة
 )بحمدون – عالية

 Count 13 34 47غير موافق
Expected Count 21.6 25.4 47.0 

within %الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى
)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-قاديشا

27.7% 72.3% 100.0%

 Count 3 2 5 أحياناً
Expected Count 2.3 2.7 5.0 

within %الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى
)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-قاديشا

60.0% 40.0% 100.0%

 Count 3 6 9 حيادي
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

within% الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى
)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-قاديشا

33.3% 66.7% 100.0%

 Count 3 6 9 غالبا
Expected Count 4.1 4.9 9.0 

within%الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى

)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-ديشاقا
33.3% 66.7% 100.0%

 Count 54 41 95 موافق
Expected Count 43.8 51.2 95.0 

within %الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى
)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-قاديشا

56.8% 43.2% 100.0%

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %الامتيازات المتبقية لمؤسسات إن
كهرباء (الخصخصة  أمامتشكل عقبة  أخرى
)بحمدون-عالية-جبيل-زحلة-قاديشا

46.1% 53.9% 100.0%

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12.415(a) 4 .015 
Likelihood Ratio 12.723 4 .013 
Linear-by-Linear Association 9.911 1 .002 
N of Valid Cases 165   

 

a  6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.30. 
 

 إليهائة التي ينتمي الف* زيادة البطالة   إلىالخصخصة في لبنان تؤدي  إن
 

Crosstab 
 

  
 إليهاالفئة التي ينتمي 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
الخصخصــة  إن

في لبنان تـؤدي  
زيادة البطالة إلى

 Count 22 27 49 موافق
Expected Count 22.6 26.4 49.0 

within %الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

44.9% 55.1% 100.0% 

 Count 2 3 5 غالبا
Expected Count 2.3 2.7 5.0 

within%الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

40.0% 60.0% 100.0% 

 Count 1 19 20 حيادي
Expected Count 9.2 10.8 20.0 

within %الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

5.0% 95.0% 100.0% 

 Count 8 14 22 اناًأحي
Expected Count  10.1 11.9 22.0 

within %الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

36.4% 63.6% 100.0% 

 Count 43 26 69غير موافق
Expected Count 31.8 37.2 69.0 

within %الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

62.3% 37.7% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %الخصخصة في لبنان تـؤدي  إن
 زيادة البطالةإلى

46.1% 53.9% 100.0% 

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 21.846(a) 4 .000 
Likelihood Ratio 25.362 4 .000 
Linear-by-Linear Association 3.947 1 .047 
N of Valid Cases 165   

 

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.30. 
 

 إليهاالفئة التي ينتمي * يا لنجاح الخصخصة في لبنان أساسشرطا  الإداري الإصلاحيعتبر 
 

Crosstab 
 

  
 إليهاالتي ينتمي الفئة 

Total 
محاسب  أكاديمي

 قانوني
الإصـــلاحيعتبـــر 

يا أساسشرطا  الإداري
لنجاح الخصخصة في 

 .لبنان

 Count 1 3 4غير موافق
Expected Count 1.8 2.2 4.0 

within %الإداريالإصـلاحيعتبر 
يا لنجاح الخصخصة فـي  أساسشرطا 

 .لبنان
25.0% 75.0% 100.0% 

 Count 2 0 2 أحياناً
Expected Count .9 1.1 2.0 

within %الإداريالإصـلاحيعتبر 
يا لنجاح الخصخصة فـي  أساسشرطا 

 .لبنان
100.0% .0% 100.0% 

 Count 1 1 2 حيادي
Expected Count .9 1.1 2.0 

within%الإداريالإصـلاحيعتبر 
يا لنجاح الخصخصة فـي  أساسشرطا 

 .لبنان
50.0% 50.0% 100.0% 

  Count 1 2 3 غالبا
Expected Count 1.4 1.6 3.0 

within %الإداريالإصـلاحيعتبر 
يا لنجاح الخصخصة فـي  أساسشرطا 

 .لبنان
33.3% 66.7% 100.0% 

 Count 71 83 154 موافق
Expected Count 70.9 83.1 154.0 

within %الإداريالإصـلاحيعتبر 
اح الخصخصة فـي  لنج ياًأساس شرطاً
 .لبنان

46.1% 53.9% 100.0% 

Total Count 76 89 165 
Expected Count 76.0 89.0 165.0 

within %الإداريالإصـلاحيعتبر 
لنجاح الخصخصة فـي   ياًأساس شرطاً
 .لبنان

46.1% 53.9% 100.0% 

 
 



    الملاحق 
    

 
Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.264(a) 4 .515 
Likelihood Ratio 4.070 4 .397 
Linear-by-Linear Association .006 1 .939 
N of Valid Cases 165   

 

a  8 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .92. 



    الملاحق 
    

 
  )4(رقم  الملحق

  )قانون الخصخصة اللبناني(

  
¼t¹�:  228يم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالاتها بموجب القانون رقم تنظ 

  .2/6/2000المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
  :أقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه

  
  :تعريف: المادة الأولى

لى جانب كل منها، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إ
  .ويعتبر هذا التعريف جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون

 .المجلس الأعلى للخصخصة: المجلس )1

مشروع له طبيعة اقتصادية وصفة عامة تعود ملكية للدولة أو للمؤسسات : المشروع العام )2
/ 4517/أو لأشخاص معنويين ذوي صفة عامة، تخضع لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 

المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة أو لأي نظام قانوني له  13/12/1972تاريخ 
 .الصفة العامة

هي تحويل المشروع كلياً أو جزئياً أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً بأحد : الخصخصة )3
الطرق القانونية إلى القطاع الخاص، بما فيه نظام الامتياز أو الأنظمة الحديثة المشابهة له 

 .ة وإدارة مشاريع اقتصادية لمدة معينةلإقام

سهم واحد من أسهم شركة تأسست نتيجة عمليات الخصخصة لمشروع : السهم الذهبي )4
عام تمنح الدولة بموجبه إذا رغبت في ذلك، ميزات محددة في التصويت يتم النص عليها 

من ) 10( في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة طبقاً للمادة
 .هذا القانون

  

  :المادة الثانية

يتم تحويل ملكية المشروع العام أو إدارته إلى القطاع الخاص بقانون ينظم القطاع 
الاقتصادي المعني بعملية التحويل، ويحدد القانون أسس تحويل ومراقبة المشاريع 

  .المخصخصة، عن طريق هيئات رقابية مستقلة تنشأ لهذه الغاية
  

المدة القصوى للتراخيص الممنوحة للعمل في القطاع وفقاً لأحكام المادة  ويحدد كذلك
  .من الدستور/ 89/



    الملاحق 
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  :ينشأ مجلس أعلى للخصخصة ويتألف من :الثالثةالمادة 
  .رئيس مجلس الوزراء: الرئيس

  .العملوزير العدل، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير : الأعضاء
وينضم إلى المجلس حكماً الوزير المختص عند النظر في خصخصة مشروع عام  - 

  .يدخل نشاطه في نطاق مهام الإدارات التابعة له أو الخاضعة لوصايته
   .يحدد تنظيم أعمال المجلس وسير عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء -

  
  :المادة الرابعة

الدارة ومن خارجها وأن يستعين ببيوتات  يمكن للمجلس أن يستعين بالخبرات من داخل
الخبرة المحلية والدولية المختصة في النشاطات المخصخصة وكذلك بالمصارف ومؤسسات 
التمويل الدولية ذات الخبرة في مجال تحضير عمليات الخصخصة وترويج الأسهم للمشاريع 

  .التي يتم خصخصتها
  

  :المادة الخامسة

امج وعمليات الخصخصة مع مراعاة الضوابط يتولى المجلس تخطيط وتنفيذ بر
  :المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى سبيل المثال

اقتراح السياسة العامة للخصخصة وأساليب تنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء   - أ
 .للموافقة عليها

إعداد برنامج زمني بالمشاريع العامة التي يزمع خصخصتها وعرضه على مجلس   - ب
 .عتمادهالوزراء لا

إصدار القرارات اللازمة لتحقيق عمليات الخصخصة وإجراءاتها وفق البرنامج الزمني   - ج
 .المعتمد والإشراف على تنفيذه

تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفقاً للأسس المالية والاقتصادية المعتمدة دولياً   -د
مجلس الوزراء للموافقة وتحديد الميزانية الإنتاجية للمشاريع المخصخصة وعرضه على 

 .عليه

إعداد مشاريع القوانين والمراسيم عند الاقتضاء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان برامج   - هـ
  .وعمليات الخصخصة

  



    الملاحق 
    

 
  :المادة السادسة

يلتزم أعضاء المجلس والهيئات الرقابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا 
عانت بهم، وحتى بعد تركهم لمهامهم، بالسرية المهنية القانون، وجميع الأشخاص الذين است

  .بالنسبة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم أو بسببها
  

  :المادة السابعة

لا يجوز لأي عضو من المجلس أو الهيئات المذكور في المادة السابقة، ولا لأي من  )1
ا في عمليات الخصخصة أثناء الأشخاص الذين يتمتعون بصلاحية تقريرية ممن اشتركو

قيامه بمهماته وطوال مدة سنتين من تركه لها، الارتباط مباشرة أو غير مباشرة، في 
لبنان أو في الخارج، بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات التي تمت خصخصتها 
كما لا يجوز له اكتساب أي سهم من أسهمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا من 

ويطبق هذا المنع أيضاً على من يعيرونه . كتتاب العام أو بواسطة البورصةخلال الا
 .من قانون العقوبات 364أسماءهم، وذلك تحت طائلة تطبيق المادة 

لا يجوز لأي من الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس أو الهيئات المذكورة حتى لو لم  )2
المؤسسات الآنفة الذكر أثناء  يكن يتمتع بصلاحية تقريرية، الارتباط بالعمل في أي من

  .قيامه بمهامه لدى المجلس إحدى الهيئات المتقدم ذكرها
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  :المادة الثامنة

  :تراعى في عمليات الخصخصة الأحكام التالية
 .تأمين المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية  - أ

الأسعار وجودة الخدمات والسلع في المجالات التي  حماية المستهلكين من حيث مستوى  - ب
يصعب التنافس فيها وذلك من خلال الجهات الرقابية المختصة المنشأة بموجب القوانين 

 .القطاعية

ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام المراد خصخصته وبالكيفية   - ج
 .أسس يحددها المجلس ويعلنها والحدود التي يراها المجلس محققة للعدالة وفق

حماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفق الأسس المالية   -د
والاقتصادية المعتمدة دولياً قبل خصخصتها، وذلك مع التقيد بالقواعد والإجراءات التي 

حصول تؤمن العلانية والمنافسة، وتوفير جميع المعلومات المطلوبة لمن يرغب في ال
حماية حقوق المستهلك والخزينة عن طريق الإجراءات المنصوص عنها في . عليها



    الملاحق 
    

 
دفاتر الشروط بالنسبة إلى مراقبة الأسعار والتعريفات وعائدات الدولة المالية، وكذلك 
عن طريق إجراءات منصوص عنها في دفاتر الشروط لمراقبة حسن تنفيذ شروط 

  .عمليات الخصخصة المنوط به مراقبتها
توسيع قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال بإعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في   - هـ

  .ملكية أو إدارة المشروع العام والحؤول دون احتكار الأسهم
استقطاب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في مشاريع الخصخصة في نطاق القوانين   - و

  .المرعية
  

  :المادة التاسعة
خصة إلى منح القطاع الخاص تراخيص لإنتاج سلع أو خدمات ذات في حال أدت الخص

طبيعة احتكارية أو استراتيجية، يجب بالإضافة إلى الأحكام المبينة في المادة السابقة، الالتزام  
  :بما يلي

أن يتضمن الترخيص آلية معلنة لتقدير الأسعار وتعديلها بشكل دوري لحماية مصالح   - أ
  .ركة القطاع الخاص ورفع مستوى جودة السلع والخدماتالمستهلكين وتحفيز مشا

أن تزود إدارة المشروع المخصخص الجهات الرقابية المختصة بالمعلومات والبيانات   - ب
كافة التي تمكنها من القيام بدورها، وبتقارير دورية تتضمن خططاً لتوسيع مجالات السلع 

  .والخدمات تتناسب مع أهداف التنمية في البلاد
  .أن تحافظ إدارة المشروع على سلامة البيئة  - ج
 .أن يتم تأمين نقل التقنيات الحديثة إلى المشاريع المخصخصة  -د

  
  :المادة العاشرة

يجوز للدولة أن تحتفظ لمدة زمنية بسهم ذهبي في ملكية الشركات ذات الطبيعة 
يق الخصخصة، الاحتكارية أو ذات الحجم المؤثر في الاقتصاد الوطني والتي تأسست عن طر

يخولها ميزات استثنائية في التصويت المتعلق بتوزيع ملكية الأسهم أو بتغيرات ذات طابع 
يتم استحداث السهم الذهبي وكيفية العمل . جوهري في أساليب إدارة النشاط الاقتصادي المعين

الجهة  به في عقد التأسيس وفي نظام الشركة، على أن لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام لهذه
  .إلا بعد موافقة الدولة

  
يجوز الطعن بممارسة الدولة لهذه الميزات لدى المحاكم العدلية التي تطبق في هذه 
الحالة الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة، كما يجوز إخضاع ممارسة الدولة لهذه 

  .الميزات للتحكيم



    الملاحق 
    

 
  :المادة الحادية عشرة

ام والنشرات التمهيدية مع مراعاة تحقيق المساواة بين يعد المجلس شروط الاكتتاب الع
المكتتبين وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي وبالحالات التي ترى فيها أن المصلحة 

  .العامة تقتضي غير ذلك
  

  :المادة الثانية عشرة

 خلافاً لأي نص آخر، يحل الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتقل إليه المشروع
  .المخصخص فوراً وحكماً محل المشروع العام في جميع حقوقه وموجباته تجاه الغير

  
  :المادة الثالثة عشرة

يمكن أن تحسم المصاريف العائدة لتحضير وتنفيذ عمليات الخصخصة وكذلك كل أو جزء 
من الديون والموجبات الخاصة بالمشروع العام الذي يتم خصخصته من إيرادات عملية 

  .وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلسالخصخصة، 
  

  :المادة الرابعة عشرة
  .تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

  
  :المادة الخامسة عشرة

  ).1(يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 
  

  2000/أيار/31بعبدا في 



    الملاحق 
    

 
  )5(رقم ملحق  ال



      الأشكالقائمة 
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